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وليه 
مو لمَفولوَالعشُولِ اداه بالارهة 


عَبَدالوَمَابَعبَرالتَامطوبة 


دسي اج 


الطباعة والنشرو انزع والتزجمة 


5 سوسس 
المقد مه 


الحمد للّه رب العالمين » أكرمنا بالإسلام » وأعزنا بالإيمان » وأنعم عليا بنبيه محمد 
يلم فهدانا من الضلال » وجمعنا من الشتات ٠»‏ وأتحفنا بتشريع عادل كامل شامل 
لأحكام الفرد والأسرة والمجتمع والأثم » صالح ومُصلح لكل زمان ومكان » جمع بين 
المثالية والواقعية في الحياة من غير أن تطغى إحداهما على الأخرى » بل وفق بينهما توفيثًا 
حكيمًا لا تجده في غيره من النظم » كما اشتمل على مبادئ سامية تدل على عظمته 
وأصالته ؛ فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ويحل الطيبات ويحرم الخبائث في 
المأكل والمشرب والمعشر وسائر جوانب الحياة » فجمع بذلك المحاسن كلها . 

والمصدر التشريعي الأول لنظام الإسلام هو كتاب اللّه الكريم » الذي نزل به الروح 
الأمين عل قلليه الرسول اللكيو » ابلسآن عرق مييق فهو :دستور اللسلمين + لأ يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكيم حميد . أما السنّة المطهرة - وهي ما 
أثر عن النبي ييه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة - فهي المصدر التشريعي الثاني » 
وهي أيضًا بلسان عربي مبين » لسان النبي الأمي الذي بععث رحمة للعالمين . 

والمسلمون ينتزعون من هذين المصدرين الأحكامٌ الشرعية المتضمّنة سعادتهم في 
الدنيا والآخرة . ولا يكون فهم الأحكام صحيكا إلا إذا زوعي فيه مقتضى أساليب اللغة 
العربية وطرق الدلالة فيها وما تتضمنه ألفاظها - مفردة ومركبة - من معان . 

ومن هنا ارتبطت اللغة العربية ارتباطًا وثيقًا بالمسلمين » فأقبل الأعاجم على تعلمها 
بزغيكتوليقة »لآنها الكداة الوصلةة إلى نقراعة الكعانية والسقة قراية ملو وى اللي لام 
وإلى فهمها فهمًا صحيسًا » ومعرفة سحر بيان القران وجوامع كلم النبي يَِنَهِ واستنباط 
الأحكام الشرعية منهما . 

والكتاب والسنة نصوص قولية يجري عليهما ما يجري على أي نص لغوي عند 
فهمه وتفسيره » لا سيما وأن اللغة العربية واسعة الألفاظ والمعانى ومتعددة الأساليب فى 
مخاطبة القلب والعقل ؛ ففيها المشترك الذي يحمل أكثر من معنى » سواء كان ذلك في 


(1) يقصد باللحن هنا مخالفة الكلام وسفن العربية من إعراب ولغة وتصريف وغير ذلك . 


4 _ ل ل ملل أْنْر اللغة في احتلاف امجتهدين 


المفردات أو التراكيب » وسواء كانت المعانى متضادة أو غير متضادة » وفيها التعبير 
اذم اللا لذ يعر .| لاتمسى نهدا وى واناقمير رف التمفاك نالل ل 
احتمالاته لسبب أو لآخر » وفيها ما يدل على المراد بالمنطوق وما يدل بالمفهوم » وفيها 
العام والخاص وغير ذلك ثما يحتاج إلى فهم وإتقان » فهي أوسع من غيرها وأفصح . 

واقتضت حكمة الله سبحانه أن يكون في أحكام دين هذه الأمة المنصوصٌ عليه 
والمسكوث عنه المتروك لاستنباط المجتهدين على ضوء المنصوص عليه . كما اقتضت 
حكمته أن 0 ٍِ المنصوص عليه المحكمات والمتشابهات والقطعيات والظنيات » هما 
يحتمل وجهين أو أكثر » وامجمل والمفسر والمطلق والمقيد والصريح والمؤوّل وما يفهم من 
عبارة النص وما يفهم من إشارته ٠‏ وفي ) كل ذلك ما دلالته قطعية وما دلالته محتملة ) 
واتساحة أو رشوعة ,قد وضع الشارع الحكيم أكثر ما نص عليه من الأحكام بصيغة 
مرنة تتسع لتعدد الأحوال والأوضاع والأرينة والأمكنة ه فعريف» الات بالأحكام أكثره 
كلي » وحيث جاء جزئيًا فيؤخذ على الكلية إلا ما خص بدليل . وإنما وردت نصوص 
الأحكام متجؤلة كل الكزن الشريعة مرنة مسايرة للمصالح العامة في كل زمان ومكان» . 
ولكي تنطلق الأفكار والأفهام في تحقيق المصلحة على ضوء ما رسمته الشريعة من 
مناهج » وقررته من قواعد في أحكامها الكلية . فاللّه عز وجل هو الذي اختار هذه اللغة 
لاخر الكتب » وهو الذي أحكم الآيات وقَصّلها » فكل عبارة بل كل كلمة صيغت من 
لدن حكيم خبير لتتضمن أحكام خاتمة الشرائع 

وترجع أسباب الاختلاف بين المجتهدين إلى سببين رئيسَيِن هما : 

1 - الاختلاف في ثبوت النص ودرجته . 

2 الاختلاف في فهم النص وإدراك حكمته . 

فإذا ثبت النص فقد يعروه غموض أو يكتنفه إبهام » فينحصر اهتمام امجتهد في تحديد 
المعنى المراد حينئذ من النص بتفسيره أو تعيينه . وقد قدم عيدو هلة: الامة قواعد 
ومعايير تفسيرية وضعوها حيال النصوص » تتناول النص من جهة اللفظ ومن جهة 
المعنى » واختلفت مسالكهم في ذلك . 

والتفاعل بين العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية قديم » نبع.” سعا زرو حير مرواة 
ولا تزال تمتد إلى يومنا هذا » وقد تحني علماء أصول الفقه الإسلامي باستقراء الأساليب 
العربية وعباراتها ومفرداتها » واستمدوا من هذا الاستقراء وجما قرره علماء اللغة أيضًا 
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قواعد وضوابط » يُتوصل براعاتها إلى النظر السليم في الكتاب ا ؛ وفهم الأحكام 
منهما فهمًا صحيحًا يطابق ما يفهمه العربي الذي جاءت النصوص بلغته . وقرروا أن من 
فروظ لووك انديكون عاد اواللعة وادو لهااء قيطا بأسزازها 7 » ملمًا إلمامًا 
طييًا بأساليب العرب في الكلام ليتوصل إلى إيضاح ما فيه خخفاء من النصوص » وإلى 
رفع ما قد يظهر بينها من تعارض . ولا يمكنه ذلك اليوم إلا بتعلم اللغة والنحو والبلاغة 
وسائر ما يُسمى بعلوم الآلة . وقد أجمع المسلمون على أن معرفة علوم اللغة فرض كفاية 
في الأمة . وحين كانت اللغة مَلكة لأهلها لم تكن هذه علومًا ولا قوانين » ولم يكن 
المجتهد يحتاج إليها لأنها جبلة » فلما فسدت الملكة في لسان العربي صارت علومًا 
يُحتاج إليها في معرفة أحكام الله . 

وقد اختلف العلماء في مسائل كثيرة تتعلق باللغة ووضعها ومعانيها واستعمالها . 
وكان لهذا الاختلاف أثر كبير في صدور الأحكام الشرعية واختلاف الفقهاء فيها 
ويعد الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة من أوائل من ربط بين 
مسائل الفقه ومسائل النحو ؛ فقد ضِمّن كتابه ( الجامع الكبير ) مباحث فقهية أدارها 
على أسس نحوية » ففتح بذلك بابًا واسعًا من أبواب النظر في التفاعل بين الفقه والنحو . 
ثم جاء من بعده الإسنوي فصنف كتابه ( الكوكب الدري ) وقصره على تعليق النتائج 
الفقهية بمقتضيات القواعد النحوية . 

ولما كان فهم النص وإدراك حكمته لاستنباط الأحكام يتأثر بطبيعة اللغة العربية 
واستخدام الشارع الصيغ الكلية المرنة وغير القطعية في كثير من الأحيان » كما يتأثر 
بطريقة المجتهدين في معالجة تلك النصوص لتفسيرها واستنباط الأحكام منها » سميتٌ 
كتابي هذا ( أثر اللغة في اختلاف المجتهدين ) » وقصدت باللغة معناها الواسع الذي 
يشمل جميع علومها من حيث الألفاظ والمعاني : وجعلته ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ويبحث في الاجتهاد والاختلاف . 

القسم الثاني : ويبحث في الاختلاف العارض من جهة طبيعة اللغة العربية وطريقة 
صياغة النصوص الشرعية وأثر ذلك في اقتناص مقاصد الكلام واستنباط الأحكام . 

القسم الثالث : ويبحث في مسلك امجتهدين والأصوليين في معالجة تلك النصوص مبنىّ 
ومعنئ وأثر ذلك في استنباط الأحكام . 

ومن فوائد ذلك الاطلاع على الطريقة العلمية الدقيقة التي 5-1 بها هذا التراث 
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التليد من الفقه الإسلامي العظيم » والمعايير الدقيقة العميقة التي كانث: متحكمة في 
أذهان امجتهدين والفقهاء » ومهيمنة على أبحائهم » فيطمئن القارئٌ إلى أنهم لم يكتبوا 
ذلك إرضاء لنزعة شخصية » أو انبعانًا من هوىٌ متّبع » أو تحقيًا لمطلب دنيوي » أو 
مجاراة لتسلط عابث ؛ بل إنما فعلوه لله وفي الله . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 


ينبع الصناعية في 15 / ربيع الأول عام 1414 ه 


القسم الأول 
الاجتهاد والاختلاف 


ويحتوى على ما يلي : 
توطئفة: في أن الاختلاف في الرأي من طبيعة البشر . 
الات الأرل “الحجدهاد ومن ضاف الرحوية» 
الباب الثانى : ضرورة الاجتهاد . 
الباب الغالث : الاجتهاد والتقليد . 
الباب الرابع : الاختلاف في الفروع حتم وضرورة . 
الباب الخامس : الفقه الإسلامي ثمرة الاجتهاد والاختلاف . 


توطمة 

خلق الله سبحانه البشر مختلفين في الطبائع والقدرات والمواهب وغير ذلك ؛ فلكل 
إنسان شخصيته المستقلة وتفكيره المتميز وطابعه المتفرد . ومن م كان الانختلااف 7 
الآراع أمًا حتميًا ومن طبيعة البشر . قال تعالي 0 تا شامارك 2 اناس أنه 

2 و 2-9 
وده ولا َل تلفت © إلَاسَ يسم رك وَإدِكَ َه 4 [ هود : 119-118] 

- - طبعة الإنسان 1 . اشسخصسدنه : 

فمن الناس من يميل إل التشدد والاحتياط » ومنهم من يميل 0 العويسي: والتسهيل » 
ومنهم ذو الطبيعة المنبسطة » ومنهم ذو الطبيعة المنكمشة . 
2 - طبيعة الكون والحياة : 

فهى تتغير وتختلف بحسب مؤثرات متعددة » منها المكان والزمان والعادات والتقاليد 
ونحو ذلك . ولا شك أن تغير الأعراف والأوضاع يستازم اختلاف الآراء . 
3 - اختلاف المدارك والعقول : 

فمن العقول ما ينفذ إلى صميم الأشياء » ويحيط بها من جميع جوانبها » فيصل إلى 
حقيقتها » ومنها ما يظل طافيًا ضيمًا لا يدرك إلا الظواهر . قال المتنبي : 

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأو الجهالة في الشقاوة ينعم 

فكل شخص ينظر إليه من جانب على حسب ما يقع عليه نظره » أو يهديه إليه 
تفكيره . وكلما ازداد الأمر عموضا وتعقيدًا ازداد الاختلاف . 

فمادام الناس يختلفون في طبائعهم وصفاتهم واتجاهاتهم النفسية وأفهامهم وطرق 
معيشتهم وثقافتهم لابد أن يترتب على ذلك اختلاف في الحكم على الاشياء والمواقف 


الباب الأول 


الاجتهاد ومراحله الزمنية 


ويحتوي على ما بلي : 


الفصل الأول : الاجتهاد ومراحله . 

الفصل الثاني : الاجتهاد في عصر النبي لله . 

الفصل الثالث : اجتهاد خير القرون بعد وفاة النبي عَلتَمٍ . 
الفصل الرابع : أسباب اختلاف الصحابة - 35 الله عنهم - 
الفصل الخامس : الاجتهاد في عصر التابعين وبعده . 
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الفصل الأول 
الاجتهاد ومراحله 

تعوة نشأة الاختلاف في الأحكام الفقهية إلى نشأة الاجتهاد من أجل استنباطها ؛ 
فالاجتهاد هو امرك الذي أوواتك الفقه الإسلامى الحيوية والانطلاق والخلود » وَملٌ 
الأسائة نمذه اقروة العررضة الشفية من الأحكام الستلية:والتقاريات الكقوقيةه رفكان 
بحق صالحا ومصلحًا لكل زمان ومكان . 
تعريف الاحتهاد : 

هو لغة : بذل غاية الجهد والطاقة في تحقيق أمر يستازم كلفة ومشقة . 

واصطلاحًا : بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية © . 
مراحله الزمنية : 
القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية والتقريرية . 

ثم نما في خير القرون بعد وفاة النبي مَآَِمٍ وتوزع الصحابة - رضي الله عنهم - في 
الأمصار . 


ا لقرن الرابع لحري » حيث طهر لأ ادن في عراس 
والأمضاز الإسلامية 4 ودُونت مذاهبهم 4 وخلدت آثارهه © . وإليك ك تفصيل ذلك . 


(1) وعرفه الدكتور فوزي في كتابه الاجتهاد ص 17 بأنه ( استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي 
من دليل تفصيلي . وعرفه بعضهم بأنه 9 بذل الوسع في النظر في الأدلة للحصول على القطع أو الظن بحكم 
شرعي ») . ورأى بعضهم أن فيه نظرًا ؛ لأنه لا اجتهاد في القطعيات » والاجتهاد إنما هو ظن يترجح . 
والدليل التفصيلي هو الذي يتعلق بقضية مخصوصة » ويدل على حكم معين » وانظر ١‏ المستصفى 350/2 4) ؛ 
«فواتح الرحموت 07 ) » ( أصول الخلاف ص 216 ») ؛ ( أصول أبي زهرة ص 301 ) » « فيض القدير 
1 )© »ء ( تفسير النصوص 78/1 ») » ( تاريخ التشريع للخضري ص 82 ) . 

(2) الاجتهاد ص 10 . 
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أثر اللغة في اختلاف امجتهدين 
الفصل الثاني 
الاجتهاد في زمن الذبي َيِه 


نَأ الاجتهاد في زمن النبي مَك إبان نزول الوحي خلال ثلاثة وعشرين عامًا . وقد 
مارسه ابي َي نفسه في بعض الأحيان . قال تعالى : © إِنَآ أَرَلنَآ إِلّكَ الككب 


بلحي تَحَكم بَيْنَ لين : مآ أرنك كد ولا من لَعَننَ حَصِيمًا 4 [ النساء : 105 ] 


مر مه 


أي لتحكم بما جعله اللّه لك رأيا . أو بما يؤديك اجتهادك إليه أنه حق 20 . 
وكاك يلق يشير يعن الأمور على يعض اناا المضتلعنة الأمة واخذا .توس فكاك 
يقول : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » [ متفق عليه ] . 
ويقول لعائكة - رطنى الله غنها + .: :والولا أن :قومك .ديكو عهد بكقر البنيت 
الكعبة على قواعد إبراهيم ( [ أخرجه البخاري وأتحمة والنسائي والدارمي ] . 
واجتهد في الإذن للمعتذرين من المنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك » فنزل قوله 
تعالى : «و عَم أَّهُ عدلك لم لَاِنتَ لَهُرَ © [ التوبة : 43 ] . 
ل ل ل ا 


0 
000 اس د 4ه رمقم عر كي مير جا مدير 
قوله تعالى : 0 2 ني أن 720 خط سَّ 5 في الارض نيدوت 
رام موس رمدي 217 0 مدي ممهو سا مي ده كمي ىو 
عَرَضَ لد له أيه كمد كا عيذ كم © وذ كلة 7 ين 


م عَدَابٌ عَظِيخ © كَكْلُوأ ما خَنِمَتُمَ حَكَلَا علتبا وَأتَفُوأ أَلَدَ إرك أله حَمُورُ 
5 حِيٌ * [الأنفال : 69-67 ]. 

د حي البنا و ارط لو الوم ا ا ال 
أن معي الهدي لأحللت ) [ متفق عليه ] . 

وحرم على نفسه بعض ما أحل الله له لمصلحة رآها بَيِهِ فصرفه الله عن ذلك بقوله : 
ييا أَلنَّ لِمَ 2خ 1 لبن أنه لك 4 الصدرم 1 

ومنصب الاجتهاد شرف رفيع » فلا يختص به غيره دونه ؛ ولذلك أذن اللّه سبحائه 
له أن يتعبده به » وسدده بالوحي » فلا يقر على الخطأ فيه 3 


(1) تفسير الماوردي 422/1 . (2) وفي رواية لمسلم : لم أسق الهدي . 
(3) ذهب أكثر العلماء إلى أنه يجوز للنبي َقِتهٍ الاجتهاد » وأكثرهم على أنه كان متعيّدًا به . وعند الحنفية - 
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أما الصحابة - رضي الله عنهم - فكانوا يجتهدون وهم بعيدون عن المدينة المنورة أو 
مقيمون فيها حال غياب النبي مَلَِهٍ » أو في حضوره بعد إذنه لهم وتكليفه » ثم يعرضون 
عليه اجتهادهم . فيقرهم إن كان 0 
ويبدو أن من حكمة اجتهاد النبي عَلِتَمٍ وإذنه لصحابته - رضي اللّه عنهم - 
قي لوس كا لحاس جا ال وه 
لأن الشريعة لم تنص على جميع الأحكام الجزئية والتفصيلية » » بل قررت قواعد كلية 
ومبادئٌ عامة أساسية » وبعض أحكام جزئية يمكن أن تُتخذ قواعد كلية » #“فأراة لنب 
َو أن و ل ل ا 
التقدم والنهوض , وكذلك مَن بعدهم من أمته » لا سيما وأن شريعته خخاتمة الشرائع 
ولهذا كان م يقرن الحكم يعلد في كثير من الأحين ؛ فقول مثا في سؤر اله 
«إنها ليست بنجس .ء إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) [ أخرجه الخمسة وغيرهم ] . 
ويقول في تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها : «إنكم إن فعلتم ذلك فقد قطعتم 
أرحامكم ) [ أخرجه الطبراني وصححه ابن حبان ] . 

ولم يحض رسول. الله جل كش إلا بعد أن ترك أمته على المحجة البيضاء , ليلها كنهارها , 
يلدي الملي ماك سكا فى يط ذاه كاب الله وسلا يه عله برف 
لهم باب الاجتهاد ودربهم عليه . 
نماذج من اجتهاد الصحابة في عصر النبي عَْدُمُ : 

كان النبى بين أظهر الصحابة - رضي الله عنهم - يرجعون إليه في كل شيء » 
ويتلقون عنه ؛ ومع ذلك فقد أذن لبعضهم بالاجتهاد وطلبه منهم “ومن للك انيري +* 
1 - استشار أصحابه - رضي الله عنهم - في أسرى بدر ؛ أيقتلون أم يفادكون ؟ فأشار 
أبو بكر - رضي اللّه عنه - بالمفاداة » وأشار عمر - رضي الله عنه - بالقتل . ومال 


يجوز بعد انتظار الوحي إلى خوف فوات الحادثة ؛ لأن اليقين لا يترك عند إمكانه إلى المظنون » فإن أقر عليه 
بعد اجتهاده صار كالنص القطعي - انظر ( فواتح الرحموت 366/2 - 368 و 372 - 373 ) » (١‏ الاجتهاد ص 6 
وكا و 104-103 2.06 
(1) ولم يكن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - يجتهد في حضرة النبي يِه دون تكليف منه أو إذن . 
لأن ترك اليقين بالسؤال إلى احتمال الخطأ بالاجتهاد لا يفعله الإنسان مختارًا . وانظر « فواتح الرحموت 
375-72 ) 2 ( إعلام الموقعين 203/1 - 204 ) » ( الاجتهاد ص 106 © . 
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أثر اللغة في اختلاف امجتهدين 
ملتررالن راي المسدرى شرل السابيو ا كوا باقن 

2- أذن لسعد بن معاذ - رضي الله عنه - أن يحكم في بني قريظة . ولما حكم بقل 
رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم قال له : ( لقد حكمت - وعند البخاري قضيت - 
بحكم الله في فيهم ) [ رواه الشيخان وأحمد ] . 

ااعم فد حريدي ل سبد انهاه عدر دشار اد 
عن أنس وجابر وأبي سعيد - رضي الله عنهم - قالوا : كنا نسافر مع رسول الله 
يَيْدْدِ فلم يعب الصائم على المفطر , ولا المفطر على الصائم . [ أخرجه مسلم ] . 

ا لا ار ا ل عل 


7 1 


الملا ال 
مر 2 


اماي ل ا ا ريا 
الصحابة ما فعلوه 2 . 

ومن اجتهادهم وهم بعيدون عن النبي عَيْثَهُ ما يلي : 

5ع اتن عير تترطي اللارعهيت 1 الفي للد قال .يدء الأحرائ: :بو ل يفل 
أحد العصر إلا في بني قريظة ) . فأدرك , بعضهم العصر في الطريق » فقال بعضهم 95 
لت ار عدم : بل نصلي ) ؛ لم يرد مثا ذلك . فذّكرَ ذلك للنبي مكلله 
ا 0000 


قال الذي لم اعيت ةراع لس لف ا ل ا ولك 
الأجر مرتين » . [ أخرجه أبو داود والنسائي ] . 

اليه اسه ك2 
5210 ريم 


(1) تفسير الماوردي 208/4 - 209 . 
(2) الزبية : حُمَيرةٌ حفر للأسد والصيد » ويغطّى رأَسْها بما يسترها ليقع فيها . ( لسان العرب ) . 
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ود عن عمرو بن الناض - رط الله عنة ع "قال * احتلمت فى أليلة شديدة البرد > 
فأشفقت إن اغتسات أن أهلك ؛ فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح . فلما 
قدمنا على رسول الله عقر ذكروا ذلك لهء فقال : ويا عمرو صليت بأصحابك وأنت 
حو له قي توق نول اتا : « :1 تنلا آتشكم إن أنه كن يكم 
ع ام . فضحك رسول الله يلت ولم يقل شيمًا . [ أخرجه 


وفي رواية 3 قال : إِنْ أنا أوقدت نارًا أدفئ الماء نبهت العدو بنا 


وصفوة القول : إنه لم يكن في زمن النبي عليه أثر 00 000005 
كان بين أظهرهم » يرجعون إليه في كن شأن » ويتلقّون عنه » فيجلو لهم الشبهات » 
ويبين لهم ما يخفى عليهم . فأما اجتهاد النبي مَكَِمٍ فيعتمد في نهايته على الوحي » فيقره 


4 سس لل ححححححبحبيب ب أُيْر اللغة في اختلاف امجتهدين 
النصل الثالث 
اجتشاد خير القرون بعد وفاة النسي بن 

لم يكن الفقه في زمن النبي يله مدوًا أصولا وفروعًا » ولم يكن البحث في 
الأحكام يومعذ كبحث الفقهاء المختصين » تُتينون بأقصى جهدهم الشروط والأركان 
والآداب وغيرها . بل كان الناس يستفتونه في الوقائع فيفتيهم » وتُرفع إليه القضايا 
فيقضي فيها » ويّرى الناسّ يفعلون معروفًا فيمدحه , أو منكرًا فينكره . وكان يتوضاً 
فيرى أصحائه وضوءه » ويأخذونه عنه » ويصلي فيصلون كما يصلي » ويحج فيأخدون 
عنه مناسك الحج من غير أن يسألوا عن كون هذا ركنا أو سنة . بل قلما كانوا يسألونه 
عن شيء من ذلك . 

وليس كل ما أفتى به أو قضى أو أنكره أو أقره أو عمل به كان فى الاجتماعات 
ال يي الل ل 
من قِتل إحاطة القرائن به » فحمل بعضها على الإباحة » وبعضها على الاستحباب » 
وبعضها على النسخ » لأمارات وقرائن كانت كافية عنده . ولم تكن العمدة عندهم إلا 
وجود الاطمئنان والتلّج » يفهمون مقصود الكلام فيما يينهم » وتَفْلَحُ صدورهم 
بالتصريح والتلويح والإيماء من حيث لا يشعرون ' . 

وفي عصر الراشدين انقطع الوحي » واتسعت الفتوحات » وتفرق الصحابة - رضي 
الله عنهم حي البااه بخياره العرات الكرع واليبنة الطهرة موقت ابسسطة الرشااة سبلطاتة 
على أقاليم فيها نظم وأعراف وتقاليد وعادات مختلفة » فكثرت الوقائع » ودارت 
الممتائل + ونشانقه عو ادنك بونف كلانك تنديدة لعي للمتلمو نوعو فيل فكان 
لابد من الاجتهاد . 
طريقتهم في حل المسائل : 

كان منهاج الصحابة - رضي الله عنهم - في الاجتهاد أن يرجعوا أولا إلى الكتاب 
ثم إلى السنة » فإن أعياهم النص فيهما عقدوا لذلك مجلس شورى . 

عن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر - رضي اللّه عنه - إذا ورد عليه الخصوم 


(1) الإنصاف ص 22 . 
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نظر في كتاب الله » فإن وجد فيه ما يقضي به بينهم قضى به » وإن لم يكن في 
الكتاب » وعلم من سنة رسول الله يتقو في ذلك سنة قضى بها » فإن أعياه خرج فسأل 
المسلمين ؛ أنا في كذا وكذا ء» فهل علمتم أن رسول الله َيِه قضى في ذلك قضاءٌ ؟ 
فربما اجتمع عليه النفر » كلهم يذكر فيه عن رسول الله يقد قضاءً » فإن أعياه أن يجد 
فيه سنة عن رسول الله مَيةِ جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم » فإن أجمع رأيهم 
على شىء قضى به . وكان عمر - رضى الله عنه - يفعل ذلك ؛ فإن أعياه أن يجد في 
القرآن والسنة نظر هل كان فيه لأبي بكر - رضي الله عنه - قضاء ؟ فإن وجد أبا 
بكر - رضي اللّه عنه - قضى فيه بقضاء قضى به » وإلا دعا رؤوس الناس ٠‏ فإذا 
يعوا على : الأمر اقضين :4 1 هه الغو 

ولوق فالشاى اللرظا عن على عدرطى :الله نع أنقال عا سول الله الام 
ينزل بنا » لم ينزل فيه القرآن » ولم تمض فيه منك سنة ؟ فقال عَم : 9 اجمعوا له العالمين 
من المؤمنين » فاجعلوه شورى بينكم » ولا تقضوا فيه برأي واحد ) . 

ومن أمثلة ذلك ما روي أن الصديق - رضى الله عنه - جاءته جدة تسأل عن 
1109 
كته شيثًا » لكن أسأل الناس » فسألهم فأخبره محمد بن مسلمة - رضي الله عنه - 
وغيده أن رسول اللّه متو أعطاها السدس . 

وما روي أن عمر - رضي اللّه عنه - أرسل إلى امرأة حامل فأسقطت » فسأل عن 
القن [ذا هر #اففال له عقمان بوعل الي سردي" اللنضبيات : أله بردي 
ولا شيء عليك . فقال علي - رضي الله عنه - إن كانا اجتهدا فقد أخطآ » وإن لم 
يكونا اجتهدا فقد غشَّاك . ثم أخبره أن النبي مَلِئْمٍ قضى فيه بغرة عبد أو أمة . فقضى 
بذلك 0 

هذا ما فعله الخلفاء الراشدون فى المدينة المنورة » أما فى سائر البلاد حيث تفرق 
الصحابة - رضي اللّه عنهم - فكان أحدهم إذا استفتي في واقعة أجاب بحسب ما 
حفظه من الكتاب والسنة أو بما استنبطه منهما » فإن لم يجد فيما حفظه أو استنبطه ما 
يصلح للجواب اجتهد برأيه » وعرف العلة التي أدار عليها رسول الله رلته الحكم في 
منصوصاته » فطرد الحكم حيثما وجد » لا يألو جهدًا في معرفة وجه الصواب . ومرد 


(1) أي من قتل جنيئًا ضمنه بمملوك أو جارية لورثته . قالوا : أو تكون قيمته قدر عشر دية أمه . 


0ل ملبببسدسسسسح أُثر اللغة في احتلاف المجتهدين 
اجتهاده إلى ما يراه القلب بعد فكر وتأمل أنه غرض النبي مله . 

ومن هنا بدأ الاختلاف يظهر فى المسائل الاجتهادية » بسبب اختلاف وجهات 
نظرهم ومقدار علمهم بالنصوص وفهمهم لا تهدف إليه » وصار كل واحد منهم 
مقتدىٌ به 7 ناحية من النواحى ٠‏ ومع كثرة الوقائع والحوادث كثر الاجتهاد 2 وما 
الاختلاف » حتى إنك لا تجد مسألة اختلف فيها الأئمة المجتهدون إلا فيها اختلاف 
راجع إلى زمن الصحابة ( - رضي الله عنهم - . 

نماذج من اجتهاد الصحابة - رضي الله عنهم - بعد وفاة النبى - ملقو - : 
1 - اختلافهم ف الأحق بالإمامة العظمى : 

وهو أول اختلاف جرى بينهم بعد وفاة النبي عَكم » فقد اختلف الأنصار والمهاجرون 
فيمن يكون خليفة لرسول الله ليه في أمته » ثم اتفقوا في سقيفة بني ساعدة على أبي 
بكر - رضي الله عنه - ثم تم الإجماع على ذلك . 
2 - الاختلاف ف إمضاء جيش أسامة - رضي الله عنه - : 

فعمر - رضي الله عنه - وغيره يرون العاني حتى يستتب الأمر » ويأمنوا من الأعراب 
على المدينة » وأبو بكر - رضي الله عنه - يقول : أحل راية عقدها رسول الله يله ثم 
أمضى الجيش » وكفاهم الله شر الأعراب وغيرهم . 
3 - الاختلاف ف قتال مانعي الزكاة : 

حيث قال عمر - رضي الله عنه - كيف نقاتل قومًا يشهدون أن لا إله إلا الله ؟ 
فأجاب أبو بكر - رضي الله عنه - : واللّه لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله 
ِِِنْوٍ لقاتلتهم عليه . ثم وضح وجهة نظره واتفقوا . 
4 - الاختلاف في توزيع الغنائم وما يجري مجراها : 
الله عنه - : لا تجعل من ترك دياره وأمواله مهاجرًا إلى الله ورسوله يلِقَدٍ كمن دحل في 
الإسلام كرمًا . فقال أبو بكر - رضي الله عنه - : إما أسلموا لله » وأجورهم على الله » 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 24/20 » 384/35 ) » الاجتهاد للد كتور فوزي ص 113 - 114 ) » «١‏ إعلام 
الموقعين 61/1 - 62 ) ١ ٠»‏ تاريخ التشريع للخضري ص 853 ) . 


وإنما الدنيا بلاغ . فسوى بينهم في خلافته 7/ 

5 - الاختلاف ف الغسل من الإكسال : 

0 - رشي اله ع ل فل عد ل كنات ألهء فاه سو ال 
رسول الله لق اه 
بذلك ااي ا ل ل ل م 
0 ل راي ال حنم .شي لدعي رك ولت : سلوا 
م ل ل 0 
0 ال 0 - رضي الله 
أو داود) ( 

6 - الاختلاف في عدة الحامل المتوق عنها زوجها : 


واختلفوا في عدة ال حامل إذا توفي عنها زوجها » قال عمر وابن مسعود - رضي الله 


() رأى عمر - رضي اللّه عنه - التفاوت بين الفاضل المفضول ؛ ليكون ذلك ترغيا في طلب الفضائل » ولأن 
أصل الإسلام » وإن كان لله » فيوجب الاستحقاق . 

والمعنى الذي ذكره أبو بكر - رضي اللّه عنه - فهمه عمر - رضي الله عنه - ولم يفده غلبة الظن . وما رآه 
ار 
لاختلاف أحوالهما ؛ فمن نحلقه الله خلقة أبي بكر في غابة التألّه وتجريد النظر في الآخرة » غلب على ظنه لا 

محالة ما ظنه أبو بكر » ولم ينقدح في نفسه إلا ذلك . ومن خلقه الله خخلقة عمر في الالتفات إلى السياسة 
ورعاية مصالح الخلق وضبطهم وتحريك دواعيهم للخير » فلابد أن تميل نفسه إلى ما مال إليه عمر - رضي الله 
عنه - مما يدل على أن لطبيعة الإنسان وسجيته تأثيرًا على الرأي يي ا ل 
الخراج لأبي يوسف ص 20 -21 و27-23). 

() فتلك مسألة كانت شائعة » وبقي معمولا بها عند بعض الناس بعد موت النبي يه إلى لى ذلك المجلس ١‏ 
فكم من صلاة صلاها أوقك » وكم من آيات قرؤوها » ومع ذلك لم يأمر أحدٌ أحدًا بإعادة ما صلاه . 


2 بيب يبيبلل سس أثر اللغة في اختلاف امجتهدين 


عنهما - : « تعتد بوضع الحمل . وقال علي وابن عباس - رضي الله عنهم - : تعتد 
بأبعد الأجلين عملا بآيتي العدة . 

وأكانة الى ميو اوه رضي !الل عله دجيف ل امو قا زاغلنه جا سور و«النضياء 
القصرى - أي الرلا كار ان اا و1 الساع: الظولى أي البقزة :17 :, 
7- الاختلاف ف قتل الجماعة بالواحد : 


في قتلهما . فقال له على - رضي الله عنه - : أرأيت لو أن نفرًا اشتركوا فى سرقة 
جزورء فأخذ هذا عضوًا وهذا عضوًا » أكنت قاطعهم ؟ قال : نعم . قال : فكذلك . 
فعمل عمر - رضي الله عنه - برأيه » وكتب إلى عامله : اقتلهما » فلو اشترك فيه أ هل 
صنعاء معتل 5 ١‏ 
8 - الاختلاف ف ميراث الجد مع الإخوة : 

دسي ابواصاس حرفن اللهفهناة إن أن اتن يعسي لاخر ميلقا + الاطلوى 
اسم الأب عليه في القرآن الكريم . وذهب آخرون - منهم عمر وعلي وزيد بن ثابت - 


رضي الله عنهم - إلى أن الأشقاء أو الإخوة لأب يقاسمون الجد فى الميراث ؛ نظا 
لاتحاد جهتهم » فإن كلا منهم يدلى إلى الميت الاي لقا 


(1) يريد - رضي الله عنه - أنها خصصت عموم آية الطلاق . ولتأكده من ذلك كان يقول : من شاء باهلته . 
ثم تأيد مذهبه بأن النبي عَقِقهٍ أحل سبيعة الأسلمية - رضي اللّه عنها - للأزواج حين وضعت بعد وفاة 
زوجها. والاية التي في سورة البقرة رقمها ( 234 ) والتي في سورة الطلاق رقمها ( 4 ) . 

)2( اعلم أن الجد والإخوة فى حالة الاجتماع لم يرد فيهم شيء من الكتاب أو السنة » وإنما ثبت حكمهم 
باجتهاد الصحابة - رضي الله عنهم - فمذهب أبي بكر وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم - رضي اللّه عنهم - كأبي حنيفة والمزني وابن سريج أن الجد كالأب يحجب الأحوة مطلقًا . ومذهب 
علي وزيد بن ثابت وابن مسعود - رضي الله عنهم - أنهم يرثون معًا على تفصيل واختلاف . ومذهب الإمام 
زيد هو مذهب الأئمة الثلاثة » ووافقهم أبو يوسف ومحمد - حاشية محمد بن عمر البقري على شرح 
الرحبية لسبط المارديني ص 70 - 72 - أما الجهة فهى النسبة إلى الميت التى كان بها سبب التعصيب » 
والشافعية والحنبلية الجدودة الاح جهة واحدة مستقلة - وانظر المصدر السابق ص 0 )2 نّشرة الإرث 
الصادرة عن الموسوعة الفقهية طبعة تمهيدية ص 21 . 


اليا ا ١‏ ل ا 237 
9- وقد ظهرت أقوال الصحابة - رضي الله عنهم - مختلفة في كتير من المسائل 
الأخرى مثل تكبيرات أيام التشريق » وتكبيرات العيدين » ونكاح المخُخرم » ومعنى القَرء 
وانتهاء عدة المطلقة » والإخفاء أو الجهر بالبسملة وبآمين في الصلاة » والإشفاع أو الإيتار 
وكنيرًا ما يكون الاختلاف في ترجيح أو تفضيل أحد القولين » لا في أصل 
المشروعية . 
0 - بل إن بعضهم كان يختلف مع نفسه فيرجع عن احتهاده : 
فهذا عمر - رضي الله عنه - حكم في قضية ميراث . اجتمع فيها زوج وأم وإخوة 
لآم وإخوة أشقاء . فأعطى الزوج النصف » والأم السدس » والإخوة لآم الثلث » حسب 
الفروض المقدرة . ولم يبق شيء للأشقاء ؛ لأنهم عصبات يأخذون ما يبقى . 
ثم عرضت عليه في العام التالي وهو على المنبر قضية مشابهة . فقال له الاشقاء : 
يا أمير المؤمنين » هب ابانا حجرًا في اليم » اليست أمنا واحدة ؟! فجعلهم شركاء مع 
الإخوة لأم في الثلث . ومن ثم سميت هذه المسألة عند الفرضيين بالمسألة المشتركة . 
ولما سكل عن ذلك قال : تلك على ما قضينا » وهذه على ما نقضى . 


0 0 ١ 
2 2 


[ سسصسسسسسسسسسسسسستسس سس أُثر اللخة في اخحتلاف الجتهدين 
الفصل الراببج 
أسباب اختلاف الصحابة رضى الله عنهم 

ما سلف يتبين أن أسباب الاختلاف في الرأي بين الصحابة - رضي الله عنهم - 
تعود إلى ما يلي : 
1 - وصول السنة وثيوتها لديهم : 

ويتفرع عن ذلك ما يلي : 

أ - السهو والنسيان والوهم في إدراك ما جرى : 

مثال ذلك أن رسول الله مكلتَهٍ حج مرة واحدة » ورآه الناس » لككن اختلفوا في نوع 
نسكه . ذهب بعضهم إلى أنه كان متمتعًا » وقال بعضهم : بل كان قارنًا » وذهب 
آخرون إلى أنه كان مفردًا . واختلفوا أيضًا فى وقت إهلاله 2 . ونشأ عن ذلك اخختلااف 
بين الفقهاء في أفضل المناسك وفي وقت الإهلال . 

ب - عدم الإطلاع على الحديث أصلا : 

فقد يسمع صحابي حكمًا في قضية أو فتوى في مسألة » أو يشاهد من الوقائع ما لم 
ا ا ا برأيه » ينما 
لدى الآخر نص ؛ لكنه فى قطر آأخر ؛ ولذلك كان الخلفاء الراشدون - رضى الله 
عنهم - يجمعون الناس ويسألونهم : هل من سنة قضى بها رسول الله مير كما حدث 
سات ادا وا كال 

ج - عدم الوثوق بحفظ وضبط الناقل : 

مثال ذلك حديث فاطمة بنت قيس - رضى الله عنها - أن زوجها طلقها البتة وهو 
غائب . فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته . فقال : واللّه ما لك علينا من شيء . 
فجاءت رسول الله يَكِتَوٍ فذكرت ذلك له » فقال : « ليس لك عليه نفقة . فأمرها أن 
تعتد في بيت أم شريك .. ) الحديث [ رواه مسلم ومالك في الموطأ وأبو داود والترمذي 
والنسائى ] . 
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وفي رواية لمسلم ومالك وأبي داود أن زوجها طلقها في عهد النبي مَلِقْدٍ وكان أنفق 


(1) انظر روايات الإهلال في «( جامع الأضول 3 - 88 ) » « وروايات الحج في 99/3 - 110 ) . 


عليها 'نفقة دوا “فلما :رات ذلك قال : واللّه لأعلمن رسول الله يقد فإن كان لي 
نفقة أخذت الذي يصلحني » وإن لم يكن لي نفقة لم أخل منه شينًا . قالت : فذ كرت 
ذلك لرسول الله تو فقال : لا نفقة لك ولا سكنى . 

وهذا يعني أن المطلقة البائن لا سكنى لها ولا نفقة ما لم تكن حاملا . 

لكن بعض الصحابة - رضي الله عنهم > ل دويق يقبطها وتعليا + قعل رزوي 
ايفان ,وماللكه واب داود أن يحبى بن سعيد بن العاص طلّق بنت عيد الرحمن بن 
ل 0 ئنة - رضي اللّه عنها - إلى مروان - وهو 
أمير المدينة - : اتق اللّه وارددها إلى بيتها الورك رع قن قاف اقية دنه 
قيس ؟ قالت : لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة . 

وفي رواية أخرى أن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ما لفاطمة ؟ ألا تتقي الله في 
قولها : لا سكنى ولا نفقة . 

وروى مسلم عن أبي إسحاق قال : كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد 
الأعظم » ومعنا الشعبي » فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله َه لم 
يجعل لها سكنى ولا نفقة :حل الأسود كثاقن فى فحصية بهتوقال : ويلك نحدث 
بمثل هذا ؟ قال عمر - رضي الله عنه - : لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة» لا 
ندري لعلها حفظت أم نسيت لمكي ولط . قال الله عر وجل « لا جوش 


ع > ىو م 


من متهن وَلَا يحْرحْنَ ِل 1 يُينَرّ 4 [ الطلاق : 1]. 


هو سرامم 


وفي رواية أبي داود عن أبي إسحاق قال ا ا الجامع مع الأسود 
فقال : أنت فاطمة بنت قيس عمر بن الخنطاب - رضي الله عنه - فقال : ما كنا لندع 
كتاب ربنا وسنة نبينا ِكل لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا . 

وعند الترمذي قال الشعبي : قالت فاطمة بدت قيس : طلقنى زوجى ثلانًا على عهد 
رسول الله يل فقال رسول الله يلت : لا سكنى ولا نفقة . قال مغيرة : فذكرته 
لإبراهيم فال : قال عمر - رضي الله عنه - : لا ندع كتاب الله وسنة نبينا عَم بقول 
باسك الس 0 والنفقة © . 


(1) انظر هذه الروايات وغيرها » وفيها دفاع فاطمة - رضي اللّه عنها - عن قولها في ( جامع الأصول 8 -140) 2 
ولذلك اختلف الفقهاء في المطلقة البائن إذا لم تكن حاملًا ؛ ذهب الحنبلية في ظاهر المذهب عندهم إلى أنه لا سكنى 
لها ولا نفقة . وذهب الحنفية إلى أن لها السكنى والنفقة . وذهب الجمهور إلى أن لها السكنى دون النفقة . 


26 
2 - الاختلاف ف فهم النص لدى التطبيق : 

ويتفرع من ذلك ما يلي : 
والصعيد والمراد بلمس المرأة وغير ذلك كما سيأتي مفصلا إن شاء الله في القسم الثاني . 

ب - فهم حقيقة الفعل وحكمه كأن يووا النبى 7 يليه فعل فعلا » فيحمله بعضهم 
على القربة افيه ووسحمله التروةة على الكناحة أر اه البشرية أو الاتفاق . كقصة 
التحصيب » وهو النزول بالأبطح بعد النفر من منى . 

عن ابي هريرة :- رظي الله عند > أن" الب تكله :قال مزق "القن ايو ابس بد 
بمنى - : نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يفك «بذلك 
المحصّب را يدي عوسي ان 
الشيخان وأبو 50 

وعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي عَيللٍ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ؛ 
ثم رقد رقدة بامحصّب » ثم ركب إلى البيت فطاف به [ أخرجه البخاري ومالك وأبو 


أثر اللغة فى اختلاف المجتهدين 


وروى مسلم عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر - رضي الله عنهم - كانوا ينزلون 
الابطح . 

فهذاا, اسساشسساه سو رن 2 
الله عنهما - كان يرى التحصيب سنة ) وكان يصا لي الظهر يوم النفر بالخصية وقال 


نافع : قد حصب حصب النبي عَم والخلفاء بعده . 

وفي رواية الترمذي قال : كان النبي عَلِتهِ وأبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله 
عنهم - يتزلون الأبطح . 

لكن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يقولون : هو منزل اتفاقي غير 
مقصود ؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال اي ا 
منزل نزله رسول اللّه ته . [ أخرجه الشيخان والترمذي ] . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : نزول الأبطح ليس بسنة » إنما نزله رسول 


ري شل فلي أن عو من عاش رضي للها - جا 
وعن أبي رافع - رضي الله عنه م رسول الله متو أن أنزل للع 
حين خرج من منى » ولكني جفت فضربت فيه قبته . فجاء فنزل [ أخرجه مسلم وأبو 
ا 

د نه - قال 0 
للم وقمنا معه . فقلنا : يا رسول الله إنها يهودية » فقال : ( إن للموت فزعًا » فإذا رأيتم 
الجنازة فقوموا » [ أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي » وروى البيهقي نحوه ] 
وروى الشيخان والنسائي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سهل بن نيف وقيس 
ابن سعد - رضى الله عنهما - أن رسول الله يكلقه قال لش تو 

ل لاسي 11 الم 0 
- رضي ا - كان مار ا - حتى جاوزت 
ل 0 

وعن أنس - رضي الله عنه - أن جنازة مرت برسول الله يَريْدٍ فقام » فقيل : إنها 
جنازة يهودي » فال : « إنما قمت للملائكة ) . [ أخرجه النسائي والحاكم ] 
وروى أحمد وابن حبان والحاكم من حديث الام الله عنهما - 
مرفوعًا : ( إنما نقوم إعظامًا للذي يقبض النفوس ) 

ولفظ ابن حبان : ( إعظامًا للذي يقبض الأرواح ا" 


(1) انظر هذه الأحاديث برواياتها في « جامع الأصول 413-3) . ومذهب الجمهور - ومنهم مالك والشافعي 0 
استحبابه اقتداء برسول اللّه يق وخلفائه الراشدين وغيرهم - رضي الله عنهم - . ومن أمثلة ذلك اختلافهم في 
الرمل في الطواف » وفي ركوبه الناقة بعرفة » وفي جلوسه الخفيف قبل القيام إلى الركعة الثانية والرابعة . 

() انظر هذه الأحاديث برواياتها « في جامع الأصول 1314-1 ) . واختلف الفقهاء في حكم هذا القيام 
أهو منسوخ أم جائز أم مستحب ؟ . 
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د - اختلافهم في الجمع بين النصوص المختلفة ظاهرًا » كتقييد المطلق بالمقيد 
وتخصيص العام » أو في ترجيح بعض النصوص على بعض لمرجحات يراها بعضهم , 
مثاله النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة . فقد ذهب قوم إلى عمومه . 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي يِكَه قال : « إذا جلس أحدكم على 
حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) [ أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم ] . 

عن جابر - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله ملت أن نستقبل القبلة يبول , 
فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها . [ أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم ] . 

وجمع بعضهم بين الروايتين . 

عن مروان الأصفر قال : رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - أناخ راحلته مستقبل 
القبلة » ثم جلس يبول إليها » فقلت : أبا عبد الرحمن » اليس قد نهي عن هذا ؟ قال : 
بلى » إنما نهي عن ذلك في الفضاء » فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس . 
[ أخرجه 3 داود ] ا 

ه - اختلافهم في فهم النصوص وتفسيرها تبعًا لاتجاهاتهم النفسية في درجة 
الاحتياط ورفع الحرج من تخفيف وتشديد وغير ذلك من مقاصد الشريعة وأهدافها . 

فقد وقف عمر - رضي الله عنه - سهم المؤلفة قلوبهم في مصارف الزكاة . وكان 
النبي مَكِتدِ وأبو بكر - رضي الله عنه - يعطيانهم . قال عمر - رضي الله عنه - : إن 
الله أعز الإسلام وأغنى عنكم » وإنا واللّه لا نعطي على الإسلام شيئًا . فعلل ذلك 
بمصلحة الإسلام وقوة المسلمين . 
3 - عدم وجود نص خاص أو معلل يشمل الوافعة : 

فينشا الاحيلاف: ينيب الأتجنياد والرأي: قيما لا نين فية عقا لالتتلافة نزوايا الزونة 
ووجهات النظر واتساع العلم وضيقه . وأمثلة هذا السبب كثيرة منها : 
(1) حسنه عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول . وانظر هذه الأحاديث وغيرها في ( جامع 


الأصول 125-1207 » . واختلف الفقهاء في ذلك ؛ وأكثرهم على أن النهي باق » والفعل يحتمل المخصوصية , 
فلا عموم له » ويحتمل أن يكون لعذر , وانظر تفصيل ذلك مع أدلته في كتابي ١‏ فقه الطهارة ص 156-153 ) . 
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عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر - رضي الله عنه - حين قدم الشام شكا إليه 
أهل الشام وباء الأرض وثقلها » وقالوا : لا يصلحنا إلا هذا الشراب . فقال عمر - 
رضي الله عنه - : اشربوا العسل . فقالوا : لا يصلحنا العسل . فقال رجل من أهل 
الأرض : هل لك أن نجعل من هذا الشراب شيئًا لا يسكر ؟ قال : نعم . فطبخوه حتى 
ذهب منه الثلثان وبقي الثلث » فأتوا عمر - رضي اللّه عنه - به » فأدخل فيه أصبعه ثم 
رف يدا يدها هيع ؛ فقال : هذا الطلاء » هذا مثل طلاء الوبل . فأمرهم عمر - 
رضى اللّه عنه - أن يشربوه . فقال عبادة بن الصامت - رضي اللّه عنه - : أحللتها 
والله . قال : كلا والله » اللهم إني لا أحل لهم شيعًا حرمئه عليهم » ولا أحرم عليهم 
شيمًا أحللئّه لهم . [ رواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى ] 7 . 

فما طبخ من العصير أو النبيذ قبل غليانه واشتداده حتى صار ثخيًا » » ليس فيه نص 
خاص ؛ لأن الخمر لم تكن تطبخ على النار » ورأى عمر - رضي الله عنه - أنه إذا 
وصل إلى هذه الأوعدة :امن عليه من الفساد » فهو مباح ؛ لأن التحريم إنما ثبت في 
الك أساطنة سداق ممه عاد نه برضي لمعيب 00 


(1) قال الحافظ في الفتح 163/12 بعد أن ذكر طرقه : ( وهذه أسائيد صحيحة » . وروى التسائي في سنئه أن 
عمر - رضي الله عنه - كتب إلى عماله بحل ذلك إذا ذهب ثلثاه . انظر ( جامع الأصول 136/5 - 143 ) . 
(2) انظر تفصيل ذلك وشروطه والخلاف فيه في كتابي فته الأشربة وحدّها » أو حكم الإسلام في السكرات 
واغخدرات وطرق معالجتها ص 159 - 165 و ص 224 - 226 . 

وانظر في أسباب الاختلاف بين الصحابة « الإنصاف ص 233 و 30-27 ) » ( وأسباب اختلاف الفقهاء ص 12 
و 17-15 و 21-19 ) » تاريخ التشريع للخضري ص 93-91 و 102 - 105 ) . 


0خدحدء“ لل دلبلل سح أ اللغة في اختلاف المجتهدين 
الفصل الخامس 
الاجتهاد في عصر التابعين وبعده 


اختلفت مذاهف ريل الله عنهم - كما سلف » فأخذ عنهم التابعون 
ذلك الاختلاف ؛ حفظ كل منهم ما سمع من حديث رسول الله يَِقَوِ وما تيسر له من 
بحسب ما أداه إليه اجتهاده » فصار لكل عالم من علماء التابعين مذهب » وانتصب فى 
كل بلد إمام » فازداد د الاختلاف تبعًا لكثرة الحوادث الجديدة وكثرة الاستنباط » لا سيما 
وقد عكفت طائفة اف مهم على الفتوق » كسعيد بن المسيب » وعروة بن ن الزيير فى المدينة » 
وعكرمة مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - وعطاء بن أبي رباح في مكة » وطاوس 
ابن كيسان وَوَهْب بن منبه الصنعاني في اليمن » وأبي إدريس الخولاني ومكحول بن 
أبي مسلم ورجاء بن حيوة في الشام » وأبي الخير مرئد بن عبد الله اليزني ويزيد بن أبي 
عرو رن الأرذ فى فعدر وسلهمة بن قل النخعي ومسروق بن الأجدع الهمذانى 
وإبراهيم بن يزيد النخعي في الكوفة » ومحمد بن سيرين وأبي الخعقاو جا و بره ويد 
والحسن البصري في البصرة . 

وكان منهم من ينهج منهاج المصلحة إن لم يكن ثمة نص » ومنهم من ينهج منهاج 
القياس » وكان أكابر التابعين يفتون في الدين ويستفتيهم الناس ٠»‏ وأكابر الصحابة 
حاضرون يجوّزوت لهم ذلك . 

وكان في التابعين كما كان في الصحابة - رضي الله عنهم - من يقرأ البسملة في 
الصلاة ومن لا يقرؤها » ومن يجهر بها ومن لا يجهر » ومن يقنت في الفجر أو الوتر 
ومن لا يقنت » ومن يتوضاً من الحجامة والرعاف والقيء ومس الذكر ولمس النساء وحم 
الحوادث 4 ولا يحكمون فيما لم ييحدث 0 , 


(1) «إعلام الموقعين 23-22/1 و 25  )‏ « أصول أبي زهرة ص 9) » ( تاريخ التشريع للخضري ص 119-107 ) » 
« الإنصاف ص 31-30 ) 


الاجتهاد ومراحله الزمنية 31 


الاجتهاد بعد عصر التابعين إلى منتصف القرن الرايع : 

نشأ بعد عصر التابعين نشء من حملة العلم أخذوا عمن اجتمعوا به منهم » ورووا 
أحاديث النبي عله » وسمعوا قضايا قضاة البلدان وفتاوى مفتيها » وسألوا عن المسائل 
واجتهدوا في ذلك كله » ثم صاروا كبراء قومهم في العلم » ووسد الأمر إليهم , 
فنسجوا على منوال شيوخهم » ولم يألوا جهدًا في تتبع الإيماءات والاقتضاءات في 
النصوص ٠‏ فقضوا وأفتوا ورووا وعلموا . 

وفي القرن الثاني داك أت المناهج تتميز بشكل أوضح ؛ ومع تميزها ظهرت معالم قوانين 
الاستنباط » فاتسع نطاق الاجتهاد تبعًا لكثرة 007 ل 
الموضي من جرة تايا سيت ذوشة» العا لعلوم ع وتأثر ت العقول بثقافات الأم المختلفة . 
وكان عمل الفقهاء أن يجتهدوا في" استنباط ل نما في أيديهم من الكتاب والسنة 
وأقضية السلف أو بالرأي والقياس 1 
الاجتهاد بعد منتصف القرن الرابع : 

لم ينتصف القرن الرابع الهجري حتى كانت عاضر واد وركة للد هه الي 
مجتهدين » دونت مذاهبهم » وقلدت أراؤهم » واعترفت لهم الأمة"بالإمامة والرعامة , 

وأعقب هذه النهضة الاجتهادية فترة ركود اقتصر فيها أهل العلم على تقليد المذاهب 
والترام مذهب إمام من الأئنة ؛ لكنهم مع ذلك جمعوا الاثار » وعللوا 2 ١‏ 
ووازنوا بين الروايات » وخرجوا فروعًا كثيرة على أصول الأئمة وقواعدهم © 
تورع السلف عن التسرع في الفتوى : 

كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم - رضي الله عنهم - 
يكرهون التسرع في الفتوى » ويود أحدهم لو أن غيره كفاه إياها » فإذا رأى أنها تعينت 
عليه بذل جهده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو أقوال الخلفاء الراشدين وسائر 
الصحابة - رضي الله عنهم - ثم أفتى . وقد ورد عن السلف وفضلاء الخلف من 
التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة . 


(0) « أصول الخلاف ص 16-15 ١)‏ أصول أبي زهرة ص 9) » ١‏ الاجتهاد ص 6 ) » ) الإنصاف ص 34 ) . 
(2) (« الاجتهاد ص 7 - 8 ) » ( تاريخ التشريع للخضري ص 240 و 245 - 247 ) . 


وج سح ل عي ع م يه تحت أثر»اللعقاي اموت انيدي 
قال قيلة الل'بي اانا ذلك + عزنا اسان عن عكراع بوم التاق عر عبن لخدن ين 
أي ليلى قال : أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول اللَّه تر - أراه قال فى 
المسجد - فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث » ولا مفت إلا ود أن 
أخاه كقاة الفنيا , 
وفي رواية قال : يسأل أحدهم عن المسألة » فيردها هذا إلى هذا » وهذا إلى هذا . 
حتى ترجع إلى الأول 7" . 


0 0 
دن نيم فقا 


(1) « المجموع 74/1 ) » ١‏ إعلام الموقعين 33/1 -35 ) . 


الباب الثاني 


ضرورة الاحتهاد 


ويحتوي على ما يلي : 


الفصل الأول : ضرورة الاجتهاد 1 
الفصل الثاني : محل الاجتهاد . 
الفصل الثاللث : أهلية الاجتهاد . 


ترووة الااة مل ا عي 35 
الفصل الأول 
ضرورة الاحتهاد 

الدعوة الإسلامية دعوة عالمية » ومحمد َكلت رسول الله ورحمته المهداة إلى الناس 
يفتحون البلاد المجاورة برحمة وعدل » داعين إلى الله » هادفين إلى إعلاء كلمته ‏ 
لإخراج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام » ومن ضيق ماديات الدنيا إلى رحابة 
الإيمان » ومن قلق النفس وحيرتها إلى طمأنينة القلب بذكر الله . 

ولكي يتحقق العدل بين الناس لابد أن تكون الشريعة الإسلامية شاملة جميع جوانب 
الحياة على مر الزمان . قال تعالى : / إِنَّ هذا الْقَرَانَ يَبدى للَى هل أَنَوْم »4 
[ الإسراء : 9ع أي يهدي من اتبعه إلى الطريق المثلى في الدين والدنيا . وقال سبحانه : 

2200 0 سر سم ع اس ير رده ل حت ان 

ْنا علَيك الْكِنَبَ ينما لْكلْ مَّيَءٍ © [ النحل : 89 ] والنبي مَلَهٍ قد بين للناس 
ما نزل إليهم » وتركهم على انحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك » وترك في أمته 
ما إن تمسكوا به لن يضلوا أبدًا » كتاب الله وسنة نبيه متو . 

وهذا لا يعني أن في الكتاب والسنة حلولا نَصَّية لجميع الحوادث والوقائع إلى قيام 
أكثره كلى لا جزئى » وحيث جاء جرئيًا فإنه يؤخذ على الكلية إلا ما خصه الدليل . قال 
الشاطبي : « إن الشريعة لم تَنْصّ على حكم كل جزئية على حدتها » وإنما أت بأمور 
وعبارات مطلقة تتناول أعدادًا لا تبحصر ) . وبذلك يمكن أن تنزل الوقائع الجديدة على 
أحكام الكليات التى وردت بها النصوص الشرعية . وهذا ما جرى ؛ ففى القرن الأول 
اتسعت الفتوحات في سبيل الدعوة » وكان من نتائج ذلك وثمراته أن دخلت أعداد كبيرة 
تارة » والمعاملات تارة ثانية » والمصاهرة تارة ثالئة . وكانت البلاد المفتوحة فى درجة بالغة 
من اليسار ومستوى رفيع من التقدم » فحدثت حوادث ووقائع جديدة تفتضي حلولا 
جديدة ) كضروب التعامل وشؤون المال ونظام الرك وغير ذلك :. وكان المسلمون 
يصطحبون معهم أهل العلم للفتوى في مثل هذه الحوادث وتنظيم البلاد وفق شرع الله . 
فكان الفتح الإسلامي دعوة ورعاية وتبليغ رسالة وإقرارًا للنظام في الارض . 


6 لط سي يسيس ملسلل أَرِ اللغة في اختلاف امجتهدين 


والحعياء والفط جر ورةتهع قروزاظ هده الأمقاة بلق لؤازء هده الستريعة .ولا 
حوادث عن طريق الاجتهاد واستنباط الأحكام من مصادر الشريعة الأصلية والتبعية . 
وعلى امجتهدين إذا ما وقعت حادثة أن يطلبوا كيه اين عاذ كز الجن اعراء كا 
ذلك بصريح النص أو إشارته أو دلالته أ واقتضائه أ وإطلاقه أو عمومه أو نحو ذلك من 
مناهج الاجتهاد » فإن أعياهم ذلك فى الكتاب والسئة لجؤوا إلى المصادر التبعية المبنية على 
الكتاب والسنة كالقياس والاستصلاح وغيرهما . فعليهم أن يستفرغوا وسعهم في تلمس 
الأدلة لطلب الحق ومعرفة الحكم . ويتقوا الله في ذلك ما استطاعوا » فإن لم يفعلوا فهم 
آثمون . وبذلك تكون الشريعة الإسلامية صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان 1 . 
دليل وجوب الاجتهاد : 

الأعياة رامين علس يور قفانة قرعا سطاايته ومرعيه فيد 

1 عقيو النالعة التمانة لطر كتامح ببجعناووة ا هنا يجداب 
والوقائع غير محدودة ولا متناهية ' وعلى الامة أن تساير الحياة على منهج دينها . ومن 
ويعرفه المجتهدون . فعلى علماء الأمة أن يجتهدوا في كل زمان ومكان » وإلا خلت 
الوقائع من أحكامها الشرعية » وانعزل الشرع عن دنيا الناس 

ب - ومن الناحية الشرعية ؛ أن تحصيل ما لابد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم 
الشرعية فرض كفاية . وكذلك ما احتاجوا إليه من غير العلوم الشرعية التي هي سبب 
قيام مصالح الدنيا © . ودليل ذلك ما يلي : 

5 5 420 بل دمر اس ا ا أ 

1 لم0 إل الول وَإلّت أي 2 به لََلِمَه لذبن يستسبطوم 
ِنْيعٌ وَلوْلَا مضل َل أده َك وَرحَنُمْ لاتبعثم 0 إل قلا 4 [النساء 0" 

فقد نص الله سبحانه على ا وتفاوت درجة امجتهدين » فأمر بالاجتهاد 
(1) انظر في ذلك « أصول الفقه للخلاف ص 8 ) » (١‏ محاضرات الدكتور فوزي ص 323 ) » ١‏ فواتح 
الرحموت 399/2 - 400 ) . 
(0) غ١‏ اجبجموع 251/1 وجاء في 52/1 منه : وتعليم الطالبين إفتاء المستفتين فرض كفاية » فإن لم يكن هناك من 
يصلح إلا واحد تعين عليه » وإن كان جماعة يصلحون » فطلب من أحدهم فامتنع » فهل يأم » أصح 
الوجهين أنه لا يأثم . وانظر منه 80/1 . 


شوو ا ا تح لي لد 071 


6 إذ ننس اولأس ل العردان السيدين.. 

2- عن أبي هريرة وعمرو بن العاص - رضي اللّه عنهما - أن رسول اللّه مله قال : 
« إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر 
واحد ) [ اخرجه الشيخان واحمد وغيرهم ] . 

فدل على أن المجتهد يلزمه تجديد الاجتهاد لوقوع الحادثة » ولا سيما إذا كانت 
عذيدة :وعدا أمن «الاجعياة دما 

ل ا لله لتم : ( لا ترال طائفة 
من أمتي قوامة على أمر الله » لا يضرها من خالفها ) ا 500 

فالطائفة هم امجتهدون في الأحكام الشرعية والعقائد القايقة "ىوأم اليه تعر برقت عه 
ودينه » فقد أخبر يلتم باستمرار الحق إلى قرب انتهاء الدنيا . 

وأخرجه الحاكم عن عمر - رضي الله عنه - بلفظ : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق حتى تقوم الساعة (1) 

وذلك لثلا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة . 

4- عن الحارث بن عمرو - يرفعه إلى معاذ رضى الله عنه - أن النبي يلقو لما أراد أن 
ل ا 0 
؟) قال : أقضي بكتاب اللّه . قال : «فإن لم تجد في كتاب الله ؟ » قال : أ 
0 . قال : 9 فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ ) ) قال ارام ا 
قال : فضرب رسول الله متو صدره وقال : « الحمد للّه الذي وفق رسول رسول الله لما 

يرضي رشؤل' الله 14 أخرجه أبو دوه والترمدي 97 .: 


(1) رمز السيوطي في الجامع الصغير لصحتهما . قال البيضاوي : أراد بالأمة أمة الإجابة » وبالأمر الشريعة 
والدين - وقيل الجهاد - وبالقيام به المحافظة والمواظبة عليه » والطائفة هم امجتهدون في الأحكام الشرعية 
والعقائد الدينية أو المرابطون في الفغور والمجاهدون لإعلاء الدين اه . وقال النووي في التهذيب : حمله أهل 
العلم - أو جمهورهم - على حملة العلم لي ل لل جميع العلوم . 
وقال النووي أيضًا : يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع الأةما بين شجاع ووصي ,اشرب وفقيه 
ومفسر ومحدث وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد » ولا يلزم اجتماعهم بيلد واحد . انظر 

« فيض القدير 396/10 » . والمراد بالاجتهاد في باب العقائد إظهار الحق والذب عنه . 

(2) وأخرجه البيهقي وأبو داود الطيالسي والسجستاني والدارقطني وأحمد وابن حزم في الإحكام وعبد بن - 


8 عع ع عه م ع ا وص لق رز اللغة في اختلاف امجتهدين 


وفي رواية لأبي داود أن معاذًا سأل رسول اللّه َي فقال : يا رسول اللّه» بم أقضي ؟ قال : 
« بكتاب اللّه ) قال : فإن لم أجد ؟ قال النفة وقول الله عفان : فإن لم أجد 0 
١‏ استدِقٌ الدنيا » وتَعَظم في عينك ما عند اللّه » واجتهد رأيك » فسيسددك اللّه للحق ) . 
والرأي هنا : الاجتهاد , ولا ا إلا أهل م يدا 5 
ل ا ل 
إن الله عرز وجل قدر علينًا : أن بلغنا ما ترون » فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم 


لقن ل كانبد الس نتيا أن لون لي كا سودق قزق لنيذا ار ١‏ 
فا جاع ام لبون ل كات للش ولا ا ى به نبيه مَكَِوٍ » فليقض بما قضى به 


- لام كا 0ه د نا بح 


انويع ولن اب نابعلي سايم لد رلا تق اليف وك بالط بن 
اناك رقرو ا الج شرا تدر لانن اه ولق لخادل ون واطر ام عاق 2 يان 
ذلك أمور مشتبهات » فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك [ أخخرجه النسائي وججوّده ] © . 
6 - وعن القاضي شريح أنه كتب إلى عمر - رضي اللّه عنه - يسأله . فكتب إليه 
عمر : أن اقض بما في كتاب الله » فإن لم يكن في كتاب الله » فبسنة رسول الله يَللئه 
فإن لم يكن في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله يكم فاقض بما قضى به 
الصا حون » فإن لم [ يكن في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله يَوهِ ولم ] يقض 
به الصالحون » فإن شعت فتقدم » وإن شعت فتأخر » ولا أرى التأخير إلا خيرًا لك 
والسلام . [ أخرجه المسائي ]2 ., 

موقن اترنالت هل احواد كلت امن الجومايةتت برضي الله طبهي خا كنا الت 
نايا نوم السرم ب انال الراناشها فنهها 14و اقيينا "لا تتفل :فيه 707 


بآ ع 11 
2-3 ود يت 


: حميد في المتتخب وابن عبد البر في جامع بيان العلم . وقد ضعفه الترمذي والبخاري والدارقطني في العلل 
بن الجوزي في العلل المتناهية 758/2 - 759 . وقد تلقاه بعض الناس بالقبول » وصححه ابن العربي في شرح 
م وابن القيم في ( إعلام الموقعين 202/1 - 203 ) وانظر ( جامع الأصول مع التعليق 2178-0 . 
(1) قال النسائي : هذا حديك جيل جد . وحسنه عبد القادر في تعليقه على ( جامع الأَصول 0 )© . 
(2) وحسنه المعلق على ( جامع الأصول 180/10 ) . وعند الطبري : وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد فيه رأيك . 
(3) وانظر هذا الموضوع في « أصول الشاشي ص 301-300 ) » ( ومجموع فتاوى ابن تيمية 213/19 ) » 
و«الاجتهاد لفرزي ص 14-13 » 87 ) » ١‏ وإعلام الموقعين 61/1 -62 ) » ١‏ وفواتٌ الرحموت 399/2- 400 ) . 


ضرورة الاجتهاد عم ا ف ا ميض . ,39 
الفصل الثاني 
محل الاحتهاد 


ما لا يسوغ الاجتهاد فيه : 

ليست الأحكام الشرعية كلها محلا للاجتهاد » بل منها مالا مساغ للاجتهاد فيه , 
وهي الأحكام التي لا تتبدل على مدى الزمان » ويمكن تسميتها بالقطعيات . 

فتشمل ما ثبت بدليل قطعي الورود قطعي الدلالة » أي لا شك في ثبوته » ولاشك 
في دلالته » كآيات الأحكام المفسرة التي تدل على المراد منها دلالة واضحة » وكأمور 
العقيدة التي جاءت بها نصوص قطعية . 

وتشمل أيضًا ما ثبت بدليل قطعي لاشك فيه » كالأخلاقيات المعلومة ببداهة الطبع 
والعقل والفطرة » فضلا عن الشرع . 

وتشمل الضروريات التي ثبتت في الشرع ثبوثًا قطعيًا لا لبس فيه ولا غموض » حتى 
أصبحت معلومة من الدين بالضرورة . وكذلك ما اتفقت عليه الأمة حتى أصبح من 
جليات الشرع . 
ما يسوغ الاحتهاد فيه : 

أما ما يسوغ الاجتهاد فيه » فهو الأحكام التي يمكن أن نسميها بالظنيات . وتشمل 
ما يلى : 

1 - الأحكام العملية التي تستند إلى دليل ظني الورود - أي الثبوت - كخبر 
الاحادء ففي سندها مجال للاجتهاد . وهنا يبرز الخلاف في تقدير امجتهدين . 

2- الأحكام العملية التي تستند إلى دليل ظني الدلالة » وإن كان قطعي الورود ؛ لأن 
امجتهد يبحث في المعنى المراد من الدليل ووجه دلالته على معناه » وذلك بما يرسي من 
قواعد وأصول ٠‏ ويطبق من وقائع وأحكام فرعية . ويطرح من شواهد » معتمدًا على 
القواعد اللغوية ومقاصد الشرع ومبادئه العامة . وهنا يتسع الخنلاف بسبب طبيعة اللغة 
ومرونة النصوص تارة » وبسبب طريقة معالجة 0 وبناء قواعده عليها 
تازه أرق 

3- الأحكام العملية التي لا نص على حكمها أصلا ؛ ومجال الاجتهاد هنا متسع 


م ل زوع تف | اللغة في اختلاف المجتهدين 


لاستنباط الاحكام للوقائع الجديدة ؛ لان امجتهد يبحث في المصادر التبعية » وهي ما 
نصبه الشارع من أمارات للدلالة على الاحكام » كالقياس الذي هو ابرز الوان الاجتهاد 
ومراعاة العرف والمصالح المرسلة وغير ذلك . وليست كل المصادر التبعية متفقًا على 
حجيتها (1) , 

وصفوة القول : إن مجال الاجتهاد منحصر في موضعين : 

1 - ما فيه نص غير قطعي ؛ ويقوم الاجتهاد هنا على تفهم معنى النص والكشف عن 
مرامي الال ومدلولاتها 5 فهو اجتهاد ضمن دائرة النص ا موجود في حدود الاصول 
اللغوية والشرعية:, 

2 - مالا نص فيه أصلًا ؛ ومجال الاجتهاد هنا واسع لاستنباط الأحكام للوقائع 
الجديدة على ضوء ما نصبه الشارع من أمارات للدلالة على الأحكام . 


د عد علد 


(1) « المستصفى 354/2 ) » ( أصول الخلاف ص 216 - 217 ) » ( تفسير النتصوص 79/1 - 81 و 88 ) » 
«الاجتهاد للدكتور فوزي ص 16 -20 و 29 - 85 ) . 


ووو ا ما يح م يع سي 1 24 
الفصل الشالحث 
أهلية الاحتهاد 

المجتهد وارث الأنبياء وقائم بفرض الكفاية » لكنه معرض للخطأ ؛ ولذلك كان 
الاجتهاد عظيم الخطر كثير الفضل . قال ابن المنكدر : ١‏ العالم بين الله وخلقه » فلينظر 
كيف يدخل بينهم ) 2 . ويشترط لتحقيق الأهلية في الاجتهاد ما يلي : 
1 - صحة الاعتقاد وسلامة النية : 

فالنية الخلضة تمغل القلب: يسنسين ينور الله :قتف إلى لت الدين + وإنالله ليلقئ ف 
قلب المخلص ما يهديه ويجنبه . أما فاسد العقيدة وصاحب البدعة والهوى فلا يتجه إلى 
النصوص بقلب سليم ؛ ولذلك يسيطر على تفكيره ما يمنعه من الاستنباط الصحيح 
نيما كاقت قر كا 

كما يشترط لقبول فتواه أن يكون عدلا أي مة مأمونًا متنزهًا عع أسبات السيق 
وخوارم المروءة مجتنبًا للمعاصي القادحة في العدالة ظاهر الورع © . 
2 - صحة الفهم وحسين التفدير : ' 

وذلك بأن يكون فيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف متيقظًا » 
يفهم مقاصد الكلام » ليتسنى له الاستنباط الصحيح الذي هو المقصود من الاجتهاد . 

ومن عناصر فهم مقاصد الكلام في الفقيه امجتهد الخيال والذاكرة والذكاء وتذوق 
النلصوص 04 ٠.‏ 
3 - العلم باللغة العربية : 

افق الأصوليون على ضرورة كون امجتهد ضليعًا باللغة العربية وعلومها » كالنحو 


(1) م الججموع 3/1 ) . 

(2) « المجموع 75/1 » » ١‏ وفواتٌ الرحموت 363/2 » ؛ « وأصول أبي زهرة ص 208 - 209 © . 

(3) ( المجموع 75/1 )» » « والمستصفى 350/2 ) » « وفواتح الرحموت 363/2 ) . 

(4) « المجموع 76-75/1 » » ١‏ والمستصفى 350/2 ) » ( وأصول أبي زهرة ص 303 » » ١‏ والاجتهاد للدكتور 
فوزي ص 24 ) . 


2 يبسح أُبْر الغ في اختلاف المجتهدين 


والصرف والبلاغة » مطلعًا على كلام العرب وآداب اللغة ومقطوعات بلغائها من شعر 
ونثر » له ذوق سليم في فهم أساليبها ودلالات عباراتها ومفرداتها » بحيث يبلغ فيها 
مبلغ العربي في الجاهلية أو في صدر الإسلام أو أئمة اللغة المتقدمين . وذلك إما بالسليقة 
إذا نشأ بين العرب كمالك والشافعي » أو بأن يتمرس في هذه العلوم بالتعليم 
والاكتساب حتى يكون حاذقًا في فنونها وعلومها كأبي حنيفة ؛ لأن القرآن الذي نزل 
بهذه الشريعة عربي » والسنة التي هي بيانه جاءت بلسان عربي . وهما وعاء الأحكام 
ابي يتصدى امجتهد لاستنباطها منهما » فلا يتأتى له استنباط الأحكام الشرعية من 
النصوص التي وردت فيها إلا إذا فهمها كما يفهمها العربي القح الذي وردت بلسانه . 
وغل “قذر فيه البالحف ف الشزيعة لأسران البيات: العرى ودقائقة تكو" قدرقه. على 
استنباطه الأحكام 00000 ْ 


4 - العلم بالقرآن الكريم : 


لما كان القرآن الكريم عمود الشريعة ومصدرها الأول » وجب أن يكون امجتهد عااً 
علمًا إجماليًا بما اشتمل عليه القرآن - أي فاهمًا لمعانيه فى الجملة - لأن القرآن لا 
ا 0 
عسسمانة يوت مغن نيا سارو وان ور كناتيا بوكر فسزنا ف الؤفادة 2 ماقرا 
اليد ةل سين اناك ا سكق. 6 سقا ها عا ماني التزر ابعر قتع مقي لاطي 
والغايات © 


(1) يرى الشاطبي في الموافقات 114/4 أنه يشترط ليكون المجتهد حجة أن يكون فهمه في اللغة كما كان فهم 
الصحابة - رضي اللّه عنهم - وغيرهم من الفصحاء . فمن لم يبلغ شأوه ذلك فقد نقصه من فهم الشريعة 
بمقدار التقصير عنهم » وكل من قصر فهمه لم يكن حجة ؛ كما أن الغزالي في الإحياء 352-351/2 يشترط 
العلم الدقيق والتبحر في اللغة حتى يصل إلى درجة الاجتهاد فيها ومضاهاة العربي في فهمها , غير أنه لا 
يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبرد » ولا أن يعرف جميع اللغة » ولا أن يتعمق في النحو » بل القدر الذي يتعلق 
بالكتاب والسنة » ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد . إذ ليس من شأن العربي أن يعرف 
جميع اللغة » ولا أن يستعمل الدقائق كلها . فكذلك امجتهد ليس عليه استيعاب مفردات اللغة وأساليبها 
واستعمال قبائلها المختلفة . فذلك ليس في مقدور أحد . وهو وجيه . وانظر « أصول أبي زهرة ص 303-302 ) » 
« وأصول الخلاف ص 2188 ؛ » ١‏ فواتح الرحموت 3637/2 » » ( الاجتهاد لفوزي ص 25 - 28 ) . 

١ ©(‏ المستصفى 351/2 » » ١‏ فواتٌ الرحموت 363/2 » ؛ ( أصول أبي زهرة ص 301-303 ) » ( أصول الخلاف 
ص 218 ) » ( إعلام الموقعين 44/1 - 45 ) . 


ل ل ا ل سم يدهج 2 


5 - العلم بالسنة المطهرة : 

كما يجب أن يكون عالاً بالسنة القولية والفعلية والتقريرية في كل الموضوعات 
بشكل عام » وفي أحاديث الأحكام بشكل خاص » بحيث يكون عارفًا مواضعها وطرق 
اعون" ميا 6 قر ايز افويا بوسافاتها .وا لخوال التي قيلت فيها . 

ولابد أن يعرف طرق الرواية وامقالقك الأحاديث وقوة الرواة 2 لتمييز الصحيح منها عن 
الفاسد والمقبول ع.. المردود . ولعلماء الحديث جهود يستفيد احج الفقية مقها 19 ب 

و عن المردود . و جهو و 

6 - معرفة الناسخ والمنسوخ : 

النسخ بيان انتهاء مدة حكم عملي كانت مقررة في علم اللّه للحكم المنسوخ . وهو 
جائر عمقلا وواقع شرعًا من لدن أدم عليه السلام إلى أن م الله الرسالاات 8 
بمحمد يِه ولا ريب أن في نسخ الأحكام العملية حِكمًا ومصالح كثيرةٌ للعباد . 
ولذلك وقع 85 الكتاب والسنة 4 وعلى المجتهد أ يعرف الناسخ والمنسوخ منهما 4 
بحيث يعلم أن الواقعة التي يفتي فيها بآية أو حديث ليست من جملة المنسوخ 2 
7- معرفة مواضع الإجماع : 

يجب أن تتميز عند امجتهد مواضع الإجماع التي أجمع عليها السلف ؛ بحيث يعلم 
أن المسألة التى يتصدى لها ليست مخالفة للإجماع . حتى لا يجتهد بخلافه » وهو 
قطعى . كما يجب أن يكون على علم باختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن 
معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها » فإِنّ تنازع الآراء المختلفة يجعل نور الحق 
يلمع من بينها » والحق أن دراسة أقوال الفقهاء ومناهجهم » من الصحابة والتابعين فمن 
ذا دُربة وارتياض في الترجيح والاجتهاد © . 


( وذلك بأن. يكرن عنده من كتب السنة ما يعرف مواقع كل باب من أحاديث الأحكام » ليراجعه وقت 
الحاجة . ويكفيه النقل عن أ د مد ييه . انظر ( المستصفى 351/2 ) » 
« وفواتح الرحموث 3632 2+6 وأضول اللفلاف ص 6319 +3 وأضول أ بي زهرة ص 203 - 204 )© . 

. ) 35/1 وإعلام الموقعين‎ ١ » ) 201-203 المستصفى 352/2 ) » ( وانمجموع 76/1 4 » ( وأصول أبي زهرة ص‎  )©( 
المستصفى 351/2 ) » ( وفواتح الرحموت 363/2 ) » «( والمجموع 6/1 ) ع ( وأصول ع زهرة‎ ١ )3( 
. ) 306 - 305 ص‎ 


44 طلم ب ب دلبلل ل أثر اللغة في اختلاف المجتهدين 
8 - معرفة مقاصد الأحكام : 

على المتصدي للاجتهاد أن يعلم أن مقاصد الأحكام هي الرحمة بالعباد . قال 
تعالى : «9 وما يلمك إِلَّا يَمَةٌ يليت * [ الأنبياء : 107 وأن تلك الرحمة 
تقتضي أن تكون الشريعة قائمة على رعاية المصالح براتبها الفلاث : الضروريات 
والحاجيات والتحسينيات » وأن المصالح الإسلامية هي حقائق ذاتية ؛ ولذلك اقتضت 
رفع اسارج ويبتع ‏ الضيق واختيار اليسر وغير ذلك من مقاصد الشريعة . ولهذه المعرفة أثر 
كبير في اقتباس الأحكام 0 . 
9- أن يكون ذا حظ وافر قي علم الأصول 

على امجتهد أن يكون عام بأدلة الأحكام الأصلية وما التحق بها وما ب يشترط فيها » 
وبوجوه دلالتها وكيفية اقتباس الأحكام منها ؛ لأنه إذا ثبت النص فقد يعروه غموض أو 
يكتفه إيهام » فينحصر اهتمام الجتهد في تخديد العنى امراد من النص حي » بتفسيره 
أو تبيينه » كما إذا كان مشتركا أو مجملًا أو مشكلا أو مترددًا بين الحقيقة والمجاز أو ما 
أشبه ذلك . فلابد أن يعرف معاني مفردات النص وم ركباته وخواصها في الإفادة . 

وكان الشافعي يقول : الاجتهاد هو العلم بأوجه القياس وطرائقه . فلابد أن يعرف 
منهاج القياسن' السنليي. + وذ للك بأن. يعرف المسالك التي مهدها الشارع 0 
الأحكام والمعاني المؤثرة فيها » مع مراعاة الحكمة التي شرع من أجلها الحكم . 
الل ا 0 00 
الوقائع التي لا نص فيها 9 . 


. ) 307 أصول أبي زهرة ص‎  )1( 
» ) 306 وأصول أبى زهرة ص‎ ١ » ) 219 البجموع 1 ) » ( والمستصفى 353/2 )» ( وأصول الخلااف ص‎ 6 
. ) 47/1 إعلام الموقعين‎ (١ » ) 35 » 25 والاجتهاد للدكتور فوزي ص‎ « 


الباب الثالحت 


الاحتهاد والتفليد 


ويحتوي على ما بلي : 


الفصل الأول : هَل كل مجتهد مصيب ؟ . 


الفصل الثانى : دراسة الأدلة . 
الفصل الثالث : التقليد . 


الفصل الرابسع : تغير الاجتهاد ونقضه . 


0 


الاجتهاد والتقليد 17 


الفصل الأول 


هل كل مجتهد مصيب ؟ 


إذا صدر الاجتهاد من أهله » ووقع في محله فهل يكون كل ما أدى إليه حمًا 
وصوابًا ؟ اختلف العلماء في ذلك . واختلافهم هذا مبني على اختلافهم في أنه هل لله 
تعالى حكم معين في جميع أفعال العباد نصب عليه دللا وأوجب طبه » أو لا ؟ 

أ- ذهب قوم إلى أن الحق في المسائل الاجتهادية - دون الاعتقادية والقطعية - 
متعدد » وليس لله حكم أو حق معين في المسألة قبل اجتهاد امجتهد , بل الحكم بالنسبة 
للمجتهد ما أداه إليه اجتهاده » وكل مجتهد مصيب في المسائل العملية ظاهرًا وباطتًا . 


واحتجوا بما يلى : 
ا 0 27 ل يس ددا 


ررس بدي ل ال ار الويزد ما ذلك فذكر 
ذلك للنبي طَلِتهٍ فلم يعنف أحدًا منهم . [ رواه الشيخان وغيرهما ] . 

فلما لم يعنف أحدًا ولم يأمر بالقضاء دل على تعدد الحق في المسائل الاجتهادية . 
2- إجماع الصحابة - رضي اللّه عنهم - على ترك التكير على اختلفين في المسائل 
الاجتهادية كمسألة الجد مع الإخوة والعؤل وسائر ما اختلفوا فيه من الفرائض وغيرها » 
فكانوا يتشاورون ويتفرقون مختلفين » ولا يعترض بعضهم على بعض » ولا يمنعه من 
فتوى العامة » ولا بمنع العامة من تقليده » ولا بمنعه من الحكم باجتهاده . وهذا متواتر 
عنهم ) ؛ مع أنهم بالغوا في تخطعة الخوارج ومانعي الزكاة ومن رأى نصب إمامين ؛ لأن 
في ذلك أدلة قاطعة . ولو كانت المسائل الاجتهادية كذلك لاثما وأنكروا . 

3- إن تكليف إصابة ما لم ينصب عليه دليل قاطع تكليف با لا يطاق » وهذا 
باطل ؛ لأن امجتهد يكون مكلمًا بإصابة الحق بعينه » وليس في وسعه ذلك لغموض 
طريقه أوغقاء ليله ب وإذا انتفى التكليفن انتنى الخطا © 


(1) « المستصفى 2( و 358-357 و 367-362 ) »© ( مجموع فتاوى ابن تيمية 123/19 ) » ( أصول الخلاف 
ص 96 - 97 ) » ( فواتح الرحموت 380/2 ) » ١‏ الاجتهاد للدكتور فوزي ص 95) . 


لح ل ا حي ب وح جح انز اللمةال تعتوفه مودي 

ب - وذهب الجمهور إلى أن الحق واحد لا يتعدد , وأن للّه تعالى حكمًا معيئًا فى 
كل مسألة اجتهادية » وقد نصب على الحق دليلا يعرف به . وعلى المجتهد أن يفرغ 
وسعه في الاستدلال , ويتقي الله ما استطاع » وقد يخطئ وربما يصيب » بحسب توفيق 
الله له » وقدرته على معرفة الدليل . واحتجوا بما يلي : 

1 - قوله تعالى : 3 ون 20 دوه إل أل وَارسُولٍ إن كم مُوْمبُونَ يله 
وار الك كر ولك تأ وبلا © [ النساء : 59 ] . 

فقوله : هي 4 نكرة في سياق الشرط ‏ تعم كل ما تتازع فيه الؤمنو من مساكل دينية 
ودنيوية . فلولم يكن في الكتاب والسنة يبان حكم ما تنازعوا فيه لم يأمرهم بالرد إليهما . إذ 
من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند التنازع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع . 

2- عن بريدة - رضي اللّه عنه - قال : كان رسول الله يك إذا أَكر أميًا على جيش 
أوموية أوضاه في مخاصعة يتقرق الله )يوخ معدم السلمين حورا ءا قال : ٠٠‏ أغووا 
باسم الله في سبيل اللّه .. وإذا حاصرت أهل حصن » وأرادوك أن تنزلهم على حكم 
اللّه» فلا تنزلهم على حكم الله » ولكن أنزلهم على حكمك » فإنك لا تدري أتصيب 
فيهم حكم الله أم لا » [ أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود ] . 

فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير امجتهد , ونهى أن يسمى حكم الجتهد 
حكم الله » فدل على أن ثمة حكمًا للّه في كل مسألة . 

3 - قوله تعالى : « وَدَاوردَ وَسلَيمنَ إذ يكن في لحرت إِذْ تمت فيه عَنَمْ الْقَوَو 
ركذ لكريم سهِيت © فَنَهَسنَهَا سْلْمنّ ركلا -َيننَا حكنا رولا 4 
0 79-8 ]. 

فخص ( سليمان ) - عليه السلام - يإصابة الحكم » فدل أن الحق واحد فقط » ولو 
كان كل منهما مصيبًا لما كان لتخصيص سليمان بفهم الحكم معنى أو مناسبة 2 . 


(1) الحرث : البستان ؛ وقد روي أنه كان بستان عنب » والنفش : رعي الغنم ليلا : فحكم داود بقيمة 
0 لقيمة » فدفعها إلى أصحاب الحرث » إما لأنه لم يكن لهم دراهم أو تعذر بيعها 

ضوا بالدفع والأخذ . وأما سليمان فقضى. بالضمان على أصحاب الغنم » وأن يضمنوا ذلك بالمثل » بأن 
ل ع ب ع الإتلاف إلى حين العود » بل أعطى أصحاب 
البستان ماشية أوائك كي يأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان . وقَدّر النماءين فوجدهما سواء . وهذا هو العلم 
الذي خصه الله به - انظر ( إعلام الموقعين 266/1 © . 


ا ا 1 0111 


4 2 


4 - قوله تعالى : 8 ولو رَدُوَهُ إِلَ الَسُولٍ وَإلت أإلي الأمّر مهم لعلمه أأز 
ْتَلْيظُوئهٌ مِنيم * [ النساء : 83 ] . 

فدل على أن في مجال النظر حقًا متعيئًا » يدركه المستنبط . 

5 - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق : « إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد ) . 

فبين أن هناك خطأ وصوابًا » ولو لم يكن لله في المسألة حكم معين لم يسمه مخطًا » 
ولم يكن لقوله ( فأخطأ ) معنى 

6- عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول | لله يَكه سمع جابة خصم يباب 
حجرته » فخرج إليهم فقال : ١‏ إنما أنا بشر » وإنه يأتيني الخصم » فلعل بعضهم أن يكون 
أبلغ من بعض » فأحسِب أنه صادق » فأقضي له » فمن قضيت له بحق مسلم » فإئما هي 
قطعة من النار » فليحملها أو يذرها ) [ أخرجه الشيخان ومالك وأبو داود والترمذي 
والنسائي ] . 

وفي رواية لأبي داود قالت : يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال : « إني 
أقضي بينكما برأبي فيما لم يُنزل علي فيه ) 

7- عن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت : أصيب سعد - رضي الله عنه - يوم 
الخندق .. فأتاهم النبي َكلت » - أي بني قريظة - فنزلوا على حكمه » فرد الحكم إلى 

- رضي اللّه عنه - قال : فإني أحكم فيهم أن تُقتل المقاتلة » وأن تُسبى النساء 

والذرية » وأن تقسم أموالهم .. فقال رسول الله علد : « لقد حكمت فيهم بحكم 
الله) . [ اخرجه مسلم ] . 

وفي حديث جابر - رضي الله عنه - عند الترمذي وقال : حسن صحيح : فقال 
ا لي ابي 

وفى حديث أبى سعيد - رضي الله عنه - عند الشيخين وأبي داود فقال رسول الله 
تر : « قضيت بحكم اللّه ) لت اهسك ال . 

فدل على أن لله حكمًا قد يصل إليه المجتهد » وربما يخطقه . 

8 - كان الصحابة - رضي الله عنهم - إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع الله 
ورسوله من خطئهم وخطأ غيرهم . ومن ذلك ما يلي : 
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- عن ابن سيرين أن أبا بكر - رضي الله عنه - نزلت به قضية » فلم يجد في كتاب 
اللّه لها أصلا » ولا في السنة أَنْوَا » فاجتهد برأيه ثم قال : هذا رأبي » فإن يكن صوابًا 
فمن الله » وإن يكن خطأ فمني وأستغفر اللّه . 

وقال في الكلالة : أقول فيها برأبي » فإن يكن صوابًا فمن الله » وإن يكن خطأ فمني 
ومن الشيطان . 

- وعن ابن شهاب أن عمر - رضى الله عنه - قال وهو على المنبر : يا أيها الناس إن 
الرأي إنما كان من رسول اللّه يلتم مصيبًا ؛ لأن الله كان يريه » وإنما هو منا الظن 
والتكلف : [ أخرجه أبو داود ] . 


11 7 10 1 أ م د آم يق سد هه يب ا كي بم طآ 


قال + هذا اهنا رعو الله أعور ليون سر ققال 2 لطس نا قنك 4 قل »نهدا مار رأ 
عمر. فإن يكن صوايًا فمن الله » وإن يكن خطأ فمن عمر . 

وكان يقول : إن عمر لا يدري أنه أصاب الحق » لكنه لم يأل جهدًا . بل إنه - 
رضي الله عنه - رجع عن اجتهاده في المسألة المشتركة وقال : ذلك على ما قضينا » 
وهذا على ما نقضي . 

- وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - في المفوضة : أقول فيها برأبي » فإن يكن 
صوابًا فمن اللّه » وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان » واللّه ورسوله بريئان منه . 

- وعن طاوس عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول إذا لم يجد 
في الأمر يُسأل عنه شيئًا : إن شتعم أخبرتكم بالظن © . 

ولم ينكر أحد منهم على أحد في رجوعه وقوله » فكان إجماعًا منهم على الحذر من 
الخطأ في الاجتهاد . 

9 - لو كان الصواب في وجهين متدافعين لما خطأ السلفٌ بعضّهم بعضًا في 
اجتهادهم وقضائهم وفتاويهم » ولا سيما الصحابة - رضي الله عنهم - ففي رجوع 
بعضهم على بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن الاختلاف عندهم خطأً 
وصواب . 


(1) ذكر سعد الدين التفتئازي أ الأحامية والآثار الدالة على تردد الاجتهاد بين الصواب والخنطأ ؛ وإن كانت 
من قبيل الأحاد ؛ إلا أنها متواترة من جهة المعنى « الاجتهاد لفوزي ص 96 ) . 


ال شي 5 


0 - إن ضرورة الطلب تستدعي مطلوبًا » وامجتهد طالب لمطلوب خبري ينظر لأجله » 
فهو قبلته ومقصد طلبه » ومن ثم فهو عرضة للخطأ والصواب ؛ لأن الخبر يحتملهما . 

1- يلزم من تصويب جميع المجتهدين الجمع بين النقيضين » وهو ممتنع ؛ لأن النظر 
يأبى أن يكون الشيء وضده صوابًا » والممتنع لا يكون حكمًا شرعيًا . 

ولذلك كان أشهر الأئمة لا يستحل لنفسه الجزم بالحكم في الأمور الاجتهادية ) 
فيقول فيما لا نص صريححا فيه من الكتاب والسنة : أكره كذا ء أو أستقبحه . ويقول في 
مقابل ذلك : يعجبني كذا » أو هذا أحسن . وكثيرًا ما كانوا يطلقون الكراهة ويريدون 
التحريم » ورعًا منهم وتقوى . وهذا معروف عنهم ومشهور . 

قال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : لم يكن من أمر الناس » ولا من مضى من 
سلفنا » ولا أدركت أحدًا أقندي به يقول في شيء : هذا حلال وهذا حرام » وما كانوا 
يجترئون على ذلك » وإنما كانوا يقولون : نكره كذا » ونرى هذا حسئًا » فينبغي هذا ) 
ولا نرى هذا . وروي عنه أنه قال فى بعض ما كان ينزل به فيسأل عنه » فيجتهد فيه 
رأيه فخت را عن ووو ا 
هذا . وقد اختلف المصَوّبون واضطربت أقوالهم : 

قال بعضهم : فيها حكم معين يتوجه إليه الطلب » لكن لم يكلف امجتهد يإصابته ؛ 
أي أنه أدى ما كلف فأصاب ما عليه . 

وربما عبر عنه بعضهم بأن مطلوب امجتهد هو الأشبه عند الله . والأشبه معين عند 
الله ؛ لانه لابد للطالب من مطلوب . 

وقالوا : إنما ينتفي الخطأ متى صدر الاجتهاد من أهله » وتم في نفسه » ووضع في 
محله » ولم يقع مخالفًا لدليل قاطع . ثم مع ذلك كله يقبت اسم الخطأ بالإضافة إلى ما 
0 

وقالوا أيضًا : لا نتكر إطلاق اسم الخطأ على سبيل الإضافة إلى مطلوبه , ليم 
وجب عليه .. وهو اتباع ما غلب على ظنه » كمن اجتهد في القبلة » يقال : أخطأ : أي 


(1) ( مجموع فتاوى ابن تيمية 203/19 - 207 و 19/20 و 24/33 و 41-40 ) » ( إعلام الموقعين 39/1 و 43 - 44 
و49 و54 و 57 و 59 و 332 و 337 ) » ( فيض القدير 331/1 ) » ( فواتح الرحموت 382/2 - 392 ) » 
( المستصفى 372/1 - 375 ) » ١‏ الاجتهاد لفوزي ص 96- 99 ) . 
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أخطأ ما طلب » ولم يجب عليه الوصول إلى مطلوبه » بل الواجب استقبال جهة يظن 
أن مطلوبه فيها 9 , 

وذهب بعضهم إلى أن المجتهد ؛ لا يكون على خطأ كراهة منهم أن يقال عن إمام : 
أخطأ . لأن هذا اللفظ يستعمل في الذنب والإثم . فلهذا قالوا : كل مجتهد مصيب © . 

مع أن لفظ الخطأ يراد به الإثم » ويراد به عدم العلم » ويستعمل أيضًا في العمد 
وغيره . قال ابن الأنباري : «١‏ الخطأ : الإثم . يقال : خحطا يَحْطا : إذا أثم » وأخطأ 
يخطيئ : إذا فارق الصواب » أو ترك الصواب ولم يأثم ) . 

والمشهور أن لفظ الخطأ يفارق العمد » وبه جاء القرآن » قال تعالى : 9# وما كارت 
لِموْمِنِ أن يَمَكُلَ مُوِْمًا إِلَّا حَطا 4 [ النساء : 92 ] . 

وقال سبحانه : «ا وِلْيَىَ عَبتِحكٌ جنم نيمآ لخطأتر بده ولك نا تَتَدَتَ 
وم 4 - [ الأحزاب : 5 ] -- ففرق بين النوعين . 

فإن أريد بالخطأ الإثم أو العمد » فكل مجتهد مصيب » وإن أريد به عدم العمد 
وعدم العلم بالحق في نفس الأمر » فالمصيب واحد في كل مسألة أصلية أو فرعية » وليس 
كل من اجتهد فى المسائل العملية مصيًا ظاهرًا وباطنًا . كما إذا خفيت القبلة على 
الناس في السفر » فهم مأمورون بالاجتهاد وتلمس الأدلة لمعرفة جهتها » ثم قد يتمكن 
بعضهم من معرفة جهتها » ويعجز بعض آخر » فيخطئ ويظن في بعض الجهات . وهو 
ليس مصيبًا في حقيقة الأمر » لكنه مطيع للَّه في اجتهاده » وقد اتقى الله ما استطاع » 
فإذا صلى كل واحد إلى الجهة التي اجتهد أنها الكعبة » فإن الكعبة ليست إلا في جهة 
واخلاة م :ودائر المصللين مأجورون على صلاتهم » وهم منزلة الأسير المقيد والخائف 
ونحوهما 0 


١ )1(‏ المستصفى 263/2 و 369 و 373 ) . 
١ )2(‏ مجموع فتاوى أبن تيمية 22/20 ») » ( المستصفى 357/2 ) . 
(3) ( مجموع الفتاوي 124/3 و 213/19 - 217 و 19/20 - 24 ) » ( الاجتهاد لفوزي ص 98 ) . 
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الفصل الشاني 
موازنة الأدلة 


قال الغزالي في المستصفى 27 : والختار عندنا أن كل مجتهد مصيب في الظنيات » 

وأنها ليس فيها حكم معين لله . وتفصيل ذلك فيما يلي : 

مسألة فيها نص للشارع » وقد أخطأ مجتهد النص . 

فإن كان فالنص مما هو مقدور على بلوغه لو طلبه امجتهد بطريقه » فقصر ولم 
يطلب » فهو مخطئ وأثم بتقصيره . 

أما إذا لم يبلغه النص » لا لتقصير من جهته » لكن لعائق من جهة بعد المسافة وتأخير 
امبلّْ » فالنص قبل أن يبلغه ليس حكمًا في حقه » فقد يسمى مخطنًا مجارًا » على معنى 
أنه أخطأ بلوغ ما لو بلغه لصار حكمًا في حقه » ولكنه قبل البلوغ ليس حكمًا في حقه ) 

فإذا كان هذا في مسألة فيها نص » فالمسألة التي لا نص فيها كيف يتصور الخطأ 
فيها ؟ ومن نظر في المسائل الفقهية التي لا نص فيها علم ضرورة انتفاء دليل قاطع فيها , 
وإذا انتفى الدليل » فتكليف الإصابة من غير دليل قاطع تكليف محال » فإذا انتفى 
التكليف انتفى الخطأ . 

فإن قيل : عليه دليل ظني بالاتفاق » فمن أخطأ الدليل الظني فقد أخطأ . قلنا : 
الأمارات الظنية ليست أدلة بأعيانها » بل يختلف ذلك بالإضافات . 

أما سائر امْتَهّدات التى يلحق فيها السكوت بالمنطوق قياسًا واجتهادًا » فليس فيها 
حكم معين أصلا ؛ إذ الحكم خطاب مسموع أو مدلول عليه بدليل قاطع ؛ وليس فيها 
خطاب ونطق » فلا حكم فيها أصلا إلا ما غلب على ظن امجتهد . 

ثم قال : الحكم خطاب لا يتعلق بالأعيان » بل بأفعال المكلفين » ولا يتناقض أن 
يحل لزيد ما يحرم على عمرو » كالميتة تحل للمضطر دون انتار . وإنما الممناقض أن 
يجتمع التحليل والتحريم في حالة واحدة لشخص واحد في فعل واحد من وجه وأحد , 
فإذا تطرق التعدد والانفصال إلى شيء من هذه الجملة انتفى التناقض . 


(1) ( 364/2 - 367 و 376 ) بتصرفا . 
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وقال أيضًا : أما المسائل التي لا نص فيها » فيعلم أنه لا حكم فيها ؛ لأن حكم الله 
خطابه » وخطابه يعرف بأن يسمع من الرسول يِل أو يدل عليه دليل قاطع من فعل 
النبي عََهِ أو سكوته فإذا لم يكن كذلك . فكيف يكون فيه حكم ؟! 

والجمهور على أن الحاكم هو الله » وقد بين لنا بكتابه وسنة نبيه يكير جميع ما أمر به 
وجميع ما نهى عنه وجميع ما أحله وجميع ما حرمه وجميع ما عفا عنه » بل قد بين لنا في 
شرعه حكم كل شيء ؛ ولم يترك الناس سدى » فكل ما يصدر عن الإنسان من أقوال 
وأفعال في العبادات وغيرها له في الشريعة حكم » وبذلك يكون قد أكمل لنا الدين , 
وهدانا للتي هي أقوم . فلابد من معرفة الحكم في أي أمر من الأمور التي تعترضنا . 
والكتاب والسنة قد بينا لنا كثيرًا من الأحكام الفرعية » غير أن الأكثر منها لم ينصا عليه » 
فكيف نتعرف على الحكم في حدث جد » وليس ثمة نص صريح في بيان حكمه ؟ . 

من نظر إلى القرآن الككريم بإمعان وجد أن تعريف القرآن بالأحكام أكثره كلي » وحيث 
جاء جزئيًا فيؤخذ على الكلية إلا ما مص بدليل - كما سلف في ضرورة الاجتهاد - وقد 
أوتي النبي ييه جوامع الكلم . فمما لاشك فيه أن لله سبحائه في كل مسألة حكمًا 
معيئًا » يتوجه إليه الطلب . وقد نصب الله سبحانه على الحق دليلا يعرف به غ بحيث 
يستطيع امجتهد بوساطة تلك الدلائل والأمارات أن يصل إلى الحكم ويتبينه . والمطلوب 
من أهل النظر والاجتهاد أن ينظروا في هذه الأدلة ليهتدوا إلى الحكم . وقد يتمكن من 
اجتهد واستفرغ وسعه من معرفته » وربما ععجز عن ذلك » إما لخفاء بعض الأمور عليه » أو 
لعدم تمكنه من معرفة الدليل الراجح » فإن الأمارات بعضها أقوى من بعض » وقدرة الناس 
على الفهم والاستيعاب متفاوتة » وقد يخص اللّه بعض امجتهدين بعلم في على غيره ؛ 
ويكون ذلك علمًا بحقيقة الأمرء لو اطلع عليه غيره وجب عليه اتباعه » لكن سقط عنه 
وجوب اتباعه لعجزه عنه ؛ إذ «9 لا يَُكَلْث الله نَنْسا إِلَّا وسعها * . 

وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الدليل المنصوب قطعي », لكن الإثم مرفوع عن 
الخطئ لغموض الدليل وخفائه . غير أن أكثر العلماء ذهب إلى أنه ظنى » فمن أصاب 
فله أجران » ومن أخطأ فله أجر واحذ ؛ لامتثاله أمر الاجتهاد ببذل الوسع . 

وهذا ما عبر عنه أبو حنيفة حيث قال : ( كل مجتهد مصيب » والحق عند الله تعالى 
واحد ) . يعني أنه مصيب في طلب الدليل وبذل وسعه من أجل فهمه » وقد استجمع 
شروط الاجتهاد وأركانه » واتقى اللّه في ذلك ما استطاع » فهو آت بكل ما كلف به من 
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الاجتهاد حتى يؤجر عليه . والحق عند الله تعالى واحد » قد يصيبه وربما يخطئه ؛ إذ ليس 
في وسعه إقامة البرهان القطعي في الشرعيات حتى يكون مدلولا قطعيا . وهذا أيضًا معنى 
قول الحنفية : ( إن المجتهد المخطئع مصيب ابتداء ومخطئ انتهاءً ) ) كنا أن تعديت أبن 
هريرة - رضي اللّه عنه - السابق في تنصيف أجر المجتهد المخطئ يدل على أنه مصيب في 
الاببداء بالنظر إلى بذل الجهد في الدثيل » مخطئ في الانتهاء بالنظر إلى الحكم © ,. 

أما الحنبلية فقد اختلفوا فيمن لم يصب الحكم الباطن ؛ هل يقال : هو مصيب في 
الظاهر لكونه أدى الواجب المقدور عليه من الاجتهاد ؟ أو لا يطلق عليه اسم الإصابة 
بخان عدون كاله اخ ها اه وقضله الى ؟ روايتان عن أحمن:3 , 

وصفوة القول : إن الله سبحائه قد نصب على الحق دليلًا يعرف به في كل مسألة » 
ل ار 
طلب واجتهد واستدل يتمكن من معرفة الصواب » وعبادته أو عمله المبني على اجتهاده 
مقي ٠‏ اضراء وم إن ادن انف لد ان لاجد قو مكلف مايه او زان 
بالاجتهاد في طلبه » وقد فعل » وبذلك تكون الأقوال بقارا ع سيف المت لقان 
تذبيهات : 


1 - إن جميع الأئمة المجتهدين إنما قالوا بعلم » واتبعوا العلم والدليل » لكن قد يكون 
2 - كثيرًا ما يكون النزاع في المعنى نزاعٌ تنوع » وليس نزاعٌ تضاد وتناقض ؛ فيثبت 
أحدهما شيئًا » وينفى الثانى شينًا آخر » بل قد يكون الاختلاف في اللفظ دون الحقيقة . 


3- المسألة التي فيها دليل قطعي » ليست محل نظر للمجتهدين » ومن خالفه فهو 
1 4 
ا 


(1) ( إعلام الموقعين 322/1 و 337 ) » ١‏ المستصفى 363/2 - 364 ) » ( فواتٌ الرحموت 380/2 - 392 ) » 
( مجموع فتاوى ابن تيمية 124/3 و 138/19 -139 و 203 -207 و 213 -217 و 24-19/20 و 29 )2( أصول 
الخلاف ص 220 و ]8 »؛ » « أصول ع زهرة ص 57 - 58 ) » ( الاجتهاد لفوزي ص 98- 99 ) . 

(2) « مجموع فتاوى ابن تيمية 125/19 ) . 

(3) « مجموع الفتاوى 213/19 -217 ؛ » ١‏ أصول الخلاف ص 81 ) ؛ ( الاجتهاد لفوزي ص 98 ) . 
(4) ( مجموع الفتاوى 124/3 و 139/19 ) . 


1 ل يبيب لس أنِرٍ الل في اختلاف الجتهدين 


المخطئ ف الظنيات معذور مأهور : 

المجتهدون تارة يصيبون بتوفيق الله » وتارة يخطكون » فإذا اجتهد من كان من أهل 
الاجتهاد » واتقى اللّه ما استطاع » فهو مطيع لله ورسوله يَرَِهٍ ومأجور غير مأزور ؛ لأنه 
لا يحكم إلا بدليل » ولا يقول إلا بعلم . ثم إن أصاب فله أجران ؛ وإن أخطأ فله أجر 
على اجتهاده السليم وطلبه الحق بحسب وسعه . وخطؤه مغفور وعمله مقبول عند الله ) 
بدليل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وعدم تعنيف النبي يَِيَهِ أحدًا من الفريقين 
في اصلاة العصر في: بني. قريظة + ولإجباع الصتحاية -:رضي الله عنهم > على نفي 
التأثيم بين المتخالفين . ولعل هذا مراد من قال : « كل اجتهاد تام إذا صدر من أهله 
ووقع في محله فثمرته حق وصواب » والإثم منفي عن امجتهد ) 1 . 


0000 


(1) ( مجموع الفتاوى 23/13 - 124 ) » ( إعلام الموقعين 43/1 ) » «١‏ المستصفى 357/2 - 358 ) » ( فواتح 
الرحموت 379/2 - 380 ) » ( أصول الخلاف ص 220 ) » ( الاجتهاد لفوزي ص 100-99 ) . 
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على المجتهد أن يعمل باجتهاده : 

الواجب على المجتهد أن يعمل في قضائه وإفنائه بما أداه إليه اجتهاده ؛ لأنه حكم الله 
حسب ظنه الراجح » والظن الراجح كاف في وجوب العمل زلى لخن أن دم أذ 
يعيبه إن أخطأ ؛ لأنه لا يجب عليه إصابة الحق في الباطن بعينه لعدم قدرته عليه . ومن 
بطر عع رسقة !الو ينه ناراك يلاه وامقه ل روفي ل وواطية ير كفت 

فحكم الله بالنسبة للمجتهد هو ما أداه إليه اجتهاد وظهر له رجحانه . وهو مأمور به 
من جهة أنه هو المقدور عليه » لا من جهة عينه . 

ولا يجوز له أن يقلد مخالفه » أو يعمل بنظر غيره ويترك نظر نفسه » لجهله بكونه 
مخطيًا » فإن المصيب وإن كان واحدًا لكن لا يتميز عن المخطئ » والظن الحاصل 
العياة» اترس من الام اطاضيل يفول غرةء وقك انقى المتحارة سركي الله عنهو 
في مسائل اختلفوا فيها على إقرار كل فريق للآخر على العمل باجتهاده » كما سلف من 
المسائل في العبادات والمواريث والأحوال الشخصية والعطايا والسياسة وغير ذلك » بل 
إنهم تنازعوا في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحي وتعذيب الميت ببكاء 
أهله عليه ورؤية النبي محمد يللم ربه - عز وجل - قبل الموت وغير ذلك . ولذلك قال 
بعضهم : الاجتهادات صواب من حيث نظر صاحبها إليها » وتحتمل الخطأ من حيث 
إنها اجتهادات بشرية في فهم النصوص وتطبيقها » ولا عصمة لأصحابها عن الخطأ "© . 
متى يجوز التلقيد ؟ : 

إذا وقعت حادثة لمن توافرت فيه شروط الاجتهاد وأراد معرفة حكمها » أو وقعت 
لغيره وسئل عنها » وخخاف فوتها فوجوب الاجتهاد عليه عيني . وإن لم يخف فوتها 
وسكل عنها » وثمة مجتهدون آخرون فالوجوب من باب الكفاية . 

ويجب عليه العمل باجتهاده ؛ لأنه يمثل الحكم الشرعي في نظره » ولا يجوز له أن 


() « المستصفى 384/2 و 369 ) » ( المجموع 1 )» » ( فواتح الرحموت 62 )؛ » ( أصول الخلااف ص 221 ) » 
( مجموع الفتاوى 123/13 - 124 و 122/19 -124 و 403 و 213 و 27/20 -31 و 40/33 و42 و 69/35 2 . 
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أثر اللغة فى اختلاف المجتهدين 


يتركه ويقلد مجتهدًا آخر بالإجماع لجهله بكونه مخطنًا ؛ إذ لا يتميز عن صاحبه /! 

ذكر الآمدي في إحكامه أن من حصلت له أهلية الاجتهاد في مسألة ؛ فإن اجتهد 
وأداه اجتهاده إلى حكم فيها فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز له تقليد غيره من 
لمجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنّه » وتّوك ظنّه . 

وصرح ١‏ السبكي ») في جمع الجوامع بأنّ ظَانَ الحكم يحرم عليه تقليد مخالفه . 
وكذا المجتهد عند الأكثر لتمكنه من الاجتهاد 2 

أما إذا لم يجتهد بعد ولم ينظر ؛ فإن كان عاجرًا عن الاجتهاد كالعامي فله التقليد 
بلا خلاف . 

وإن كان متمكنًا من الاجتهاد في ؛ بعض الأمور وعاجرًا في بعض آخر إلا بتحصيل 
ال 0 "5 . فهل يلحق بالعامي أو بالعالم ؟ فيه نظر : 

فعلى القول بالتجزؤٌ في الاجتهاد يلزمه التقليد مجتهد ما فيما لا يقدر عليه من 
الاجتهادات ؛ لا فيما يقدر عليه . 

وعلى القول بنفي التجزؤ يلزمه التقليد مطلقًا © . 

أما امجتهد الذي لو بحث ونظر لاستقل فقد اختلفوا فيه ؛ هل يجب عليه الاجتهاد 
أو يجوز له التلقيد ؟ 

قيل : ممنوع مطلقًا من التقليد إلا إن خشي الفوت . فخصصوا ما يفوت وقته لو 
اشتغل بالاجتهاد ؛ لأن الاجتهاد أصل » والتقليد بدل » ولا يترك الأصل إلا عند 
الضرورة . ٠‏ 

وقيل : يقلد من هو أعلم منه » وهو ضرب من الاجتهاد . فدخل قبل الاجتهاد فيمن 
لا يعلم © . والعامي الذي ليس له ملكة الاجتهاد يقلد العالم » وهو بمنزلة اتباع الأدلة 
المتغلبة على الظن كخبر الواحد والقياس ؛ لأن المقلد يغلب على ظنه إصابة العالم 


(1) « فواتح الرحموت 395/2 ) » « المجموع 52/1 و 80 ») » ١‏ الاجتهاد لفوزي ص 94 ) . 

(2) ( الاجتهاد للدكتور فوزي ص 94 ) . 

(3) جاء في « فواتٌ الرحموت 402/2 ») : ( والحق هو الأول » . وقال الغزالي في ١‏ المستصفى 384/2 © : 
والأشهر والأشبه أنه كالعامي . 


(4) « المستصفى 384/2 ) » ١‏ فواتٌ الرحموت 392/2 ») 
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المجتهد» كما يغلب على ظنه صدق الخبر © . والفتوى الموجهة للعامي حجة عند أهل 
العلم ولو لم يعرف دليلها ؛ لأنه مأمور بسؤال أهل الذكر © . ْ 

وعلى الأتباع اتباع ولي أمرهم من الأمراء والعلماء فيما يسوغ لهم اتباعه » لكن إذا 
عرف أن الحق بخلاف قوله لم يجز لأحد ترك الحق الذي بعث الله به رسوله يََِهٍ لقول 
0 ل ” 

والتقليد الباطل المذموم هو قبول قول غيره بلا حجة . والاتباع والتقليد الذي ذمه الله 
تعالى هو اتباع الهوى إما للعادة والنسب كاتباع الآباء » أو للرئاسة كاتباع السادة 
والكبراء 4 
ليس للمجتهد أن بحمل أحذا على مذهبه : 

ليس للمجتهد أن يلزم غيره باجتهاده وفتواه ؛ لأنها مبنية على غلبة الظن » لا على 
دليل قاطع أو مجمع عليه » فليس ثمة ما يمنع أن تكون محل اجتهاد لغيره . 

وليس لولي الأمر أن يمنع الناس ما يخالف ماهية اهما مبوح افيه الاجتهاد ررد 
يجب على غيره أن يقلده في العمل بما وصل إليه اجتهاده ؛ لآن الاجتهاد السابق لا يمنع 
اللاحق . ولهذا لما استشار ١ ١‏ الرشيد » مالكا في أن يحمل الناس على موطقه قال له : 
(إن أصحاب محمد يَلَِم تفرقوا في الأمصار , وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم ) . 
بجذالافن: نج كم القاضي فإنه ملزم للطرفين . 

وفي حقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإما يتولاه من كان عالا بما يأمر به وبما 
ينهى عنه ؛ لأنه يختلف باختلاف الشيء ؛ فإن كان من الواجبات المشهورة والمحرمات 
الظاهرة كالصلاة والصيام والزنى والمسكرات والمخدرات » فكل المسلمين عالم بها » وإن 
كان من دقائق كشال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد » فليس للعوام دخل فيه ؛ لأن 
إنكاره على العلماء . والعلماء إنما يدكرون ما أجمع عليه » أما المختلف فيه كالمسائل 


الاجتهاد والتقليد 


١ )1(‏ مجموع الفتاوى 17/20 ) » ١‏ المجموع 77/1 ) وجاء في ص 96 - 97 منه : من لم يبلغ رتبة الاجتهاد » هل 
له أن يستفتي من شاء أو يجب البحث عن أشد المذاهب وأصحها ليقلد ؟ فيه وجهان . وإذا اختلفت عليه 
فتوى مفتون فيه خمسة أوجه ؛ قيل : الأورع . وقيل : الأعلم » وقيل : يتخير . وقيل : يبحث عن الأرجح . 
(2) « أصول الخلاف ص 2211 ) » ( الاجتهاد لفوزي ص 95 ) 

(3) ( مجموع فتاوى أبن تيمية 124/19 و 367/35 ) 


(4) « مجموع الفتاوى 15/20 ) . 


6١0‏ ل لب ب لح أْرٍ اللغة في احتالاف امجتهدين 
الاجتهادية فلا إنكار فيه » وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها » لكن له أن يتكلم 


6 د 


(1) « اجموع 1 © »2 ( شرح مسلم للنوي 23/2 ) » (١‏ مجموع الفتاوى 124/19 و 300/27 و 79/30 - 80 
و407) » « أصول الخلاف ص :222 ) » ( الاجتهاد للد كتور فوزي ص 94 ) . 
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الفعمل الراببع 
تغير الاحتهاد ونفضه 


امجتهد لابد أن يتبع دليلا شرعيًا » فإذا : : تغير اجتهاده » بأن ظهر له من الدليل ما كان 
أن الحق بخلاف قوله , لزمه الرجوع » ولم يجز له ترك الحق الذي بعث 
الله رسوله يَلِقَوٍ به . فيكون انتقاله بالاجتهاد من الاجتهاد . 
ولا يصح أن يكون للمجتهد في مسألة واحدة قولان للتناقض » إلا بالرجوع عن 
الحدهنا 35 


خافيًا » وعرف أن 


فإذا اجتهد لنفسه لزمه أن ينقض اجتهاده السابق ويأخذ باللاحق . 

أما إذا كان قاضيًا » فقضى في واقعة بما أداه إليه اجتهاده » ثم عرضت له مثلها فتغير 
اجتهاده » فإنه يقضي بالدياده الجديد > ولا يجوز له أن. يتفض "القضاء السابق.:: 

له عمر ) - رضي الله عنه ع ل اعيضر 
قال ا ل م ا . ولم ينكر عليه أحد 

ولأنه يؤدي إلى تسلسل النقض واضطراب الأحكام وعدم لوثوق بها وفوات الفائدة 
من تَضب القضاة . ثم إن الاجتهاد م ع ؛ لاحتمال + فين الراك 

روي أن عمر - رضي الله عنه - لقي رجلا فقال “عدا مدعة سد يعد ف 
قضيتك - قال : قضى علي وزيد بكذا .. ققال عمر : لو كنت أنا لقضيت بكذا .. قال 
الرجل :قم متنك «الأمر إليك ؟ قال : لو كنت أردك إلى كتاب اللّه أو إلى سنة نبيه 

يتم لفعلت » ولكني أردك إلى رأيي » والرأي مشترك . فلم ينقض ما حكما به . 
كلك لم بنقض للسائل التي حكم بها أبو بكر - رضي الله عنه - وكان قد خخالفه 


قال « الغزالى الي » في المستصفى 2 : ١‏ وإنما حكم الحاكم هو الذي لا ينقض بشرط أن 


() واختلاف الرواية ليس منه ؛ لأنه من جهة الناقل » وذلك إما لغلط في السماع أو لعدم علم بالرجوع عنه » 
وعلم الآخر» فروى كل بحسب علمه » أو يكون هناك جوابان » أحدهما جواب القياس والآخر جواب 
الاستحسان » فنقل كل ما علم » أو يكون هناك قولان من جهتين كالعزيمة والرخصة . انظر « فواتح 
الرحموت 394/2 - 395 ) . (2) « 382/2 ) . 
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أثر اللغة في اختلاف امجتهدين 
لا يخالف نضا ولا دليلا قاطعًا » فإن أخطأ النص نقضنا حكمه . وكذلك إذا تنبهنا لأمر 
معقول في تحقيق مناط الحكم أو تنقيحه . بحيث يعلم أنه لو تنبه له لعلم قطعًا بطلان 
حكمه , فينتقض الحكم ) . 

أما العامي المقلد فإن علم برجوع المجتهد قبل أن يعمل باجتهاده الأول » لم يجز له 
العمل به كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة . 

وإن كان عمل به قبل رجوعه » فإن خالف دليلا قاطعًا لزمه نقض عمله ذاك . 

وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد . فيبقى 
عمله السابق سليمًا صحيحًا » ويازمه اتباعه فيما يأتي . 

أما إذا لم يعلم برجوعه » فحاله كما لو كان قبل الرجوع ؛ لأن الاجتهاد بالنسبة إليه 
كالدليل الشرعي » فإذا لم يعلم برجوعه » فكأنه لم يرجع في حقه . 

ويلزم امجتهد إعلام العامة بتغير اجتهاده قبل عملهم به » وكذا بعده حيث يجب 
النقض © . 


١ )1(‏ امجموع 81-80/1 ) » ١‏ الاجتهاد للد كتور فوزي ص 102-100 » + ( أصول الخلاف ص 2211 » »2 وانظر 
« مجموع فتاوى أبن تيمية 367/35 ) » ١‏ المستصفى 382/2 ) » ١‏ فواتح الرحموت 395/2 ) » ( إعلام الموقعين 
1 و 99/3- 103 ) . 


الاب الراببج 


وبحتوي على ما بلي : 


الفصل الأول : الاختلاف في الفروع حتم . 
الفصل الثالث : مما يساعد على التسامح . 


الاختلاف في الفروع حدم وقبوله فرورة اباس بي © 
الفصل الأول 
الاختلاف في الفروع حتم 

رما يخيل لدى بعض الناس أن هذا الاختلاف ناشئ عن طبيعة الإسلام نفسه » وهنا 
تختل عقيدة المسلم » مع أن هذا الاختلاف فيه رحمة لهذه الأمة وتعظيم لشأنها إن لم 
يمس جوهر العقيدة » واقتصر على الفروع . وهو في الحقيقة ناشئ عن حكمة إلهية تتصل 

عدي الكرن كباهماك . 3 ألا يعم من حَقَ وَمْرَ اليك اخيرُ 4 [ الملك : 14 ] . 

بل إن هذا النوع من الاختلاف أقرته الشرائع السماوية الأخرى ؛ قال 0 

ودافية مس بسكن في أرث عات دي نم الترر له 1 4 
ل ا ا .. 4 [ الأنبياء 78 000 

نيان نزام كرغاق لعفا سكريةا و الغر ةم قسن اللدفن وعل اعدف يديا 
مع ثنائه على كل منهما بأن آتاه حكمًا وعلمًا 7 . 

ا الرأي بين الصحابة - في زمن النبي لتر - فأقره ولم ينكر 
عليهم » ثم ازداد بعد وفاته وتفرقهم في الأقاليم . 

لو عا صر ا" بخن الصغار منهم والكبار » وهم شيوخ الأئمة وشيوخ عي رخوم. 
ثم اتسع في عصر الأئمة الكبا ر أبي حنيفة ومالك والشافعي وقد والثوري والأوزاعي 


وغيرهم . 
وإذا كان الاختلاف في ل الكرام - رضي اللّه عنهم - 
وهم الأئمة الذين انيت بالنصوص نهم لا يجتمعون على باطل 4 ودل ١‏ الكتاب والسنة 


ا بعض الناس في أن يمحوه من بين غيرهم ؟! © . 

غير أن اختلاف السلف ومن تبعهم ياحسان رائده الإخلاص » ولهذا لم يكن بينهم 
تنازع في الفقه ولا تعصب » بل طلب للحقيقة وبحث عن الصواب » من أية ناحية أخذ 
ومن أي وجه استبان . 


(1) ١غ‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 41/33 ) . 
(2) « مجموع الفتاوى 123/19 ) . 


مم ا صم هس إن اللغة في اختلاف امجتهدين . 


روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2 بسنده إلى يحيى بن سعيد أنه قال : 
ما برح أولو الفتوى يفتون » فيحل هذا » ويحرم هذا » فلا يرى انحرم أن ا لمحلل هلك 
لتحليله » ولا يرى اليل أن المحرم هلك لتحرعه . 

فالاختلاف في الفروع ليس إلا ثمرات ناضجة لا بثه القرآن الكريم والسنة النبوية في 
نفوس الناس من البحث بعقولهم وتدبير شؤونهم بالشورى وتبادل الرأي » مستظلين 
بأحكام القرآن مستنئيرين بسنة النبي 2 : 
أسياب الاختلاف في الفروع : 


بما أن إعمال الفكر ينتج عنه اختلاف في الرأي ,» فحيث وجد اجتهاد ونظر وجد 
اختلاف في الرأي . وإذا كان من الممكن جمع الناس على رأي واحد في الأساسيات 
والأصول , فلا يمكن جمعهم على رأي واحد في الفروع ؛ لأن الاختلاف في فهم 
النصوص واستنباط الأحكام الشرعية العملية منها ضرورة لابد منها . ويدل على ذلك ما 
يلي : 


فالاختلاف في الرأي من طبيعة البشر » وهو ينتج عن اختلاف الميول والنزعات 
والعقول والأفكار وغير ذلك كما سلف في التوطفة . 
2 - طبيعة اللغة العربية : 

يستقي التشريع الإسلامي أحكامه من مصدرين أساسيين » هما الكتاب والسنة » 
وهما نصوص قولية » يجري عليها ما يجري على أي نص لغوي عند فهمه وتفسيره » 
لاسيما وأن اللغة العربية واسعة الألفاظ والمعانى ومتعددة الأساليب فى مخاطبة القلب 
والعقل . ففيها المشترك الذي يحمل أكثر من معنى » سواء كان ذلك في المفردات أو 
بالممهوم 2 وفيها العام والخاص 5 وفى كن ذلك ما دلالته قطعية وما دلالته محتملة 4 


لجيه أ عر وين 


(1) منه « 81/2 ) . 


الاختلاف في الفروع حتم وقبوله ضرورة 607 


3 - صيغة النصوص : 

اقتضت حكمة الله سبحانه أن يكون في أحكام دين هذه الأمة المنصوص عليه 
والمسكوت عنه المتروك للعقول كي تجتهد في استنباط أحكامه على ضوء المنصوص 
م5 

كما اقتضت حكمته تعالى أن يكون في المنصوص عليه ا محكمات ولمتشابهات » 
والقطعيات والظنيات ما يحتمل وجهين أو أكثر » والمجمل والمفسر , والمطلق والمقيد , 
والصريح والمؤول وغير ذلك مما يختلف فيه الناس . 

أضف إلى ذلك أن أن الشارع الحكيم وضع أكثر ما نص عليه من الأحكام بصيغة مرنة 
تتسع لتعدد الأحوال والأوضاع والأزمنة والأمكنة . 

كل ذلك من أجل أن تعمل العقول فيما يقبل الاجتهاد والاستنباط » وتسلم فيما لا 
يقبل ذلك » إيانًا بالغيب وتصديقًا بالحق . 

قال الإمام الشاطبي في الاعتصام : فإن اللّه حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة 
قابلة للأنظار نيعالا للظنون . وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها 


عادة » فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف فيها » لكن في الفروع دون الأصول » وفي 
الجزئيات دون الكليات . 
4 - اليسر ورفع الحرج : 

إن في حمل الناس على رأي واحد ضيقًا وحرجًا » وديننا يسر » وشريعتنا سمحة ؛ 
ولذلك كانت أكثر النصوص مصوقغة بعبارة مجملة كلية مرنة » تحعمل أكثر من معنى » 
وتستوعب أكثر من ظرف » حتى تتسع لتعدد الأفهام وتنوع الآراء والاجتهادات كما 
سبق » فما يكون راجحًا عند زيد يكون مرجوحًا عند عمرو » ومن امجتهدين من يأخذ 
بظاهر النص » ومنهم من يأخذ بروحه وفحواه . وفي ذلك توسعة على الناس . 

وإنما وردت الأحكام الشرعية فى القرآن مجملة كلية لتكون هذه الشريعة مرنة 
مسايرة للمصالح العامة في كل زمان ومكان 2 ولكي تنطلق الأفهام والأفكار في تحقيق 
المصلحة على ضوء ما رسمته الشريعة من مناهج » وقررته من قواعد . ولو شاء الله جعل 
الدين كله وجهًا واحدًا » وصاغ نصوصه بصيغة محددة قطعية الدلالة » لا تحتمل 
خلاًا» ولا تحتاج إلى اجتهاد » لكنه سبحانه أراد تكريم هذه الأمة يإقامة مجتهدين 


م م م ا ل سه ل اللغة في اختلاف امجتهدين 


فيهاء يشحذون عقولهم » ويستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة © . 

قال الزركشي : اعلم أن اللّه سبحانه لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة 
قاطعة » بل جعلها ظنية قصدًا . للتوسيع على المكلفين » ولئلا ينحصروا في مذهب 
واحد لقيام الدليل القاطع . 

وقال عمر بن عبد العزيز : ما أحب - أو ما يسرني - أن أصحاب محمد يِه لم 
يختلفوا ؛ لأنه لو كان قولا واحدًا لكان الناس في ضيق » [ لأنهم إذا اجتمعوا على 


قول ع فخالفهم رجل كان ضالا ] وإنهم أئمة يقتدى بهم » فلو أذ رجل بقول أحدهم 
لكان في سعة © . 


يعني أنهم باختلافهم أتاحوا لنا فرصة الاختيار من أقوالهم واجتهاداتهم ع كما انهم 


(1) في سفر التثنية 2/23 - 3 إشارة إلى هذه المزية » حيث جاء فيه ( جاء الرب من سيناء » وأشرق لهم من 
سَعير » وتلألاً من فاران » ومعه ألوف الأطهار » وعن بمينه نار شريعة لهم » فأحبٌ الشعب . جميع قديسيه في 
يدك » وهم جالسون عند قدمك ٠»‏ يتقبلون من أقوالك »© وفي التوارة السامرية بلفظ : « ولهم لمع من جبل 
فاران» ومعه من روات القدس » وغن بمينه شريعة لهم .. وهم يخضعون لرجليك » ويتحملون من أقوالك ) 
فمجيء الله من سيناء : ظهور دينه وتوحيده بما أوحى إلى رسوله موسى عليه السلام هناك . وإشراقه من 
سعير : ظهور فضله بإرساله عيسى عليه السلام وإنزال الإمجيل عليه هناك . وسعير جبل في فلسطين بجانب 
مديئة ( بيت لحم ) حيث ولد المسيح عليه السلام ولا يزال إلى اليوم يعرف بهذا الاسم . وتلألؤه من فاران : 
ظهور أمره إلى جميع الناس يإنزال القرآن الكريم على محمد يَقَِمٍ وجبال فاران هي المحيطة بمكة حيث ولد 
محمد يَكِتَهٍ وفي أحد هذه الجبال , في غار حراء » حيث كان النبي يإ يتعبد قبل البعئة » نزل عليه الوحي 
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وقوله رومع الرى الاطيان ؛ اووريوات ت القدس » : إشارة إلى أنه سيكون مع هذا النبي جماعات كثيرة من 
أصحابه الأظهان: بويكرة بينهم لا يفارقونه . 

وقوله : ( عن بمينه قبس أو نار شريعة لهم ) إشارة إلى أنه سيكون مع هذا النبي شريعة يقتبس منها المجتهدون . 
فهم متبعرن لا مبتدعون . 

وقوله : « فأحب الشعب » يدل على محبته سبحانه وتأييده لأمة هذا النبي عَللت . 

وقوله : « جميع قديسيه في يدك ») أي أن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان لا يخرجون عن أصول 
الشريعة التي سيجيء بها ذلك النبي . 

وقوله : « ويتحملون من ١‏ أقوالك ) أي يستنبطون من الكتاب والسنة ما تحل به مشكلات البشر . انظر كتابي 
« ميثاق النبيين ص 248 - 255 ) . 

(2) رواه البيهقي في المدخل كما في « فيض القدير 909/1 ) وابن عبد البر في ( جامع البيان 80/2 -82 » وابن 
تيمية في ( مجموع الفتاوى 80/30 ) 


الاختلافت في الفرفع حم وقيولة طرورة سس ب 689 
سنوا لنا سنة الاخحتلاف فى القضايا الاجتهادية » وظلوا إخوة متحابين . ولهذا كان بعض 
الماع يشوك :9 عنامي جعيدة لإقاعة 6 بوالتعلانوم رمه وانيفة , 

وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر - وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة 
المنورة في عهد التابعين - أنه قال : لقد نفع الله باختلاف أصحاب البي َه في 
أععاليوي: ؛ لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة » ورأى أن خيوًا منه قد 


ال خلف الإمام فيما لم يجهر فيه فقال : إن قرأت فلك في رجال من 
لير اساي لتر أسوة » وإذ ذا لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله 


وصفوة القول ما جاء في قرار المجمع الفقهي : « وهذا الاختلاف لا يمكن أن لا 
يكون ؛ لأن النصوص الأصلية كثيرا ما تحتمل أكثر من معنى » كما أن النص لا يمكن 
أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة ؛ ؛ لأن النخصوص محدودة » والوقائع غير محدودة , 
فلايد من اللجوء إلى القياس والنظر إلى علل الأحكام وغرض الشارع والمقاصد العامة 
للشريعة وتحكيمها في الوقائع والنوازل المستجدة . وفي هذا تختلف فهوم العلماء 
وترجيحاتهم بين الاحتمالات » فتختلف أحكامهم في الموضوع الواحد » وكل منهم 
يقصد الحق » ويبحث عنه ... ولا توجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده : 
ليس فيها هذا الاختلاف ) 

فالا نحتلااف في الأحكام الفرعية أمر طبيعي اقتضته طبيعة الحياة العلمية والعملية » وما 
من عالم إلا وقد اختلف مع غيره » بل مع نفسه في مسائل كثيرة . 
ما معنى الاختلاف رحمة ؟ 

الاجتهاد مشروع » واختلاف الرأي لازم » وكل مجتهد يعمل بما ترجح لديه , 
والحق واحد » ومصيبه واحد , والخطئ بعد الاجتهاد الصحيح معذور مأجور » وعمله 
لوول عله الله 

فهذا هو معنى التوسعة والرحمة . وليس معناها أن جميع الأقوال وإن تناقضت 

صواب » بل الصو اعزرو انيه كوه" تساف » لكن الجميع محمودون مأجورون . وقد 
يكون من رحمة الله ببعض الناس خخفاء الحكم عليهم ما في ظهوره من الشدة 1 لا 
مدلا عن أشناة إن مدَ كم مَمُوّك 4 [ المائدة : 101 ] وقد استقر هذا المعنى واشتهر 


ل ل ل لسلس سح أَنرٍ اللغة في احتلاف امجتهدين 
عند المتقدمين والمتأخرين . ولهذا صنف رجل كتابًا سماه الاختلاف » فقال له أحمد : 
سمه الشعة 1 

فالنزاع في الأحكام رحمة » ولا سيما في حق العامة التى يجوز لها أن تقلد العالم إذا 
سألته عن شيء » وإن لم تعلم وجهه . أما أهل العلم » فالواجب في حقهم عند اختلاف 
العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها » فإذا 
ولم يجز القطع إلا بيقين » فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه 
وصواب » فانظر في ذلك . 

وقال القاسم : سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله مَل : 
ليمن. كما :قال: ناس فيه توسعة + لين كذلك 2 إغما' هو .خطأ ‏ وصبواليت . 

وقال يحيى : بلغني أن الليث قال : إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط . 

قال ابن عبد البر : وهذا إنما هو في موقف العالم الناظر في الأدلة من هذه 


(1) ( مجموع فتاوى ابن تيمية 159/14 ) . 


الاختلاف في الفروع حتم وقبوله ضرورة ب سب اس ا 73 
المخالقة والاختلاف 


ثمة فرق بين المغالفة والاختلاف من حيث الاستعمال » وإن كان أصل المادة واحدًا ) 
وهو خلف . ويتفرع عنها كثير من الاستعمالات . جاء في اللسان : الخلاف : 
المضادة » وقد خالفه مخالفة وخلاقًا » والتخالف : الألوان النختلفة . فهناك مضادة » وهنا 
تنوع . وكلمتا خالف واختلف قد تستعمل كل منهما في محل الأخرى ؛ لكن بالتأمل 

في القرآن الكريم يظهر أن استعمال خالف يكون في حالة العصيان الواقع عن ا 
اعون وان رامن رفيا لوقه عر ا 1 بارش تفن اضرو أن ا 

ننه أز يهم عَدَابٌ أَليِدٌ * [ النور : 63 ] وقوله تعالى 1 هيع لْمَخَلُوتَ 

بِمََعَدِهِمَ جِلَفَ ر سول أله 4 [ التوبة : 81 ] أي مخالفة رسول الله َيه » أما استعمال 
اختلف فيكون في حالة المخايرة في الأشكال والألوان ونحو ذلك » ومنه ما يقع : في الفهم 
من تفاوت وجهات النظر . قال تعالى : «3 وَمآ أَنَرَلنَا عَليَكَ لتب إِلَّا بين َم الَذِى 
أخْتَلَفوا نِةٍ 4 [ النحل : 64 ] ولم يقل خالفوا فيه . فالخطر كل المخطر على الأمة إنما 
هو في الخالفة 1 

وسلف الأمة إنما اختلفوا في سبيل الوصول إلى الحق وتحقيق مقاصد الشرع عن طريق 
فهم النصوص من الكتاب والسنة . ومثل هذا الاختلاف لا يشكل خطرًا على الأمة , 
فقد كانوا يختلفون في الرأي مع اتحاد كلمتهم ووحدة قلوبهم » فتقع بينهم احتلافات ' 
ولا تقع خلافات : 

وخص الاختللااف المذموم بما كان ناشئًا عن تعصب وهوى وعناد » ولا سيما بعد 
ا لس ما يؤدي إلى فساد ذات البين بين 
المسلمين وضعفهم هذ اللاي ليها غنه وخدرنا مله 
ما يجب على المختلفين في الرأي : 

ويجب على العلماء وامجتهدين والمفكرين المسلمين الذين يختلفون في الرأي 
والترجيح أن يحترم بعضهم بعضًا ظاهرًا وباطنًا » وأن يتحاببوا ويتعاونوا ويتقاربوا قبا 
وقالئًا » وأن يبتعدوا عن المهاترات والتحديات وقوارص الكلام وغير ذلك من الإساءات 
المبطنة » ولا سيما في المجالس العامة ؛ فاجتماع المسلمين وثقتهم بعلمائهم وتوحيد 


صم د بدغغلغغغللللس سلس أنْرِ اللغة في اختلاف امجتهدين 


كلمتهم أمر أهم بكثير من ترجيح قول على قول في مسألة فقهية . ومن ذم الاختلاف 
نظر إلى ما يتبعه من عصبية امختلفين ولجاجتهم في الخصومة وتراشقهم بسهام اللدد في 
الجدل حتى ينتهي بهم الأمر إلى التفرق والتناحر . 

عن جندب بن عبد اللّه - رضي الله عنه - أن النبى عَكَمٍ قال : « اقرؤوا القرآن ما 
اثتلفت عليه قلوبكم » فإذا اختلفتم فقوموا عنه ) [ متفق عليه ] . 

أي تفرقوا وانصرفوا ؛ لكلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشرء وكثيرًا ما تكون 
الخلافات بين الأفراد والفعات » ظاهرها اختلاف في مسائل علمية أو قضايا فكرية 
وطرق تطبيقية » وباطنها حظ النفس وحب الذات واتباع الهوى الذي يعمي ويصم ء 


لكنها تغلة بالحرص على إظهار الحق والخرص على العلم و مصلحة الإسلام والمسلمين 


وغيز ذلك نقد يدف بورطي دولا سينا يق الأقر ان . والله يعلم المفسد من المصلح . 

عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله َيه قال : ٠‏ إن أبغض الرجال إلى الله 
الألد الخصم ) سريف للب معزلا الك ا ا 

فالألد هو الشديد الخصومة » والخصم هو الذي يخصم أقرانه ويحاجهم . ولا سيما 
إذا ركب المراوغة المدروسة » وتعصب لرأي ضد آخر . 

أما الاختلاف الذي يقتصر على عمل كل مجتهد بما علم مع تبيان وجهة نظره 
بأدب ولباقة وتواضع حقيقي واحترام لرأي غيره » من غير تسفيه أو استخفاف أو طعن 
مغلف أو نحو ذلك » فهو الذي أمر به الإسلام » وأقره الرسول وَكم . 

وإذا كان التعاون واجبًا في المتفق عليه » فأوجب منه التسامح في المختلف فيه ( نتعاون 
فيما اتفقنا عليه » ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه ) . وعلى ذلك درج السلف 
الصالح - رضي الله عنهم - من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإاحسان انمه البيدفق 
المجتهدين ومن سار على نهجهم ؛ فقد عرفوا الاختلاف العلمي في الآراء والفتاوى فلم 
يضرهم » بل ربما عمل أحدهم بما يراه غيره . وجهل كثير من الناس حقيقة الاختلاف 
العلمي والدّعَوي » فجعلوه مدعاة للتعصب والتباغض والطعن فتفرقوا وصاروا أعزة على 
الستلهيق أذلة عرى الكازريق + 


ع 0 1 
ند تند ين 


الاختلاف في الفروع حتم وقبولة طرورة ص يس 73 
مما يساعد على التسامح 


من دعائم التقدم العلمي والحضاري احترامٌ الرأي المخالف . وتقديّر وجهات نظر 
الآخرين » وإعطاء آرائهم الاجتهادية حقّها من الاهتمام . وهذا إنما يكون في 
الاختلافات التى أسبابها فكرية » ومردها إلى اختلاف وجهات النظر في الأمر الواحد » 
واد كاق كلها # ااانه لى اتروع الشاريم بويفش سيان العقيدة بالق ل" نين 
الأصول القطعية ء أو كان أمرًا عمليًا كالاختلاف في المواقف السياسية واتخاذ القرارات 
بشأنها نتيجة الاختلاف في زوايا الرؤية وتقدير النتائج » وتبعًا لتوافر المعاومات عند 
طرف ونقصها عند آخر » أو تبعًا للاتجاهات المتأثرة بالبيئة والزمن سابًا أو إيجابًا .. 

وتما يساعد على التسامح وسعة الصدر وتبادل العذر واحترام آراء الآخرين في ذلك 
ما يلي : 
1[ - اتباع منهج الوسط : 

يتجلى في منهج الوسط التوازن والاعتدال والبعد عن طرفي الغلو والتفريط » فهذه 
الأمة أمة وسبط في كل شيء ء لا إفراط فيها ولا تفريط » ولا تعمق ولا تشدد ولا 
تساهل . 

عن ابن مسعود - رضي اللّه عنه - قال : قال ر ول الله ميلد : « هلك المتنطعون ) 
قالها ثلانًا . [ أخرجه مسلم وغيره ] . 

والمتنطعون هم المتعمقون المغالون والمجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم 7" . 
ويشمل ذلك المغالين في عباداتهم » بحيث يخرجون عن قوانين الشريعة » ويسترسلون 
مع وسوسة الشيطان » كما يشمل المتعمقين في السؤال عن عويص المسائل التي يندر 
وقوعها . ومنه أيضًا البحث عن أمور معينة » ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها . 
2 - الاطلاع على اختلاف العلماء وأدلتهم : 


ما يدعو إلى احترام آراء الآخرين الاطلاع على أدلتهم وتعليلاتهم ووجهات نظرهم 
فى المسائل الاجتهادية » فالأئمة كلهم يغترفون من بحر الشريعة غير أن المذاهب تتعدد 


(1) شرح مسلم للنووي 225/5 » جامع ات 


06ل يمي سس ل ص تيكتا اتن الى عيوب اهديع 
تبعًا لتنوع المأخذ والمشارب . 

3 - تجنب القطع والإنكار ف المسائل الاجتهادية : 

من فقه الرجل وأدبه وتقواه عدم القطع في المسائل الاجتهادية التي تحدمل وجهين أو 
أكثر » وعدم الإنكار فيها على الآخرين » فلكل مجتهد وجهة نظر وأدلة يستند إليها 
ويعول عليها » والمجتهد لا ينكر على مجتهد آخر » بل يبدي له رأيه . 

وكذلك فى التقليد » فإن ظهر له رجحان أحد القولين أو اعتمد على من بين له ذلك 
قال جو نس شاو لاد ومن عمل رقن بعش القداء ل بكر عله 
4 - البعد عن الجدال ولمراء (/ 

إن التسامح في الفروع الجزئية والبعد عن الجدال فيها » ولا سيما إذا داخله حظ 
النفس » أمر واجب شرعًا . 

ل ل ل 
هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » ثم تلا : فق مَا صَرَيْوَُ لك إلا 2 وم 
حَصِمُونَ ‏ ) [ أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح » وأحمد وابن ماجه والحاكم ؛ 
وصححه ووافقه الذهبي ] 7 . 

وعنه - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َم : « أنا زعيم ببيت في رَيَضِ © 
الجنة لمن ترك المراء وإن كان محمًا » ويبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان 
مازحا » وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ) [ أخرجه أبو داود ] . 

وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله يئر : « إن 
القيظاة :قد أيين أنه يله امارد فى معوينة التري د ولك ف اريس توي 7 
[ أخرجه مسلم وأحمد والترمذي ] . 

أي ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها . 
والتحريش : الإغراء بين الناس بعضهم ببعض . 


01( الجدال والمراء 98 المخاصمة والحاجة وطلب المغالبة 5 (2) 3 فيض القدير 5 - 454 . 
(3) أي حولها » وربض المدينة ما حولها . 


الساب الخامس 


القفه الإسلامى ثمرة الاحتهاد 


والاختلاف 


ويحتوي على ما بلي : 


الفصل الأول : علم الفقه وأصوله . 
الفصل الثانى : الأسباب الرئيسة لاختلاف المجتهدين . 
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الفصل الأول 
علم الفقه وأصوله 

كل ما ليس قطعيًا من الأحكام قابل للاجتهاد والاختلاف . وليس هذا الاختلاف 
نقصًا أو تناقضًا كما سلف » بل هو من مفاخر التشريع الإسلامي ومزاياه الفريدة ؛ فقد 
أثرى الشريعة الإسلامية بالمذاهب الفقهية التى هى عبارة عن دراسة عميقة لمعاني الكتاب 
الفقيه الآخر من قواعد وأصول وفروع 4 ثم يوافقه أو يخالفه في وجهة نظره ( وفي كثير 
من الأحيان يكون اختلافهم اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد . والتنوع دائمًا مصدر 
إثراء وتحصوبة . ما أدى إلى بناء هذا التراث الحضاري الضخم ء ألا وهو الفقه الإسلامي 
وأصوله . 

الفقه لغة : الفهم العميق للمعنى وإدراك غايات الأقوال والأفعال . قال تعالى : 
ع د و لد يت وكاوامار غينت 
فقيهًا 9 . 
الحلال 037 

وعرفه أكثر العلماء بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها 
التفصيلية . ويسمى علم الفروع كَّ ٠‏ 


(1) مختار الصحاح والمصباح المثير . 

(2) فخرج ما لا يصح الاجتهاد فيه كالمعلوم من الدين بالضرورة مثل وجوب الصلاة وتحريم الزنى . والحكم 
الشرعي الفرعي هو الذي لا يتعاق بالخطأ في اعتقاد مقتضاه ولا بالعمل به قدح في الدين » ولا وعيد في 
الآخرة » كالنية في الوضوء ‏ والنكاح بلا ولي » وبيع شيء موصوف في الذمة ونحو ذلك . انظر ١‏ شرح 
الكوكب المنير 40/1 - 42 » » أصول ١‏ أبِي زهرة ص 5 ) » ( أصول الخلاف ص 11 ») » ١‏ الاجتهاد للد كتور 
فوزي ص 5 ). 


8 مستمس ح سي سس سح مد وك تي يت تتم أن اللعلان غوف نيديد 


تعريف علم أصول الفقه : 
الأصول : جمع أصل . وهو في اللغة : ما يبنى عليه غيره » كأساس الدار وعروق 

الشجر النابتة في الأرض . ويأتي أيضًا بمعنى منشأ الشيء » أو ما يتفرع عليه غيره . 
واصطلاحًا : ماله فرع ؛ لأن الفرع لا يدشأ إلا عن أصل . أي ما تبنى عليه مسائل 

الفقه » وتعرف أحكامها به . كما يطلق على معان أخرى . منها الدليل والقاعدة . 
فعلم أصول الفقه هو ما بني عايه الفقه . وعرفه أكثر العلماء بأنه القواعد التي يُتوصل 

بها إلى استنباط الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية © . 

تعريف الدليل : 


الدليل لغة : المرشد أو الهادي إلى شيء حسي أو معنوي » كما يطلق على العلامة 
فتجا 4 لآن الإرشاه يحضم نه .. 

وشرعًا : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري . 

أو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو 
الفلن 29 , 
موضوع علم أصول الفقه : 

موضوعه الأذلة الموصلة إلن الفقه من كاب وسنة وإجماع وقياس وغير ذلك من 
متعلقاتها . أي بيان طرائق الاستنباط وموازين الاستدلال لاستخراج الأحكام العملية من 
أدلنها التفصيلية + لآنه بيضوت ضر الفواررضلاللاضقة ليا مق كودينا عامة أى خاضة أ 
مطلقة أو مقيدة أو مجملة أو مبينة أو ظاهرة أو نضا أو منطوقة أو مفهومة » وكون اللفظ 


ع 


أمرًا أو نهيًا ونحو ذلك من اختلاف مراتب الأدلة وكيفية الاستدلال بها © , 


(1) ( شرح الكوكب امثير 38/1 - 39 و 44 ؛ ؛ ١‏ أصول المخنلاف ص 12 ) ؛ (١‏ أصول أبي زهرة ص 6 ) » 
« محاضرات الدكتور فوزي ص 2 » » ١‏ دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام ص 3 ) . 

وقيل : هو مجموع طرق - أو معرفة دلائل - الفقه إجمالا » وكيفية الاستفادة منها ؛ وحال المستفيد . انظر 
« شرح الكوكب المنير 44/1 ) . ومرادهم من القاعدة : القضية الكلية التي تنطوي تحتها جزئيات كثيرة . 
كقولهم : الأمر للوجوب . : محاضرات الدكتور فوزي ص 2 » . 

(2) « أصول الخلاف ص 21-220 » » « شرح الكوكب امثير 51/1- 52 ) . 

(3) ( شرح الكوكب المنير 36/1 و 52-51 » » « أصول الخلاف ص 12 ) ء ١‏ أصول أبي زهرة ص 7 وص 20 ) . 
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موضوع حلم الفقة . 

الأحكام العطلنة وأداليها! التفضيلية :أي أفهال العباد مج بيت تعلق الأحكام القترغية 
بها ؛ ومعرفة أحكامها من واجب وحرام ومكروه ومستحب ومباح » مع دليل كل حكم 
مفردًا !2 , 

فالعِلّمان يتواردان على الأدلة » ولكنهما يختلفان ؛ فالفقه يرد على الأدلة ليستخرج 
منها الأحكام العملية الجزئية » فيعرف من كل دليل ما يدل عليه من حكم . أما 
الأصول ؛ فيرد على الأدلة من حيث طرق الاستنباط منها » وبيان مراتب حجيتها وما 
يعرض لها من أحوال . 

فمعرفة الحكم الشرعي هو ثمرة علم الفقه وأصوله 2 
استمدادهما : 

تالاسر أن علم أصول الفقه يستمد من ثلاثة أشياء : أصول الدين واللغة 
العربية وتصور الأحكام ؛ ؛ لأن التوقف إما أن ار 
أصول الدين . وإما من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام » فهو العربية بأنواعها . وإما من 
جهة تضور ما يدل به عليه © فهو تضور الأحكام . 

رثنت ال لسع را مر لم ا" 

الأصول فواضح ستمداد علم الفقه وأصوله من اللغة العربية فلأن الدليلين 

الأماسين عم 0 0 عربيان » مسباه سداد 
العربية » وتوقف العلم بالأحكام على العلم بها © . 


- 0 ]6 
لت ون 


(1) « شرح الكوكب المنير 36/1 » » ( أصول الخلاف ص 12 ) ؛ ١‏ أصول أبي زهرة ص 7 © . 

(2) « أصول أبي زهرة ص 20 - 21 ») 

(3) « شرح الكوكب اك ا 0 الدكتور فوزي ص 5 6 ) . وحقيقة اللغة ألفاظ 
وضعت لعان يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ( شرح الكوكب المنير 102/1 © وتوقف الفقه وأصوله على اللغة 
إنما هر من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام ؛ فإن كان من حيث المدلول فهو علم اللغة » أو من أحكام 
تركيبها فعلم النحو » أو من أحكام أفرادها فعلم التصريف » أو من مطابقته لمقتضى الحال وسلامته من التعقيد 
واشتماله على وجوه الحسن فعلم البيان بثلاثة أنواعه ( منه 49/1 ) . 


0 ب مل سح أن اللخة في احتلاف المجتهدين 
الفصل الشانفي 
الأسباب الرئيسة لاختلاف المجتهدين 

باستعراض ما تقدم يمكننا أن نقسم أسباب اختلاف المجتهدين إلى قسمين رئيسيين 
هما : 

1- الاختلاف في ثبت النض: : ويشمل ما يلى : 

أ - وصول النص إلى امجتهد أو عدم وصوله . 

ب - ثبوت النص ودرجته أو عدم ثبوته . وذلك تبعًا للاختلاف في التوثيق 
والتضعيف وكثرة الطرق » أو تبعًا للشذوذ فى المثن أو السند » أو غير ذلك مما هو 

2 - الاختلاف في فهم النص . ويشمل ذلك ما يلي : 

أ - طبيعة اللغة العربية واستتخدام الشارع - لحكمة أرادها - الصيغ الكلية المرنة وغير 

ب - طريقة معالجة الأصوليين والفقهاء لتلك النصوص من أجل فهمها وإدراك 
أبعادها ومراميها » ثم استنباط الأحكام منها » مع اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم الذاتية . 

ويتضمن ذلك ما يلي : 

1 - الاختلاف في فهم تلك النصوص وإدراك حكمتها . 

2- الاختلاف فى القواعد الأصولية وبعض مصادر الاستنباط التبعية : فلكل مجتهد 
قواعده وشروطه في قبول اديت ورده » ولكل وجهته ومنهجه في استنباط الاحكام . 
مجتهد ينظر إلى هذا الغموض ويحاول إزالته على حسب ما يقع عليه نظره أو يهديه إليه 
22022 


تفكيره . 
وكثيرًا ما تكون الأسباب متداخلة » لا ينفك سبب منها عن الآخر . وللفهم أثر كبير 
في جميع ذلك » وليس فهم مجتهد حجة على الآخر . 
وسيقتصر بحثنا في القسمين التاليين على أثر اللغة في اختلاف الفقهاء . ويشمل 
ذلك ما يرجع إلى طبيعة النصوص اللغوية وطريقة صياغتها . وما يرجع إلى معالجة 


اله الاساكس قمرة الاشياة ‏ الاعتا مي ا عي سمس بست 1 8 


الفقهاء لتلك النصوص وقواعدهم في ذلك على ضوء فهمهم لها . 

وأما القسم الثالث فيعود الاختلاف فيه إلى المناهج التي سلكها الأئمة المجتهدون في 
معالجتهم لتلك. النصوض وفواعدهم في ذلك على ضوء فهمهم وتقديرهم لها . وقواعد 
التفسير عند أثمتنا الأصوليين تتناول النص من جهة اللفظ ومن جهة المعنى . وهذه 
القواعد تتجه إلى أربعة نواح هي : 

لك" الألقاظ مله حمق وضيويهها وقزة ولالنها فلن التسواسياء أى هات ذللك:فيها 
ودرجتة . 

2- من حيث طرق هذه الدلالة ؛ أهي بصريح العبارة أم بالإشارة ولوازم المعنى ؟ 
وهل هي بالمنطوق أو بالمفهوم ؟ 

3- من حيث ما تشتمل عليه الألفاظ » ومدى ما تدل عليه من عموم وخصوص 
وإطلاق وتقييد . 

4- من حيث صيغ التكليف وموجب الطلب والنهي وأنواعه فيهما » والخروج من 
التعارض » والترجيح بين ذلك . 


د 
7 
3 


القسم الثاني 


الاختلاف العارض من جهة اللغة 


ويحتوي على الأبواب التالية : 


الباب الأول : الاختلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها 


0 


للتأويل . 
الباب الثانى : الاختلاف العارض من جهة دوران الكلام بين الحقيقة 


الاب الأول 


الاختلاف العارض من جهة الاشتراك واحتمال التأويل 


ويحتوي على الفصول التالية : 


الفصل الأول : المشترك وأحكامه . 

الفصل الثاني : نماذج من الاشتراك العارض في اللفظلة المفردة . 

الفصل الثالث : نماذج من الاشتراك العارض من قبل اخختلاف أحوال 
اللفظة المفردة من إعراب وتصريف . 

الفصل الرابع : نماذج من الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام . 


اللو الم م وه ال 1 87 
الفصل الأول 
المشترك وأحكامه 


يرى المنتبع لأساليب المخطاب في اللغة العربية أنه كثير ما تسمى الأشياء امختلفة بالاسم 
الواحد » كعين الماء وعين الإنسان وعين المال وعين الشمس وغير ذلك » وهذا ما يدعى فى 
اللغة بالمشترك . والباحث في الكتاب والسنة كثيرًا ما تعرض له نصوص تشتمل على ألفاظ 
مشتركة » يدل كل منها على أكثر من معنى . وكان هذا سببًا في اختلاف أنظار العلماء 
فيما أراده الشارع من تلك الألفاظ . وسنرى إن شاء الله تفصيل ذلك في الفروع التالية : 
الفرع الأول 
تعريف المشترك وأقسامه 
هو ما وضع في اللغة لمعنيين أو معان مختلفة الحقائق على سبيل التبادل . 
أو هو ما تعددت احتمالات معانيه من غير ترجيح لأحدها على غيره . 
واحد أو أوضاع متعددة » على سبيل التبادل ) . فإنه يشمل المشترك اللفظي والمعنوي ؛ 
فإذا كان الوضع متعددًا فالاشتراك لفظي » كلفظ ١‏ العين ) وإذا كان واحدًا وتعددت 
احتمالاته فالاشتراك معنوي » كلفظ ( القتل ) فإنه موضوع لإزهاق الروح » لكن يندرج 
ولا يغوقه اللراذ منه إلا بالقراك اللخارسية المخيطة باللفظ ؛ لأنه ليس في صيغته دلالة 
على معنى معين ثما وضع له أو مما يحتمله 7 . 


(1) وعرفه القرافي في ١‏ الفروق 152-71 ) بأنه الحقيقة الكلية الموجودة في أفراد عديدة » كالرقبة بالنسبة إلى 
أفراد الرقاب » والحيوان بالنسبة إلى جميع الحيوانات . وعرفه صاحب كشف الأسرار بأنه اللفظة الموضوعة 
لقتنن مطنافيين أو قتع وطا أولة مع ينع ها متعة قات < انكر 9 لمعن :21/3 6+ ١:‏ أضول 
الشاشي مع التعليق ص 37 و 40 » » ١‏ أصول الخلاف ص 172 و 177 » ء ١‏ أصول أبي زهرة ص 100 ) » 
«ودلاللات النصوص ص 134 - 135 ) . 


8 لغ لس ل لس أب اللغة في احتلاف الجتهدين 


أقسامه من حيث الوضع : 

تبين مما سبق أن المشترك لا يشترط فيه تعدد الوضع » بل يكفي فيه تعدد المختلفات في 
معنى واحد من جهة احتلاف المصاديق » أو كثرة الموارد والاحتمالات » أو نحو ذلك 
بكرن اتش كأ امن لر اناف يقنم إلى سمي :: 

1 - المشترك اللفظي » وهو ما وضع في اللغة لمعنيين أو معان مختلفة الحقائق » على 


سبيل التبادل . 
8 الشترك المعنوي » وهو لفظ وضع وضعًا واحدًا لقدر مشترك بين عدة معان » 
لكل منها ماهية خاصة ١‏ 


أقسامه من حيث انواع الكلام : 

يقسم المشترك من حيث نوع الكلام إلى قسمين : 

1 - اشتراك في المفرد - أي في معنى اللفظة المفردة - ويشمل ما يلي : 

أ - اشتراك فن الاسم :سواع كاتنت معانيه أعيانًا قابعة .+ كال حارية» 'فإنه يتتاول الأممة 
والسفينة » وكلفظ المشتري , فإنه يتناول القابل والموجب في عقد البيع » فهو من ألفاظ 
الأضداد » كما يتناول الكوكب الذي في السماء » ولفظ اليد فإنه لليمنى واليسرى » 
ويطلق تارة على ما بين رؤؤوس الأصابع والكتف » وتارة على الكف والساعد » وتارة 
على الكف فقط . وكلفظ المولى فإنه يطلق على السيد وعلى الرقيق وعلى المعتق 
والعتيق . أو كانت معانيه أعراضًا زائلة » كالثيل » فإنه للري والعطش » وكلفظ السئة » 
فإنه يتناول الهجرية والميلادية » وكلفظ البيع فإنه لإزالة ملك الثمن بمقابلة البيع » ولإزالة 
ملك المبيع بمقابلة الثمن » و كالبائن » فإنه يحتمل البين أي الفصل » ويحتمل البيان أي 
الظهور » وكلفظ القَرء » فإنه للحيض والطهر » فهو من ألفاظ الأضداد . 

ب - اشتراك في الفعل ؛ مثل ( عسعس ) في قوله تعالى : ل وَأ إ 00 
[ التكوير : 17 ] لتردده بين ين أقبل وأدير » ومثل ( قضى ) فقد ورد في القرآن بمعنى حتم ؛ 
كقوله تعالى : < ماك الت قَصَى عَلَهَا ألمَوْتَ 4 [ الزمر : 42 ] وورد بمعنى أمرع 


ا سج ور يو سر ف كسم 


كقوله تعالى : هل وَقَضَى رَيُّكَ ألا ندا ِلآ إِيَّاهُ * [ الإسراء : 23 ] وورد بمعنى 
أعلم ؛ ؛ كقوله تعالى : 98 وَفَضَيَنَا ِل بو إِسْرعِيلَ في الْكتَبٍ #* [ الإسراء : 43 ] 


(1) المصادر والمراجع السابقة . 


الال ا و ا ا ع 897 


وبمعنى صنع » كقوله تعالى : «[ فَأَفْضٍ مآ أنتَ فَاضِنَ © [ طه : 72 ] ومثل لفظ ( نكح ) 
فإنه مشترك بين العقد والوطء , ولفظ ( راح ) فإنه يستعمل بمعنى رجع وبمعنى ذهب . 

ج - اشتراك في الحرف ؛ مثل ( أو ) في قوله تعالى : 9 نما جَوا5 ألَدينَ يحَابوتَ 
لَه وَرَسُولمُ وَيِسَمَوْنَ في الْأرْضِ مَسَادًا أن يِمَتَّوَا أو يُصَصَلوًا أو تُقَكَلمَ أَيَدِيهِمْ 
وََيَجُنُهُم ين حِلَفٍ أو يُنْمَوَأ مرح الْأَرَضٍ ... # [ المائدة : 32 ] فهل هذا الحرف 
للتنويع والتفصيل ٠»‏ أو للتخيير ؟ وكالواو في قوله سبحانه : 9 وَالسِحُونَ في الهو يَمولُونَ 
مما بوء 4# [ آل عمران : 7 ] هل هي للعطف أو الاستئناف ؟ وتأتي الواو أيضًا للحال 
والمعية وغير ذلك » ومثل من الجارة » فإنها تأتي للابتداء والتبيين والتبعيض وغير ذلك . 

ووقوع الاشتراك في حروف المعاني كثير جدًّا ؛ لأن أكثر الحروف وضع معان 
مدعنا نودباليا إن كناء لديا باتعا ما | 

2- اشتراك في المركب » ويشمل ما يلي : 

أ - اشتراك ناتح عن الأحوال التي تعرض للفظة المفردة من إعراب وتصريف » 
كاشتراك لفظ ١‏ يدعون ) بين جمعي الذكور الغائبين والإناث الغائبات » ولفظ ( ترمين) 
بين المفردة المؤنئة المخاطبة وجماعة الإناث المخاطبات » ولفظ ( امختار ) بين اسم الفاعل 
واسم المفعول . ويفرق بينها في الأصل والوزن والإعلال كما تقرر في علم الصرف . 

ب - اشتراك عارض من قبل تركيب الكلام ؛ فتكون المعاني المرادة لكل من المفردات 
معلومة » لكن المراد من المركب نفسه يكون مجهولا محوجًا إلى البيان » كقوله تعالى : 
١‏ إل أن تورك كرا ادف ريم عفد القكن: 16 البقرة 2979 + 

فإن الذي بيده عقدة النكاح يحتمل الزوج والولي . 

ج - اشتراك عارض من قبل مقارنة الكلام مع غيره ؛ كأن يحتمل معنيين لمقارنته مع 
غيره » وإن لم يكن في نفسه كذلك » مثل ضمير تقدمه صالحان للمرجعية » فيحتمل 
العود إليهما » أو كصفة نحو زيد طبيب ماهر . لتردده بين المهارة مطلقًا أو في الطب 
ققط . وهذا نشأ في ( ماهر ) لاقترانها بطبيب » وكتعدد الجاز عند تساويهما بعد امتناع 
الحقيقة للقريية مافيكرة التروف أقية ج17 
١ )1(‏ فواتح الزتكموك الولف رمس 39:36 23 3 أصول الشاشي مع التعليق ص 37- 38 ) ؛ ( أصول 


الخلاف ص 177 - 180 » » ١‏ التنبيه ص 13 ») » ( تفسير النصوص 135/2 ) ؛ ( محاضرات الدكتور فوزي 
ص 92 ) » ( أسياب اختلاف الفقهاء ص 143 ) . 


1 لاس ا ااا سسسب أَيَرِ اللغة في اختلاف امجتهدين 

ويقسم من حيث المعاني التي يشترك فيها إلى قسمين : 

1 - اشتراك يجمع معاني مختلفة متضادة » كالقرء للحيض والطهر » والجون للأبيض 
والأسوة .. والضرع كالم البياضن والسواة : 

22 اشتراك يعجمع معانى مختلفة غير متضادة 4 كالعين للباصرة والينبوع والجاسوس 
والذهب والشمس والذات والسحاب الذي ينشأ من جهة القبلة وغير ذلك © . 


اع 01 0 
ين ين 


(1) المصادر والمراجعه السابقة . 

هذا . وتقسم الألفاظ التي بمعنى واحد إلى قسمين : 

1 - متواردة : كتسمية الخمر عُقَارًا وصهباء وقهوة » وتسمية السبع لينًا وأسدًا وضرغامًا وهزيرًا . 

2- مترادفة : وهي التي يقام لفظ كل منها مقام لفظ لمعان متقاربة يجمعهما معنى واحد , كما يقال : أصلح 
الفاسد » ولم الشعث » ورتق الفتق . 

واستغرب السيوطي في المزهر هذا التقسيم . انظر ( شرح الكوكب المنير 98/1 ) . 


الاختلااف العارض من جهة الاشتراك م يح م 5 9101 
الفرع الشافي 
أسياب الاشتراك 


أسباب الاشتراك في اللغة العربية كثيرة » أهمها ما يلي : 
[ - اختلاف الوضع ف اللغة : 

قد يكون اختلاف القبائل العربية في استعمال الألفاظ للدلالة على معان أهم أسباب 
المشترك ؛ فقبيلة تطلق هذا اللفظ على معنى » وثانية على غيره » وثالثة تعبر به عن معنى 
ثالث » وهكذا في فترة زمنية واحدة أو فترات مختلفة » فيتعدد الوضع لتعدد الواضعين 
أو لنسيان الواضع الأول » أما الوضع للكل دفعة واحدة فلا يليق أصلًا . ثم ينقل اللفظ 
في معانيه إلى المتكلمين بالعربية من غير نص على اختلاف الواضع » فيكون للكلمة كل 
هذه المعانى ؛ فبعض القبائل مثلا تطلق لفظ اليد على الكف خاصة » وبعض ثان على 
الكف والمتاعية ؛ وبعض ثالث على الكف والساعد والعضد إلى الكتف » ونقلة اللغة 
يقررون أن اليد لفظ مشترك بين ثلاثة المعاني . 
2 - القدر المشترك بين المعنيين ؛ 

قد يكون اللفظ موضوعًا لمعنى مشترك بين معنيين » فتصلح الكلمة لكل من المعنيين ) 
من أجل وجود المعنى الجامع بينهما » وعلى توالي الزمن وتتابع الأجيال يغفل الناس عن 
ذلك المعنى الجامع » فيعدون الكلمة من قبيل المشترك اللفظي » كالقرء » فإنه اسم لكل 
وقت اعتيد فيه أمر خاص » فيقال : « للحمى قرء ) » أي لها دور معتاد تكون فيه » 
ويقال : « للثريا قرء » » أي لها وقت اعتيد فيه نزول المطر معها » ويقال : ١‏ للمرأة قرء ) 
أي وقت تحيض فيه وتطهر فيه » ثم أغفل هذا القدر المشترك » واستعمل القرء في الطهر 
والحيض » فأصبح مشتركا لفظيًا بينهما » وكأنه وضع لكل معنى على الانفراد . 


قد يكون اللفظ موضوعًا لمعنى » ويستعمل في معنى آخر على سبيل امجاز ؛ لعلاقة 
ين الع الأول والداتى + ذم يشههر امتتمال هذا اللفظ :قن معت الجازي + ومستين 
التجوز مع الزمن » حتى يصبح حقيقة عرفية فيه ؛ كلفظ ( الأكل ) الذي وضعه العرب 
للمعنى المعروف » ثم استعمله العرف حقيقة في أخذ الإنسان مال غيره أو استغلاله 


ل ل لس سل سل أثر اللغة في احقلاف المجتهدين 


والتصرف فيه دون مبرر شرعي » فيقولون : فلان أكل حق فلان . وعلى هذا الأساس 
استعمله القرآن الكريم في معنيبه كليهما . فقال تعالى : (١‏ إِنَّ ألَِينَ يكلو أمَولَ 
لتم للم إَِمَا أو فى يلوم ار و لاا اروك 
َأَشْفا حي نكن كر العنظ الأ ين للخل ألا سْوَم ِنّ لتر © [ البقرة : 187 ] . 
4 - عرف الناس واصطلاحهم : 

حقيقة بين المعنيين اللغوي والعرفي » ثم يُنقل إلينا على أن له معنيين حقيقيين ؛ كلفظ 
(السيارة ) » ولفظ ( الدراجة ) » ولفظ ( المسرة ) . وبذلك يكون مشتركا بينهما . 
5 - الاصطلاح الشرعي : 


قد يوضع لفظ لمعنى في اللغة » ثم يأتي الشارع ويضعه لمعنى آخر له علاقة بالمعنى 
الأول » ثم يشتهر ويصبح حقيقة شرعية ؛ كلفظ ( الشفعة ) فإنه موضوع لغة للضم 
من الشفع الذي هو ضد الوتر » ثم وضع م في الشرع والأحكام الشرعية الحق تملك المبيع 
قهرًا بمثل الثمن إذا كان اللمبيع عقارًا مششر كا اين البرك 6 بوذللك الفزيع حك 00 
للآاخرء وكلفظ الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك . 

وأيّا ما كان سبب الاشتراك + فإن الألفاظ المشتركة بين معنيين أو أكثر ليست قليلة 


)©9[ 


فى اللغة العربية © . 


(1) « أصول الشاشي ص 37 »6< أصول الخلاف ص 119 ؛ ١ ١‏ أصول أبي زهرة ص 132 -133 ) » ( تفسير 
النتصوص 136/1 -137 ) » ١‏ محاضرات الدكتور فوزي ص 93-92 ) » ( دلالات النصوص ص 144-140 ) . 


الاداافي اللبا دم ع ره الخ عش 2 93 
الفرع الشالسثت 
معالجة المشترك 

الاشتراك خلاف الأصل » فإذا دار اللفظ بين الاشتراك وعدمه فالأصل هو العدم » 
وإذا ثبت الاشتراك فامجتهد أمام حالتين : 

الأولى : أن يكون اللفظ مشتركا بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي ؛ فيحمل 
على المعنى الشرعي بقرينة وجوده ضمن النصوص الشرعية » كألفاظ الصلاة والزكاة 
والحج والصوم والطلاق ونحو ذلك مما ورد في الكتاب والسنة . 

ولا يراد المعنى اللغوي إلا إذا وجدت قرينة تصرف اللفظ عر: ن معناه الشرعي ع كما 
في قوله تعالى : « إن لَه ومَكِكَنَه يِصَلْونَ عل ألبَى يتا ليك اما سوأ مك 
وَسَلَمُاْ تَسِْسِمًا # [ الأحزاب : 56 ] فقد دلت القرينة على أن المراد هنا المعنى اللغوي 

القاية + أن ركو متشت كاتحين معيين أ 0000 
عرف خاص يعين واحدًا منها » فهو من باب المشكل » وعلى المجتهد إزالة الإشكال 
وبيان المراد ياحدى الطريقتين التاليتين : 

1[ - التأمل في الصبغة ذاتها » ويكون بما يلي : 

أ > النظن في اللفظ نفسه . 

ب - النظر في جوه المحيط به من حيث السباق والسياق . أي من حيث القرائن 
اللفظية السابقة واللاحقة . 

ج - التماس علة الحكم وحكمته التشريعية . 

2 - طلب دليل يعرف به المراد » ويكون بما يلي : 

أ - النظر في النصوص والأدلة الخارجية . 

ب - النظر في مقاصد الشريعة وحكمتها وغير ذلك من الأمارات المساعدة على 
التبيين . أي القرائن المستمدة من عموم النصوص وروح الشريعة . 

وتختلف الأنظار في تقويم القرائن المرجحة لمعنى على آخر » وكثيرًا ما ينتج عن ذلك 
خلاف في الفروع الفقهية . 

ويعد المشترك من باب المشكل ما دام ثمة قرائن يمكن أن يتوصل بها إلى ترجيح أحد 


04 


أثر اللغة فى اختلاف الجتهدين 


لمعاني على غيره . فإذا ترجح بعض وجره المشترك بدليل يفيد غلبة الظن صار مؤولًا 9 . 
إلا بدليل ظني » وهو يستلزم احتمال الغلط ؛ لآن المجتهد يخطئ ويصيب » فإن ظهر 
أما إذا تمكن الاشتراك وتعذر الترجيح » فيجب التوقف فيه مع اعتقاد أن المراد به حق 
5 2 
حتى يقوم الدليل م 


9 
ن 
7 
7 


(1) المؤول هو ما رفع إجماله بدليل ظني كما سيأتي في القسم الثالث إن شاء الله » وتأويل المشترك نوع منه» 
والمراد هنا المؤول من المشترك + لا ازول طلقا : 

(2) « أصول الشاشي مع التعليق ص 44-39 » ؛ « أصول الخلاف ص 179-177 » » ١‏ أصول أبي زهرة 
ص 4133 » ( تفسير النصرص 138/2 - 140 ») » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 93 و 97 و 100-99 ) . 


الاختلاف العارض من حية الاشتراك اش 99 
الفرع الراببج 
عموم المشترك 


إذا دل دليل أو قامت قرينة على تعيين أحد معانى المشترك عمل به » وسقط غيره ) 
وإذا الوك تجةعا يرن لراك عند رقو ل مكو ألا يهال مان بشعفنةا عازج ميم 
معانيه يإطلاق واحد » بحيث يكون الحكم المتعلق به ثابًا لكل واحد منها ؟ 

أ- ذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية إلى منع ذلك مطلفًا » فلا يصح أن يراك 
باللفظ المشترك إلا واحدًا من معانيه » سواء كان واردًا في النفي أو الإثبات . وأوجبوا 
التوقف حتى يظهر ترجيح بعضها على بعض . واحتجوا بما يلي : 

3ك إن العرية نا :وفيت علا الألفاط وهكا متعسل ف سماتها الا على سميل 
ادال + قطي القدلك عزة يهان نكا محالت لأصل الوضيع :فى الللغة :+ 

2- لو كان اللفظ موضوعًا لكل المعاني على سبيل الجمع لما صح استعماله في أحدها 
حقيقة » ولاختل التعريف الذي اصطلحوا عليه . 

3- لو جاز استعماله فيهما معًا أو فيها جميعًا لازم الجمع بين المتناقضين . 

4 - أجمع العلماء على أن القرء المذكور في كتاب الله محمول على أحد معنييه : 
الحيض أو الطهر » كما سيأتي إن شاء الله مفصلا » مع إمكان حمله على كليهما معًا ؛ 
بأن تكون العدة بمضى ثلاث حيضات وثلاثة أطهار . فدل على أن إرادة المعنيين معًا 
باطل ؛ لأن الآية إذا اختلفت على أقوال كان إجماتًا منهم على أن ما عداها باطل . مما 
يدل علي أن 'المشترك لا عي فى العرين. بن 07 

ب - وذهب الشافعي وأكثر الشافعية إلى أنه يجوز أن يراد من المشترك جميع 
معانيه » سواء كان واردًا في الإثبات أو النفي » بشرط أن لا يمتنع الجمع بين المعنيين أو 
المعاني » فيكون كالعام في شموله على كل ما يدل عليه 9) . واحتجوا بما يلي : 


(1) ( المستصفى 71/2 - 73 ) » ( فواتح الرحموت 201/1 - 202 ) » ( أصول الشاشي ص 36 ) » ( أضول 
الخلاف ص 180-177 » » ١‏ أصول أبي زهرة ص 133 » » ( تفسير النصوص 143/2 - 144 ) » ١‏ محاضرات 
الدكتور فوزي ص 96-95 ) » (١‏ دلالات النصوص ص 114 ) . 

(2) وعزاه صاحب مسلم الثبوت 202/1 إلى مالك أيضًا . وفي أصول أبي زهرة ص «13 أن الشافعي يرى 
المشترك من قبيل العام . 


5 الل 20 د اللغة في اختلااف امجتهدين 


1[ - إن اللفظ إذا تجرد عن القرائن استوت نسبته إلى كل المسميات » فليس تعيين 
بعضها بأولى من غيره » فيحمل على الجميع احتياطا وتحاشيًا للترجيح بلا مرجح . 
2 لل . ومنه قوله تعالى : «( أتراثَرَ أب الل 
0 2 26 66 1 11 
جد َم من في السَموتِ ومن ف الْأَضٍ والسّمس «القَمر والجوم وَلبْبَالُ وَالشَّجَرٌ 
0 ركذي اند ؛ [ الحج : 18 ]. 
على الأرض » أما سجود غيرهم فمعناه الخضوع 00 
النار ل عاك ال كيدا لعذاب . ولو در 
جميعًا خاضعين لحكم الله الكوني وقدره كالشجر والدواب ب 
3- ومنه قوله تعالى : ا إِنَّ ألَّهَ ومَلَبِكَنَةٍ يِصَلُونَ عَلَ التّمنّ 4 [ الأحزاب : 56 ] . 
والصيلاة مرق الله ةج وشم اللافكة وغاء وانعفارع وهما ميكتلتان رقن اريذا 


4- ومن استعمال القرآن لذلك ف النفي ُ _ ان نوه اا 
ا ار 22 يَدْنَحكُم يل 4 1 ْ 29 ] 


فقد أريد دي 

5 نعي اي جواز ذلك في النفي دون الإثبات . وبنوا ذلك على 
ما جاء ف فى الوصية من أنه أوصى بثلث ماله او وكا للكموان أعتقوه وموال 
أعتتقهم » ومات الموصي قبل البيات بطلت وصيته ؛ لأن لفظ ( المولى ) مشترك بين المعتيق 
والمعتّق » ولا يصح أن يكون كل منهما مرادًا ؛ لأن المشترك وارد في الإثبات » والمشترك 
اورف الماك حرج عر اين وو لمراد منه واحدًا من معانيه . بخلاف ما لو 
كان واردًا في النفي ؛ فمن حلف لا يكلم موالي بني فلان » كان قسمه شاملا 
اقبي ان لق ارين وارد في سياق النفي © . 


(1) ( المستصفى 72-71/2 » » ١‏ فواتح الرحموت 201/1 -202 ») ؛ ١‏ أصول أبي زهرة ص 133 ) » ( تفسير 
النصوص 141/2 - 143 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 95- 96 ) » (١‏ دلالات النصوص ص 144 ) )2 
«أسباب اختلاف الفقهاء ص 143 ) . (2) « تفسير النصوص 145/2 - 146 ) . 


الكشاللاف امراف موي ال ا ا 97 
الفصل الشائي 
نماذجح من المشترك العارض في اللفظة المفردة 


إذا ل اه الج واي ته ال ا 


الفرع الأول 
افنكلة النشتاك "كين مغانت متشادة 


الخال الأول :فالا تاق كرالك زج بالشريوزة نه وأو 7 ولا ل الك أذ 
كن تحن انه بوه الاين إن ل لون الم بور الل 4 [ البقرة : 228 ] . 

أوجب الله سبحانه على كل امرأة طلقها زوجها بعد الدخول » وهي غير حامل أن 
لكل ننه اران رزو لا انك شو عطي اللا بوي فين اروم 1 

القروء - بوزن فلوس - جمع قرء - بفتح القاف » ويقال بضمها - يطلق في كلام 
العرب على الحيض وعلى الطهر 7 . 


(1) وهل هذه الجملة من باب ابر الواقع موقع الأمر , أي ليتربصن , أو على بابها ؟ قولان : 

قال الكوفيون : إن لفظها أمر » على تقدير لام الأمر . ومن جعلها على بابها قدر : وحكم المطلقات أن 
يتربصن ثلاثة قروء ( الدر المصون 437/2 ) 

(© ويقال : قُْؤْ - بتسهيل الهمزة وإدغام الواو فيها - قرأ الزهري ونافع : « ثلاثة قروٌ » - بكسر الواو وشدها 
من غير همز - وقرأ الحسن  :‏ ثلاثة قَْوٍ » - بفتح القاف وسكون الراء وتخفيف الواو من غير همز - 
ووجهها أنه أضاف العدد لاسم الجدس . والقّوو لغة في القرء . انظر ( معجم القراءات القرآنية 174-173/1 ) 
« والدر المصون 441/2 ) . 

ويجمع قرء على أقرؤ - كأفلس - وأقراء - كأفراخ - وفي المصباح المنير : القرء فيه لغتان ؛ الفتح وجمعه 
قروء وأقرؤ » مثل فلوس وأفلس » والضم ويجمع على أقراء » مثل قفل وأقفال . 

وأما ثلاثة قروء » فقال الأصمعي : هذه الإضافة على غير قياس » والقياس ثلاثة أقراء ؛ لأنه جمع قلة » مثل 
ثلاثة أفلس . وقال أكثر النحويين : هو على التأويل » والتقدير ثلاثة من قروء . 

وذهب بعضهم إلى جواز ذلك من غير تأويل ؛ فيقال خمسة كلاب وستة عبيد » ولا يجب أكلب وأعبد . 
وأنكر سيبويه أقراء وقال : استغنوا عنه بفعول . وهو قروء . 

ويحتمل أن يكون أحد الجمعين وُضع موضع الآخر اتساعًا لفهم المعنى أو لحكمة أخرى . جاء في ( الدر 438/2 ) : 
القروء جمع كثرة » ومن ثلاثة إلى عشرة يمير بجموع القلة » ولا يُعدل عن القلة إلى ذلك إلا عند عدم - 


لصي 1 اللغة في اخحتلاف المجتهدين 


حكى يعقوب حت وعتره كن اللغريين أن« العري تقول + أقزاكة المراة + إذا 
طهرت » وأقرأت : إذا حاضت » فهي مقرئُ . وقال أبو عبيد وابثن إطال وعيره , 
الأقراق: مع الأضداد : في كلام العويه و كرك تمض بوكر الأطهار:: 

وذلك أن القرء في كلام العرب معناه الوقت » فلذلك صلح للطهر والحيض معًا ؛ 
لأنيما زيضاة ارفك مارم : 

قال أبو عبيدة : القرء يصلح للحيض والطهر . قال : وأظنه من أقرأت النجوم إذا 
غابت . وذكر عن أبي عمرو بن العلاء قال : القرء الوقت » وهو يصلح للحيض ويصلح 
للطهر . قال : ويقال : «١‏ وهذا قارئ / لرياح ) لوقت هبوبها 

وقال ثعلب : القروء : الأوقات » الواحد القرء » وقد يكون طهرًا » وقد يكون 
ماه ل كي رامد وسينا أي زرك 

فمن استعمال العرب لفظ القرء بمعنى الطهر قول الا 

وفي كل عام أنت جاشم غروة 2 تشد لأقصاها عظيم عزائكا 

مورثةٍ مالا . وفي الحي رفعة الا ضاع فيها من قروء نسائكا 

أراد أن الغزو شغله عن النساء في طهرهن فلم يغشهن . ومن استعمالهم إياه بمعنى 
الحيض قول ابن الأعرابي 

يارب مولى حاسد مباغض-202 له قروء كقروء الحائض 


لسار 05 10 صو وري اخي لاوح ا مساح ري 
وجود جمع القلة أنه لما جَمَع المطلقات جمّع القروء ؛ لأن كل مطلقة تتربص ثلاثة أقراء » فصارت كثيرة بهذا 
الاعتبار . 
(1) ومنه قول مالك بن الحارث الهذلي 

ششيم» العكر عش انين 5 [زا-عنية النشارتيية الرياء 
فالعقر : اسم مكان » وشليل - بضم الشين » ويروى بفتحها - جد الصحابي جرير بن عبد الله البجلي - 
رضي الله عنه - ولقارئها : أي لوقت هبوبها . 
قال الأزهري في « الزاهر ص 343 ) : وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال : ١‏ القرء والعدة والأجل في 
كلام العرب واحد » وهذا الذي قاله أبو الهينم صحيح بدلالة الكتاب والسنة واللغة المعروفة عند العرب اه - 
وانظر « اللسان والقاموس والمصباح ومختار الصحاح مادة قرأ والزاهر ص 342 ) » ( وتفسير الماوردي 242/1 » » 
« والدر المصون 438/1 - 440 ) » « التنبيه ص 113 - 114 ) . 


اسان الوا لو الخ ا تت 90/7 


0 


أي إن لعداوته وحسده أوقات تهيج فيها مثل وقت الحائض » فحقده يخبو تارة ثم 

ويروى عن أبي عمرو بن العلاء أيضًا أنه قال : من العرب من يسمي الحيض قرءًا » ومنهم 
من يسمي الطهر قرءًا » ومنهم من يجمعهما جميعًا فيسمي الطهر مع الحيض قرءًا 2 . 

بناء على ذلك اختلف العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في المراد من الاية » 
وفي عدة المطلقة ؛ أهي ثلاثة أطهار أم ثلاث حيضات ؟ وكان ترجيحهم لأحد 
التفسيرين مبنيًا على أدلة وقرائن خارجية ؛ لأن اللفظ في ذاته صالح للمعنيين حقيقة . 
وإليك تفصيل ذلك 

أ - ذهب فتقهاء أهل الحجاز كرشم وميم مالك : في المشهور عنه والشافعي 
وأحمد في رواية عنه © وأبو ثور والزهري وقتادة وأبان بن عثمان والقاسم بن محمد 


(1) جاء في « تفسير الماوردي 242/1 - 243 ) : اختلفوا في اشتقاق القرء على قولين : أحدهما : أن القرء 
الاجتماع » ومنه قرأ الماء في الحوض إذا جمعه . وهذا قول الأصمعي والأخفش والكسائي والشافعي . فمن 
جع ادو اها الحس سواه را كه اا الدم في الرحم » ومن جعله اسمًا للطهر فلاجتماعه في 
البدن . الثاني : أن القرء الوقت نجيء الشيء المعتاد مجيؤه لوقت معلوم » ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت 
معلوم . وكذلك قالت العرب : أقرأت 5-18 فلان عندي : أي دنا وقنها وحان ا عا انا النجم : إذا 
جاء وقت أفوله . فمن جعل القرء اسمًا للحيض فلأنه وقت خروج الدم المعتاد » ومن جعله اسمًا للطهر » فلأنه 
وقت احتباس الدم المعتاد اه . غير أن السمين الحلبي أنكر القول الأول » حيث قال في ( الدر 439/2 » : الْقُرءِ 
الم ا سس مهيا ع سي ويل ١‏ امل اتروع من 
طهر إلى حيض أو عكسه . وقيل : من قولهم : قريت الماء في الحوض » أي جمعته : وهو غلط ؛ لأن هذا من 
ذواك: الياء » والقرع مهسوز اس 

بيد أن الأزهري اعتمده » فقد قال في « الزاهر ص 343 ) . والذي عندي من حقيقة اللغة أن القرء هو الجمع » وأن 
قولهم : قريت الماء في الحوض 50 الياء - فهو بمعنى جمعت . والقرء : اجتماع الدم في البدن ‏ 
وَإثما يكون ذلك لطر يعور أن يكو السو تسريه ب صر الصو 
( تلفق الرزاية عن انيد ف هذه اليالة : فروي عنه أنه كان يقول ل إنها الأطيان . قال ابن عبد البر : 
رجع أحمد إلى أن القروء الأطهار » قال في رواية ال لي 0 
والأحاديث عمن قال : إنه - أي الزوج - أحق بها حتى تدخل الحيضة الثالثة صحاح وقوية . وروي عنه 
التوقف ؛ قال في رواية الأثرم : كنت أقول الأطهار» ثم وقفت لرواية الأكابر . وقال القاضي : الصحيح عن 
أحمد أن الأقراء الحيض » وإليه ذهب أُصحابنا » ورجع عن قوله بالأطهار » فقال في رواية التيسابوري : كنت 
أقول : إنها الأطهار » وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض . انظر ١‏ المغني 452/7 - 453 ) » ( وبداية امجتهد 
7 )© » ( وتكملة الممجموع 422/16 - 426 ) . 


رعسم أث القن اخاؤقه اميم 


وسالم بن عبد اللّه وعمر بن عبد العزيز وجمهور أهل المدينة وداود الظاهري إلى أن المراد 
بالقرع ل بالكبة انقو الذئ رون اليد دن رتسو ال 


عع ب ]سل لوب 


1- من النصوص قوله تعالى : 99 بايا لين دا طلَْثمُ اليس مَطلْفُوهُنَ دعن © 


هر ل لخر 


[ الطلاق : 1 ] واللام هنا بمعنى في » أي في وقت عدتهن » كما قال سبحانه : 8 وضع 
لْمَوَونَ الْقِسَطَ لِوْرِ الْقِيَسَةٍَ * أي في يوم القيامة . والطلاق المأمور به هو ما يكون في 
الطهر كنا قباد :اقل على أن الطيز بواءو قتع الابقا 2 .و انها رن بالأطهان.: 

2 - عن عبد اللّه بن عمر - رضي الله عنهما - أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد 
رسول الله يََِدٍ فسأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رسول الله يلمي عن ذلك فقال 
رسول الله لَه : مره فليراجعها » ثم ليمسكها حتى تطهر » ثم نحيض » ثم تطهر » ثم إن 
شاء أمسك بعد » وإن شاء طلق قبل أن يمس » فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء . 

فما قاله يَكِتَمٍ لعمر - رضي الله عنه - يدل على أن الطهر هو الذي يسمى عدة » 
وهو الذي تطلق فيه النساء . وقد أجمع العلماء على أنه إذا طلقها في حيضها لم تعتد 
بتلك الحيضة » فإذا طلقها في طهر لم يطأها فيه اعتدت بما بقي منه . فإجماعهم على 
أن طلاق السِئّة لا يكون إلا فى طهر لم تمس فيه » وقوله مَك لعمر - رضي الله عنه - : 
فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء ) دليل واضح على أن العدة هي الأطهار, 
لكي يقع الطلاق متصلا بها 0 . 

3- وعنه - رضى الله عنه - أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته » فدخلت في 
الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه » وبرئ منها . [ أخرجه مالك في الموطأ ] . 

4 - وعن فليمات ةيهاز أن الأحرضي خارف «القاة سن ياك امرأته في الدم من 
الحيضة الثالثة » وكان طلقها » فكتب معاوية - رضى الله عنه - إلى زيد بن ثابت - 
رضى الله عنه - يسأله عن ذلك ؟ فكتب إليه زيد - رضى الله عنه - أنها إذا دلت 
فى الدم من الحيضة الثالثة » فقد برئت منه » وبرئ منها » لا يرثها ولا ترثه . [ أخرجه 
مالك في الموطأ والشافعي والأثرم ] . 

موف هروةنين الرييز أن غائسة درطي الله هتباتك انيف + درون ما الأقرا:» 


(1) ويمكن أن يتأول قوله : ( فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء ) أي فتلك مدة استقبال العدة . لقلا يتبعض 
القرء بالطلاق في ايض : انظر « بداية المجتهد 77 )ا . )2( صححه الحافظ 5 بلوع المرام 5 


الاختلاف العارض من جهة الاشتراك 101 


قال مالك فى الموطأ : قال ابن شهاب : سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما 
أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول ما قالته عائشة - رضي الله عنها - . 

وقال الشافعي : النساء بهذا أعلم ؛ لأن هذا إنما يبتلى به النساء . 

موعن يرك بالق" ردنا عاق بن اعفان رقت الله عي 107 

7- من حيث حكمة التشريع » فإن الله سبحانه إما أمر أن يكون الطلاق في الطهر لا 
في الحيض ؛ حتى لا يؤدي إلى الإضرار بالمرأة في تطويل العدة » فلو لم تحتسب بقية 
الطهر الذي طلقت فيه قرءًا » كان الطلاق فى الطهر أضر بها من الطلاق في الحيض ؛ 
لذن اطق للعدفة: ْ ْ 

ثم إن توالي الأطهار هو الذي يدل على براءة الرحم من الحمل ؛ لأن المعول عليه في 
ذلك هو النقلة من الطهر إلى الحيض » وليس انقضاء الدم . فالطهر علامة على المقصد 
0" 

8- من حيث القياس » فإن الحكم يتعلق بعدة عن طلاق مجرد مباح » فوجب أن 
تكون عدته عقيب الطلاق مباشرة » قياسًا على سائر العدد . 

9- من حيث المعنى اللغوي ؛ فإن القرء معناه الجمع » ووقت الطهر هو وقت اجتماع 
الدم » أما وقت الحيض » فهو وقت لفظه وإلقائه » فكان المناسب أن يفسر بالطهر لا 
باطيضن 4 الأنه أدره إن الاشقا ف 

قال أبو منصور : من جعل القرء من قولك : قرأت الناقة » أي حملت . كما قال 
عمرو بن كلثوم : 

تريك إذا دخلت على خلاء وقد ا غيون". الكاشحهينا 
وذراعي عَقِطل ودماء بكر هجان اللون » لم تقرأ جنينا ©) 
وكماا قال الشاعن اضرم يميد ابن ثور : 

أراها غلاماها الخلا فتشدَّرت © مراحاء ولم تقرأ جنيئًا ولا دما 


أي لم تحمل علقة ولا جنيئًا فقد جعل القرء طهرًا . 


)00 أو ذلك المزنى ق 5 م ) 4/5 ١0‏ . )2( الهجاث من الإبل : البيضص الكرام 5 
)3 تشذرت الناقة ٠‏ إذا رأث رعمًا يسرها 34 فحركت براسها مركا وفرحًا . 
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أثر اللغة في اختلاف امجتهدين 

قال الأزهري : وكذلك المرأة إذا طهرت حملت الدم الذي يرخيه الرحم - أي وقت 
الحيض - فسمي الطهر قرءًا لِقَوهِ ذات الرحم الدم . 

0- ومن حيث الاستعمال ؛ فإن هذا هو الأكثر في كلام العرب وأشعار المشهورين 
من شعرائهم . 

قال الأزهري : وأخبرني المنذري عن ابن فهم عن محمد بن سَلَّام [ صاحب كتاب 
طبقاك حول الشعراء اهن رونو يع عيوب ابسي الم عع ثلالة قوع واخجهان الأطله] اننا 

وحكرا عن ابن الأباري أن الاي هو الطهر » وأن القرء 
الذي هو الحيض يجمع على آقراء » لا على قروء © 

1 - واحتج بعض الحجازيين من ناحية اللفظ يإثبات الهاء في قوله تعالى :4 تمه 
رع # » حيث أُنّثْ العدد » فدل على أن المعدود مذكر » وهو الأطهار ؛ لأن الهاء لا تثبت 
في جمع المؤنث فيما دون العشرة » ولو أراد الحيضات لقال : ثلاث قروء ؛ لأن الحيضة لفظ 
مؤنث » فكان إثبات الهاء قرينة دالة على تأنيث العدد وتذكير المعدود » وهو الأطهار © . 


(1) انظر هذه الأقوال في ١‏ الزاهر ص 341 - 342 ) » ( وتفسير الماوردي 242/1 - 243 » . 

(2) ( بداية المجتهد 73/7 ) . 

(3) ولم يرتض هذا الدليل كثير من العلماء ؛ لأن تأنيث العدد إنما كان لمراعاة تذكير لفظ المعدود » وهو القرء » 
دون النظر إلى معناه . « أصول الخلاف ص 172 ) . 

وجاء في « حاشية الصبان 63/4 ) : نقل السيوطي عن ابن هشام وغيره أن ما كان لفظه مذكرًا ومعناه موثمًا » 
أو بالعكس ؛ يجوز فيه الوجهان . 

وقال البطليموسي في « التنبيه ص 17-16 ») : وهذا لا حجة فيه عند أهل النظر ؛ لأنه لا ينكر أن يكون القر 
ل ا سي دار 
ثلاثة أشخُص » يعنون نساءً . والعرب تحمل الكلام تارة على اللفظ وتارة على المعنى » ألا ترى إلى قراءة القراء : 
« بلى قد جاءتك آياتي ) بكسر الكاف خطايًا للنفس » وبفتحها خطابًا للشخص . 

وقال الكنكوهي في تعليقه على ٠‏ أصول الشاشي ص 19 : القروء والحيض أسماء للدم المعروف » فمن تأنيث أحدهما 
لا يلزم تأنيث الآخرء ألا ترى أن الذهب والعين اسمان لشيء واحد .مع أن ن أحدهما مذكر والآخر مؤنث » فكذا القرء 
مذكر ء وإن كان الحيض مؤنثًا . فإلحاق علامة التذكير إِنما كان لتذكير لفظ القرء » فلا يدل على أن المراد به الأطهار . 
وانظر ١‏ المغني 7- 455 ) » ( بداية المحتهد 73-727 ) ؛ ( تكملة المجموع 4212-6 ) » ١‏ تفسير المأوردي 243-242/1 ) » 
( أصول الخلاف ص 4172 » ١‏ أصول أبي زهرة ص 102 ) » ( تفسير النصوص 151-149/1 4 » ١‏ الكافي 619/2) ) 
( التنبيه ص 106 ) » ١‏ ومحاضرات الدكتور فوزي ص 94-93 ) » ( أسباب احتلاف الفقهاء ص 17 ) . 
فائدة : الحيضة » بفتح الحاء : المرة » وبكسرها : الاسم » أو الخرفة التي تستثفر بها المرأة 


ب - وذهب فقهاء أهل العراق وغيرهم - ومنهم أبو حنيفة والثوري والأوزاعي 
المسين وقتادة ومجاهد والضحاك وعكرمة والسدي والحسن بن صالح وإسحاق 
والعنبري وابن القيم - إلى أن المراد بالقرء في الآية الحيض . وقالوا : إن المعهود في لسان 
الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض ٍ لحيض » ولم يعهد في لسانه استعماله بمعنى الطهر » فوجب 
ا 0 واحتجوا بما يلي : 

5 9 52 5 2 ير 1 5 رسك 

1 - من حيث النصوص الشرعية قوله تعالى : ه وَل بيسن من ميض من شاك 

3 4 مم بار 42> 
إن ان ميدن قله هر وَل لَرَ يِضَنّ 4 [ الطلاق 7 4]. 

فنقل المعتدات عند عدم الحيض إلى الشهور » فدل على أن الحيض هو الأصل في 
العدة . كقوله سبحانه راد ار ما شَُيمّمواأ # . 

2 - وقوله تعالى : 92 وَلَا يحل طن أن يَكْسْنَ مَا خَلَقَّ أنَهُ ف أَيَحَامِهنَ * . 

ا ل 0 

3- وعن فاطمة بنت أبي بيش - رضي اللّه عنها - أن النبي ييه قال لها : ( دعي 
الصلاة أيام أقرائلك ) [ رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى ] . 

وعند أ داود : ( تدع الصلاة أيام أقرائها 0 . 

وعند النسائي : « فإذا مر قرؤك فلتطهري ») . وفي رواية : « فإذا أتاك قرؤك فلا 
تصلى ) . فعبر عن الحيض بالقرء ؛ لأنها إنما تترك الصلاة أيام حيضها . 

4- وعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أنه قال : ( طلاق الأمة تطليقتان » وعدتها 
حيضتان ) . [ أخرجه مالك وأبو داود والترمذي وابن ماجه ] © . 

5 - وأخرج ابن ماجه وغيره نحوه عن عائشة - رضي الله عنها - وفيه : وقرؤها 
حيضتان . 

(1) جاء في ١‏ تفسير الماوردي 243/1 - 244 ) : فيه ثلاث تأويلات ؛ أحدها أنه الحميض » وهو قول عكرمة 


(2) ورواه الخلال في جامعه والدارقطني مرفوعًا وموقوفًا » وضعف المرفوع » وصححه الحاكم » فخالفره 


01 م ل ص عشج آثر الفة ب الاك ايديل 
وهو نص فى عدة الام « فكذلك اخرة َ لأن التصريح فيه بأن عدة اده حيضتان 
بيان للمراد 


6 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
تعتد بثلاث حيض . [ أخرجه ابن ماجه ع 2 . 


ا 


مرت بريرة - رضي الله عنها - 

نهو نص في عدة الخرة » لأن تريرة - رضي الله عنها - أعدقت . 

7- وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي مكَِمٍ قال في سبايا أوطاس : 
3ل نوطا محاما. فقن لتطيع عرزل عي داك اع ع 1 أخريهة جمد 
وأبو داود ] © 

وعن ابن كين - رضي اللّه عنهما - قال : نهى رسول الله يَِيهٍ أن توطأ حامل 
حتى تضع أو حائل حتى تحيض . 

وقد أجمع العلماء على أن الاستبراء في الجواري يكون بالحيض » فكذا العدة ؛ لأن 
الفرض واحد » وهو معرفة براءة الرحم . 

9- وقد فسره بذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي واء عائن ران معد روعاف بن 
الصامت وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء وعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم - . 

حكى الأثرم عن أحمد أنه قال : الأكابر من أصحاب رسول الله مَلِتَدٍ يقولون : 
الأقراء هي الحيض . وحكي أيضًا عن الشعبي أنه قول أحد عشر أو اثني عشر من 
أصحاب رسول الله كته . 

0- من حيث حكمة التشريع . فإن العدة شرعت لعرفة براءة الرحم من الحمل » 
والذي يعرف به ذلك الحيض لا الطهر ؛ ولذلك كانت عدة من ارتفع حيضها 
بالشهور. فالحيض هو سبب العدة بالأقراء » فوجب أن تكون الأقراء هي الحيض . 

وقالوا :8 قن زنك #الاستقراء أن" النقد ات السافية قاط رامو حديية اجا نا 
بامور سلبية . وإذا كان الأمر كذلك » فإن الال قي 1 موقا اه العبارة أن تك ن ااه 


عاق امب بهد 


هي الحيضات لا الأطهار ؛ لأن الطهر سلبي 
1- من -حيث اللسان : فإن القرء معناه الجمع » وسمي الحيض قرءًا لاجتماع الدم في 


(1) قاله الحافظ في ( بلوغ المرام ) : ورجاله ثقات » لكنه معلول . 
(2) وصححه الخاكم وحسنه الحافظط 2 التلخيص 5 


الرحم . وكذلك فإن القرء يطلق على الوقت المعتاد » والحيض قرء ؛ لأنه يجيئ لوقته » فهو 
ال ل ا 

2 - من حيث قواعد علم الأصول » استدل الحنفية بأن ظاهر قوله تعالى : 3 كته 
ووو * وجوب التربص ثلاثة قروء كاملة ؛ لأن اللّه سبحانه أورده بلفظ الجمع من 
ناحية » ولأن لفظ ( ثلاثة ) خاص في تعريف عدد معلوم » وهي الثلاثة الكوامل » فلا 
ال لول ل ا لو ا ل 
ذلك إذا حملت القروء على المِيّض دون الأطهار ؛ لأن طلاق الشْنّة إنما يكون في حال 
تبي ا ترات يرد مح الك 

أما إذا حملنا القرء على الطهر » فإنه يلزم منه ترك العمل بهذا الخاص من ناحية ع 
وعدم تحقق الجمع من ناحية أخرى ؛ لأن الطهر الذي وقع فيه الطلاق » إن احتسب 
كانت العدة طهرين وبعض الثالث » ولا سيما إذا وقع الطلاق في أخره » وإن لم 
يحتسب كانت العدة ثلاثة أطهار وبعض طهر . وعلى كلا التقديرين يبطل موجب 
الخاص » وهو لفظ ثلاثة » ولا يتحقق الجمع إن احتسب . وذلك خلاف ظاهر النص 
وما توجبه اللغة من استيعاب القروء الثلاثة بكمالها . ولا شك أن العمل بما يوافق الظاهر 
أولى من مخالفته . 

قالوا : ولذلك أمر النبي َكلت ابن عمر أن يطلق امرأته في طهرها ؛ لأن المرأة لا 
تستوعب الحيضة الأولى حتى يتقدمها طهر 2 . 


(1) وأجاب الأزهري في ١‏ الزاهر ص 344 » عن ذلك بأن أهل النحو والعربية من الكوفيين والبصريين أجمعوا 
على أن الأوقات خاصة ء وإن حصرت بالعدد » جائرٌ فيها ذهاب البعض » وذلك كقولك : له اليوم ثلاثة أيام 
منذ لم أره » وإنما هو يومان وبعض الثالث » وكذلك تقول : له اليوم يومان منذ لم آره » وإنما هو يوم وبعض 
يوم . وهذا غير جائز في غير المواقيت . ونقل عن الفراء أنه قال في كتابه في معاني القرآن وإعرابه في قول اللّه 
عز وجل لي الي سه 


| أب ع واتما هو شم أن وعة* ف ؛ لأن الع نس - اذا كان القت الشاء - حعل ه بالتسمية للغلانة 
يقال أسهر 26 وإعا هو سهرا-ت وعشر من ثالث ؛ لعر لبا 2 صااء الو مالسبع . ث بالعسيية للشار ره 


وللاثنين إن كانا » كما قال الله عز وجل : 98 واذكروا الله في أيام معدودات » فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه # وإما يتعجل في يوم ونصف . وكذلك هو في اليوم الثالث من أيام التشريق » ليس فيها شيء تام . 
ثم قال ص 345 : وقول الشافعي - بحمد الله - صحيح من جهة اللغة وجهة الكتاب والسنة . 

جاء في ( بداية ية المجتهد 74/7 ) : ولكل واحد من الفريقين احتجاجات متساوية من جهة لفظ القرء » والذي 
رضيه الحذّاق أن الآية مجملة في ذلك » وأن الدليل ينبغي أن يطلب من جهة أخرى .. ثم قال : و مذهب 
الحنفية أظهر من جهة المعنى » وحجتهم من جهة المسموع متساوية أو قريب من متساوية . 


86 لسعلل ل لبببب ببسل للح أثر اللغة في اختلاف المجتهدين 
وتظهر ثمرة الاختلاف فيما بلي : 

[ - ابتداء العدة : فإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بدعهًا - أي في وقت الحيض - ولم 
يراجعها » لم تحتسب تلك الحخيضة من العدة بلا خلاف . فإذا طهرت دخلت في القرء 
الاول عند من فسر الاقراء بالاطهار . ولم تدخل عند من فسرها بالحيضات » بل تبقى 
في المدة غير المحتسبة إلى أن ينتهي طهرها » وتدخل في الحيضة التي تليه » وهي قرؤها 
ارك 

وإذا طلقها طلافًا سنيًا - أي في طهر لم يجامعها فيه - احتسبت ما بقي من الطهر 
قرءًا من أقراء العدة » ولو وقع الطلاق في آخره عند من فسر الأقراء بالأطهار » ولم 
تدخل في العدة عند من فسرها بالحيضات » فإذا انتهى طهرها الذي وقع فيه الطلاق 
وحاضت دخلت في القرء الاول . 

2 - انتهاء العدة : فإذا دخلت المطلقة الرجعية فى الحيضة الثالثة انتتهت عدتها عند من 
فسرها بالأطهار » وقد حلت للأزواج . وما تنته عند من فسرها بالحيضات » ولم تحل 
للأزواج » ولا زال للزوج عليها رجعة . 

واختلف هؤلاء : هل يتوقف انتهاء العدة على الغسل من الحيضة الثالثة أو لا ؟ وقيل 
أيضًا : حتى ينتهي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها إذا لم تغتسل © . 

1 - إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها في زمن يمكن فيه انقضاء القروء » قُبل قولها ؛ لأن 
اللّه تعالى قال : ١ل‏ ولا يِل لَننَّ آن يَكْسمنَ ما حلي ألَهُ فيه أَيسَامهنَ 4 أي من حمل أو 
حيض . فلما توعدهن على كتمان ما في أرحامهن دل على أن قولهن مقبول فيما أخبرن 
به ما يتعلق بهذا الأمر . ثم إن ذلك لا يُعلم إلا من جهة امرأة ؛ إذ هي أعلم بنفسها 
فوجب قبول قولها ؛ لأنها مؤتمنة . فإن كذبها الزوج حلفت كالمودع . 


5 


وانظر ١‏ تفسير الماوردي 242/1 4 » ١‏ وأصول الشاشي مع التعليق ص 17 و 19) »؛ ‏ وأصول الخلاف ص 172 ) » 
« وأصول أبي زهرة ص 101 »؛ » ١‏ والتنبيه ص 14 » » ١‏ وتفسير النصوص 152/2 - 153 » » « ومحاضرات 
الدكتور فوزي ص 49 ) » « والزاهر ص 345-342 4 » ١‏ والمغني 452/7 -453 ) » ( وتكملة المجموع 481/15 ) » 
( وبداية المجتهد 73/7 -74 ) » ١‏ وأسباب اختلاف الفقهاء ص 13 ) . 

١ )1(‏ بداية المجتهد 74/7 - 75 ) . 


الخكا وما دو الح 1017 
ومعنى النهى عن الكتمان : النهي عن الإضرار بالزوج وإضاعة حقه ؛ لأنها إذا قالت : 
حضت » ولم تحض » ذهبت بحقه من الارتجاع » وإذا قالت : لم أحض » وقد 
أما إذا ادعت ما يخالف الظاهر » فإنها تكلف بالبينة والإثبات لوجود التهمة © . 
2- حصل اتفاق السلف على وقوع اسم الأقراء على المعنيين من الحيض والأطهار من 


وجهين . 
أ - لو لم يكن اللفظ محتملًا لما تأوله السلف عليهما ؛ لأنهم أهل اللغة والمعرفة 
كمالع )ا ماف 


ب - إن هذا الاختلاف كان شائعًا بينهم » ولم ينكر فيه واحد منهم على مخالفيه , 
فدل على احتمال اللفظ للمعنيين وتسويغ الاجتهاد © . 

3 - إذا تعين أحد المعنيين مرادًا سقطت إرادة غيره ؛ ولذلك أجمع العلماء على أن 
لفظ القرء المذكور في الآية محمول إما على الحيض أو على الطهر . 

قال الحنفية : ولما أجمعوا على حمله على أحد المعنيين مع إمكان حمله على كليهما : 
بأن تكون العدة بمضى ثلاث حيضات وثلاثة أطهار » دل على أن إرادة كلا المعنيين 
باطل ؛ لأن الآية إذا اختلفوا فيها على أقوال كان إجمائًا منهم على أن ما عداها باطل ؛ 
لأن الحق لا يعدوهم . وهكذا قرر الحنفية أن المشترك لا يعم » أي لا يستعمل في المعنيين 
معًا كما سلف © . 

4 - إن حمل الأقراء على الحيض أو على الطهر تأويل ؛ لأنه ترجيح لبعض وجوه 
المشترك: يقالته الاي الا بدليل :قاطة 120 ., 

المخال الثاني : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول اللّه ميق : « قصوا 
لقنو به عفرا اللسين 4 3 لخر عا سهد 


00 ع 
وأ النيقاء معط اند اصن حن فتن ١‏ الله عوييا كت لفل كيزن انوك[ الف ادقة 
0 0 اكيب ره ابر 57 ل "كي د الل ا و ا ل كر رجن 


١ )1(‏ المغني 455/77 - 456 ) » ( وتكملة المجمرع 424/16 - 426 ) . 
(2) « تفسير الجصاص 430/1 ) . (3) « أصول الشاشي مع التعليق ص 39 » . 
(4) ( منه ص 44 ) . 
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ففعل ( أعفوا ) مشترك بين معنيين متضادين في كلام العرب ؛ الأول وفروا وكثروا » 
من عفو الشيء » وهو كثرته ونماؤه . والثاني قصروا وأنقصوا » أو حفوا وقللوا . 

فمن استعمال العرب له بمعنى وفروا وكثروا قوله تعالى : 3 ثم بَدَّلْنَا مَكَانَ سبع 
القند ع عه اشر 0 )لح كتروا لل ان لو را 
وتناسلوا » وقال 00 000 

قال الزمخشري 29 : كثروا في أنفسهم وأموالهم » من قولهم : عفا النبات » وعفا 
شحم الناقة ووبرها : إذا كثر . 

ومنه أيضًا قول لبيد بن ربيعة : 

ولككنا لمعل السيف. نوك .تاوق عاقات: اللشدم كوخ 
أي نضرب بالسيف أسؤق ناقات كثيرات اللحم عظيمات السنام 2 
ومن استعمالهم له بمعنى قصروا وأنقصوا قول زهير : 
تحئقل أهلها منها فبانوا ‏ على آثار من ذهب العفاء 

يقصد الشاعر الدعاء ضجرًا بما يقاسي من الشوق . والمعنى : من ذهب لم أحزن 
عليه » ولم أشفق لذهابه . 

وكانت العرتبة تقول : غذفا امول +-]ذ :كرس : :وغفا أثروا ففاء : ذهب وهللك): 
والعفاء : التراب 

وبناء على ذلك اختلف الفقهاء في المراد من فعل ( أعفوا ) في الحديث : 

أ - ذهب بعض العلماء إلى أن معناه قصروا وأنقصوا . 

ب - وذهب الجمهور إلى أن معناه وفروا وكثروا . واحتجوا بأحاديث كثيرة 
ا 0 
الصحيحين : خالفوا المشركين » وفروا اللحى ء وأحفوا الشارب © . 


لت لت 
(1) انظر الكشاف فى مكان الاية 
(2) تعض | لسيف : نضرب به » وأسؤق : جمع ساق » وعافيات اللحم : كثيرات اللحم » وكوم : جمع 
كوماء » وهي عظيمة السنام . 
(3) « التنبيه ص 44 - 25 وص 177 ) » ١‏ فيض القدير 517/4 ) . 
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الاعفلذف العارض عن ننهة: الاشتراك 
الشرع الشانفي 
أمثلة المشترك بين معان مختلفة غير متضادة 


4 بز - ايد أ 58 سور 
لفال الأول : قال تعالى : «ل ون كنم تزع أو عل سر وج أََدُ َك ين 
التبط اق لن الن كن 0ك 207 5-2 7 م وجوه 
تيك 4 [ السام : 44 ] وقال في سورة [ المائدة ارا بتَجوهِكت 
لو 


مرنا اللّه سبحانه أن نتيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء في السفر » وعند عدم 
القدرة على استعماله بسبب المرض . فما معنى الصعيد ؟ وما المراد بالطيب ؟ 


الصعيد في كلام العرب على وجوه » فالتراب الخالص الذي على وجه الأرض 
يسمى صعيدًا » ووجه الأرض يسمى صعيدًا » أي جميع أجزائها الظاهرة فق 81 عون 
كاتنث»» والعاريق بيسن صعيذا + أنا الفط الطيب: » فيطلق غلى 'تزانت: اوت" + وعلى 
الزاهر كنا يظلق فلن الخاؤل 4007 


ولت كان لاقع القدشااوق انين افسلق القلنام فنا سوق النستم :به :: 

أ- ذهب الحنفية والمالكية والأوزاعي وعطاء والثوري وغيرهم إلى أن الصعيد وجه 
اطق ميان كان طلي تراب ا 

دوسي بع يماط رود الس لد زنياه نيا ري 
ونحوهما » حتى بصخرة مغسولة ملساء لا تراب عليها 2 . 


() ( الزاهر ص 52 ) » ( بداية المجتهد 147/2- 148 ) . وجاء في « تفسير الماوردي 394/1 ) : في الصعيد أربعة 
أقاويل : أحدها أنها الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس ؛ وهو قول قتادة . 

الثاني أنها الأرض المستوية » وهو قول ابن زيد . الثالث هو التراب » وهو قول علي وابن مسعود والشافعي - 
رضي | الله لله عنهم - الرابع أنه وذ 5 ذي التراب والغبار .. وفي قوله طيبًا أريعة أقا ويل أحدها حلالا؛ 
وهو قول سفيان . الثاني : طاهرًا » وهو قول أبي جعفر الطبري . الثالث : تراب الحرث » وهو قول ابن 
عباس - رضي الله عنهما - الرابع الب حار راكع وتوتول ابن جريج . 

وم حتى إن مالكا وأصحابه حملهم دلالة الاشتقاق أن يجيزوا في إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش 

والفلج ؛ لأنه يسمى صعيدًا في أصل التسمية لاسو طن مجر وان ال رفو قن ابن رشد في ( بداية 
المجتهد 1472 ) : وهذا ضعيف . 
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وزاد أبو حنيفة فال : ويك ضاتك تددن الأرطن جد اللجانة والنورة والررنيخ 
والجص والطين والرخام ونحو ذلك مما كان من أجزاء الأرض أو من جنسها . 

واحتجوا بما يلي : 

1 - عن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله متو : « أعطيت خممسًا لم 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض 

مسجدًا وطهورا , فأيما رجل من أمتي مني أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم » ولم 
قن خاي :1 علد اك جز لاا ل اما او 
الناس عامة ) ش و أعويهة الشييفان لاتير . 

فقد جعل الأرض نفسها طهورًا » ومسمى الأرض يشمل جميع أجزائها ؛ وكل مأ 
ظهر على وجهها من جنسها . وقوله : ١‏ فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل » يشمل 
عموم الأشخاص وعموم الأماكن . ويؤكد ذلك الحديث 0 

2- وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه يلم قال : ٠‏ جعلت الأرض 
كلها لي ولأمتي مسجدًا وطهورا ٠‏ فأيغما أدركت ربجلا من أمتي الصلاة » فعنده 
مسجده وطهوره ) . [ رواه البخاري وأحمد والبيهقي ] . 

3- وعن عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - أن رسول الله مقو قال له : ١‏ إِنما كان 
يكفيك أن تضرب يبديك الأرض » ثم تنفخ » ثم تمسح بهما وجهك وكفيك ) . 
[ متفق عليه ] . 

4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن أناسًا من أهل البادية أتوا رسول الله كلق 
تقالو ١.‏ إنا “فكوق. بالرفاق. الأخوزر «الفلكلة : رالا زيعة .+ بوركوة يها ادن .واس 
والنفساء » ولسنا تجد الماء ؟ فقال مَِقدٍ  :‏ عليكم بالأرض » . [ أخرجه أحمد والطبراني 
في الأوسط والبيهقي ] . 

فهذه الأحاديث تدل على أن التيمم لا يختص بتراب ذي غبار 

قالوا : وذكر التراب في بعض الأحاديث لا يدل على اشتراطه ونفي ما عداه » لما 
عرف في الأصول من أن ذكر بعض أفراد العام لا يخص به . فلم يحملوا المطلق على 
ل 

5 - ومن حيث اللغة قالوا : الصحيح عند أهل اللغة أن الصعيد هو وجه الأرض أب 
كان وسمي صعيدًا ؛ لانه صعد على وجه الأرض . والطيب هو الطاهر ؛ لآن المراد من 
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الآية التطهر » فهو أولى من غيره من المعاني المشتركة 0 . 

ب - وذهب أكثر العلماء - ومنهم الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية في 
رواية عنه - إلى أن الصعيد في الآية هو التراب الخالص » سواء وجد على وجه الأرض 
أو أخرج من باطنها © . 

واحتجوا بما يلى : 

1 - عن حذيفة بن اليمان - رضي اللّه عنه - أن النبي قم قال : « فضلنا على الناس 
علاث: : جعلت عونا كسفوك: اللالكة ع وشعلتة لنا الأرض. كلها مسجذا ؛ 
وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء » وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من 
كنر تحت العرش » لم يعطها نبي قبلي ) [ مسلم وأحمد ] . 

فجعل الصلاة على عموم الأرض » ثم خص التراب في التيمم » ولو جاز بجميع 
الأرض لما نزل عن الأرض إلى التراب . وما يدل على الافتراق بينهما في الحكم التأكيد 
في جعلها مسجدًا حيث قال : كلها دون الآخر . 

2- عن أبي ذر - رضي الله عنه - أن النبي يِه قال : « التراب طهور المسلم ولو 
إلى عشر حجج مالم يجد الماء » . [ رواه أصحاب الستن ] . 

قالوا : فقد دلت الأحاديث الكثيرة على أن المراد بقوله تعالى منه هو التراب . 
وخملوا :انم الضعيد الوازة فى غير هذه الأخاديت على الغزات: : 

3- روى البيهقى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال : الصعيد : الحرث » 
حورته لأ رض 2 أى كاف إلقاءا النناز فى" الأرطن الخترواقة ابر :زكرن اللرانية رسو الظهور 
دوك غيره . ١‏ 

4 - إن قوله سبحانه في سورة المائدة : «3 فَأمسَحوأ بوَجُرفيك وَأبدِيكم 1 
يقتضي أن يمسح بما له غبار يعلق بالعضو ؛ لآن من للتبعيض » والتبعيض لا يتحقق إلا 
في المسح من التراب » وإلا فلا يحصل المسح بشيء © . 


(0 « الزاهر ص 52 ) » ( بداية الممجتهد 147/2 - 148 لانيل الأوطان 306-01 ) » ( سبل السلام 94-93/1) . 
(2) قال أحمد : يتيمم بغبار الثوب واللبد . ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض . انظر « بداية 
المجتهد 1472 ) . 

(ه) جاء في ١‏ الدر 216/4 » : قوله تعالى : « منه 4 في محل نصب متعلقًا ب ( امسحوا ) ومن فيها وجهان : 
أظهرهما : أنها للتبعيض . الثاني : أنها لابتداء الغاية ؛ ولهذا لا يشترط عند هؤلاء أن يتعلق باليد غبار . 
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تومن كيف الله نر61 ]قل كاف الفعياد العدا اسع كاه وق برية ميمه 
بالعراب عن ترجمان القرآن » ما ل رسيي الله عنهم - 
ومنه قوله تعالى : « فَنْصِيصَ صَعِدًا رَلَنَا 4 وقول ذي الرمة : 

كأنه بالضحى ترمي الصعيدٌ به دبابة في عظام الرأس تخرطوم ١‏ 

قالوا : والطيب هو الطاهر والمنبت والحلال . 

ولذلك لا يجوز التيمم في اجتهادهم إلا بتراب يابس غير محترق » له غبار » يعلق 
بالعضو © . 

المثال الثاني : عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول اللّه يقر قال : « إذا 
رأيتموه فصوموا » وإذا | رأيتموه فأفطروا » فإن غم عليكم (8 فاقدرُوا له ) 1 رواه الشيخان 
والنسائي وأبو دود ] . 

وني رواية لهما أخرجها مالك في الموطأ : لا تصوموا حتى تروا الهلال » ولا تفطروا 
حتى تروه » فإن غم عليكم فاقدروا له . 

وقوله عَكلَمٍ « فاقدروا له ) يحتمل معنيين : 

الأول » البق أى عقوا لها اليذه »يفال 2 قدو هل طيالة ت«والتكقيش صمل 
فتر . ومنه قوله تعالى : # وَمَن در عَلَيِْ رزُمٌ 44 أي ضيق , وقوله سبحانه : « أَمَّهُ 
0 ات دلق 4134 وإشرة كد تؤهذا الح مدكر واف القران + 

٠‏ الي + سكل اسن الامج هال .قدرت الام اذا زوك بوت اللا وتران 
وبابه ضرب ونصر - : إذا نظرت فيه ودبرته . وقدّرته - بتخفيف الدال وتشديدها - 
واقلرقة بمعنى واحد . ومنه قوله تعالى : 9 هُتَدَرَنا هيم المَدِرُنَ 4 9 . 


(1) أي كأن ولد الظبية رجل سكران من ثقل نومه في وقت الضحى . والصعيد : التراب . والدبابة : المخمر . 

والخرطوم : الخمر وصفوتها . « تفسير الماوردي 394/1 ) . 

١ )2(‏ الزاهر ص 52 ) » ١‏ بداية المجتهد 147/2 - 149 » » ١‏ تفسير الماوردي 394/1 ) . 

() يقال : عُم الهلال وأغمي وغمي : إذا غطاه شيء من غميم أو غيره فلم يظهر . 

) ( الزاهر ص 163 -164 ) » ( مختار الصحاح ) » ١‏ المغني 87/3 -91 ) » ١‏ المجموع 371/6 و 372 و 375) . 

قال الفراء : ذكر عن علي وأبي عبد الرحمن السلمي أنهما شددا الدال في قوله تعالى : «ل فقدرنا # وحففها 
الأعمش وعاصم . قال الغراء : ولا يبعد أن يكون معناهما واحدًا ؛ لأن العرب تقول : قُدّر عليه الموت . وقد 

ظ عليه الموت » وقُدّر عليه رزقه وقَدّر عليه رزقه - بالتخفيف والتشديد - وروي عن ابن قتيبة التخفيف - 
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بناء على ذلك اختلف العلماء في تحديد يوم الشك الذي ل يجوز صومه » فإذا 
انقضي من شعبان تسعة وعشرون يومًا وجب على المسلمين التماس هلال رمضان » فإن 
رأوه صاموا بالإجماع » وإن لم يروه » فإن كانت السماء مصحية ليس فيها غيم أو قتر 
لم يجز صومه عن رمضان بالإجماع أيضًا لعدم رؤية الهلال » وهو من شعبان عند 
الجمهور لعدم رؤية الهلال مع صفاء السماء » وهو يوم الشك عند الخنبلية لاحتمال أنه 
ظهر ولم بره الناس ؛ إذ لان يكوان الشهر القمري تسعة وعشرين يومًا 0 : وإذا 

أ - ذهب أحمد فى الرواية المشهورة التى اختارها أكثر الحنبلية © إلى أنه من 

1+ حديث ابن غمر - رضى الله عنهما - السابق . قالوا : ومعناه ضيقوا عدة شعبان 

1 3 0 5 3 3 51 0 1 32 8 0 5 

بجعله تسعة وعشرين يومًا » وبصوم هذا اليوم على أنه مفتتح شهر رمضان © . وهذا 
هو تأويل ابن عمر - رضي الله عنه - قال نافع : فكان ابن عمر - رضي الله عنهما - 
إذا كان شعبان تسعًا وعشرين » نُظر له » فإن رؤي فذاك » وإِنَ لم يْرَ » ولم يحل دون 
منظره سحاب أو قترة أصبح مفطرًا » فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح 
صائمًا . قال : وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يفطر مع الناس » ولا ياحذ بهذا 
الحساب 1 رواه 3 داود 2 

قالوا : ولا يفعل ذلك إلا وهو يعتقد أنه معنى الحديث وتفسيره © . 
والتشديد . وعن ابن عباس ومقاتل بن سليمان - وروي ذلك عن الفراء عن ثعلب - أنهم قالوا : في التفسير 
فظن أن لن نقدر عليه # معناه أن لن نقدر على عقوبته . قال الفراء : وكذلك قال غيره من النحاة . 
المجموع 384/6 ) . 
() أما عند الجمهور - ومنهم أحمد في رواية ثانية عنه - فهو من شعبان بحسب الظاهر » ولا يكون يوم شك 
إلا إذا وقع في ألسنة الناس أنه رؤي » ولم يقل عدل إنه رآه » أو قال وحده » ولم يقبل المجتهدون شهادة 
الواحد » أو قاله عدد من النساء أو الصبيان أو الفسقة . انظر ( المجموع 6 -372). 
(2) رواها عنه الأثرم والمروزي ومهنا وصالح والفضل بن زياد . وعلى هذه الرواية عول شيوخ الحنبلية : أبو 
القاسم الخرقي وأبو بكر الخلالي وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم . ١‏ المغني 87/3 -91 )4 » ١‏ المجموع 374/6 ) . 
(3) مفتتح الشهر هو اليوم الأول جنه 5 وغرة كل شيء أوله وأكرمة» وغرة الشهر تطلق إلى انقضاء ثلاثة أيام 
من أوله » بخلاف المنتتح . 
)قال البنيضس + وان ماطاهب الارن عير طقدا روينا غنه قال + لو حنست الشعة' كلها لأمظرت اليو 
الذي يشك فيه . وفي رواية عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال : رأيت ابن عمر يأمر رجلا أن يفطر في اليوم - 


اا م شت ار للئة ف الغياوت تيد 


2- وبه قال عمر وابنه وعمرو بن العاص وأنس وأبو هريرة ومعاوية وعائشة وأسماء 
بنتا أبي بكر الصديق - رضي الله عنهم - وبكر بن عبد الله المزني وأبو عثمان النهدي 
وابن أبي مريم وطاوس ومطرف ومجاهد وعمر بن عبد العزيز . فهؤلاء ثمانية من 


روى البيهقي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن صوم يوم الشك 
فقالت : لآن أصوم يومًا من شعبان أحب إلى من أن أفطر يومًا من رمضان 2 . 


وروى عن أسماء - رضي الله عنها - أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من 
5 

وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - نحوًا من قول عائشة - رضي الله عنها - © . 

وجمعوا بين الآثار بأن حملوا ما ورد فيه النهي عن صوم يوم الشك » على أن المراد 
إذا كان الشك بلا حائل من سحاب وغيره . أي لأفطرت يوم الشك في الصحو . 
وكانوا يصومون مع وجود الغيم . 

3 - إن في ذلك احتياطًا للصوم كما صرح به بعض الصحابة - رضي الله عنهم - © . 


ت الذي يشلك فيه . انظر ( المجموع 6 ). 

وجاء في ١‏ المجموع 382/6 ») : قال الحافظ الخطيب : روي عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أنه كان يفعل 
ويفتي بخلاف ذلك » وفتياه أصح من فعله - يعني لتطرق التأويل إلى فعله - ثم روى يإسناده عن عبد العزيز 
ابن حكيم قال : سألوا ابن عمر فقالوا : نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا شيء منه ؟ فقال : أف أف » صوموا 
مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة . وإسناده صحيح , إلا عبد العزيز بن حكيم » فقال يحيى بن معين : ١‏ هو 
ثقة ) » وقال أبو حاتم : « ليس بقوي يكتب حديثه ) . وقال عبد العزيز : ذكر عند ابن عمر يوم الشك فقال : 
لو صمت السنة كلها لأفطرته . وعنه - رضي اللّه عنه - أنه قال : لا أتقدم قبل الإمام » ولا أصله بصيام . 
قال الحافظ الخطيب : وهذا هو الأشبه بابن عمر - رضي الله عنه - فيجب أن يحمل ما روي عنه من صوم 
يوم الشك على أنه كان يصبح ممسكا حتى يتبين بعد ارتفاع النهار , هل تقوم بينة بالرؤية ؟ فظن الراوي أنه 
كان صائمًا اه . ويرى الجمهور أن ابن عمر - رضي الله عنهما - اختلفت الروايات عنه فيؤول . وقد ثبت 
بروايته عن النبي يَِئَرٍ ما فسر المجمل وأوضح المشكل . 

(1) قال البيهقي : ورواية يزيد بن هارون تدل على أن مذهب عائشة في ذلك كمذهب ابن عمر في الصوم إذا 
غم الشهر دون أن يكون صحوًا . ١‏ المجمرع 372/6 » . 

() قال البيهقي : ورواية أبي هريرة - رضي اللّه عنه - عن النبي يِه في النهي عن تقدم الشهر بصوم إلا أن 
يوافق صومًا كان يصومه » أصح من هذا 00 الججموع 6 © . 

(3) انظر ١‏ المغني 87/3 - 91 ») » « بداية المجتهد 127/5 - 130 ) » ١‏ الممجموع 371/6 - 316 ) . 
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ب - وذهب الجمهور - ومنهم أحمد في رواية ثانية عنه - إلى أنه إن لم ير الهلال 
مصحية أو غير مصحية . واحتجوا بما يلي : 

1- حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - السابق . وحملوا قوله : ( فاقدروا له ) 
على إحكام العدة فيما أمروا يإكماله » والمراد أكملوا العدة ثلاثين » فهو من التقدير لا 

ففي رواية لهما وأخرجها أبو داود أن النبي #َنَهِ قال : ( الشهر تسع وعشرون ليلة ) 
فلا تصوموا حتى تروه » فإن غم عليكم » فأكملوا العدة ثلاثين ) . 

ولمسلم أن رسول الله 2 يللم ذكر رمضان » فضرب بيدذيه فتمال : « الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا - ثم عقد مطاف الاتة بت كصيومرا لرؤيته وأفطروا ارده لدعم 
” . أي فعدوا له ثلاثين . فهاتان الروايتان تفسران ما أجمل في 

ا 
وأفطروا لرؤيته » فإن غمي عليكم » فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » [ أخرجه البخاري ] . 

وعند مسلم والنسائي : ( إذا رأيتم الهلال فصوموا » وإذا رأيتموه فأفطروا » فإن غم 
عليكم فصوموا ثلاثين يومًا ) . وفي رواية أخرى لهما أيضًا : فإن أغمي عليكم فعدوا 

وروى البخاري ومسلم عنه - رضي الله عنه - أن رسول الله عَلِتم قال : م لا 
يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين » إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه » 
تصوموا حتى تروا الهلال 3 ولا تفطروا حتى ثروه » 0 غم 0 00 العدة 
ثلاثين) [ أخرجه مالك في الموطأ والنسائي وأبو داود والترمذي ] 

للم هون لايقنة بز اناق ك رضن االدعنة + قال معت يسول الله اعئر يفول 
ولا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة » ثم صوموا حتى تروا الهلال أو 
تكملوا العدة ») [ أخرجه أو داود والنسائى ] . 

5 - عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : كان رسول الله مَكِتَرِ يتتحفظ من شعبان 
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مالا يه ا ل ل ا 
[ أخرجه 00 بو داود والدارقطنى وقال : إسناده صحيح ] 1 

6 - عن صلة بن زفر قال : كنا عند عمار في اليوم الذي يُشك فيه من شعبان أو 
وطاق ناا يكناة مصلياه ؛ فتنحى بعض القوم فقال ا لام مار 
رضي الله عنه - : من صام هذا اليوم فقد عصا أبا القاسم مَل . [ أخرجه أبو داود 
والنسائي والترمذي وابن ماجه ] . 

7- إن الأصل بقاء شعبان , فلا ينتقل عنه بالشك ؛ لأننا لا ندري أظهر الهلال ولم 
ير للغيم أم لم يظهر » وعدة شعبان ثلاثون . فلا يصام هذا اليوم للنهي عن صوم يوم 
اليك 

قال مالك بن أنس في الموطأ : سمعت أهل العلم ينهون عن صوم اليوم الذي يشك 
فيه أنه من شعبان أو رمضان » إذا نوى به الفرض » ويرون أن على من صامه على غير 
رؤية » ثم جاء التثبت أنه رمضان » القضاء » ولا يرون في صيامه تطوتنا بأسًا 0" 


ل بن 1 


المثال الثالث : قال تعالى : © وََموًا للم َال يلد ون تنوم ما 
َمْتَيٌ * [ البقرة : 196 ] . 

الحصر لغة : الضيق والحبس ولمنع . وهل ححصِرَ واحصر بمعنى واحد أو بينهما فرق ؟ 
وبمعنى ا م ام جع كرض ا لت 
أحصره ا ا 00 لل 81 
وأحصر بالعدو . وقال الفراء والزجاج والشيباني : إنهما بمعنى » يقالان في المرض والعدو 


ص ال 
أسمسس 


(1) قال البيهقي : ومتابعة السنة الثابتة وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل المديئة أولى بنا » وهو منع صوم يوم 
الشك ١‏ المجموع 372/6 ) . 

وقال ابن رشد في ١‏ بداية امجتهد 128/5 ) عن مذهب ابن عمر - رضي الله عنهما - : وفيه بعد في اللفظ . 
وقال ص 130 : فمذهب الجمهور في هذا لائح . ١‏ 

وانظر « المغني 87/3 - 91 ) » ١‏ المجموع 371/6 - 374 و 384 ) » ( بداية المجتهد 127/5 - 130 » » ١‏ الزاهر 
ص 164-163 ) ء ( جامع الأصول 265/6 - 271 و 351-350 ) . 
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جميعًا 2 , 

جاء فى الزاهر © : قال أهل اللغة : يقال للرجل الذي يمنعه الخوف أو المرض من 
التصرف : قد أحصر » فهو محصر ء ويقال للذي حبس : قد حصر » فهو محصور . 
اي أو الخوف : قد محصر ؛ لأنه بمنزلة الذي قد 
حبس لجاز » ولو قيل للذي حبس : أحصر لجاز . وكلام العرب هو الأول » وعليه أهل 
اللغة . 

وبناء على ذلك اختلف الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم - رضي الله 
عنهم - في المراد بالإحصار الذي يجيز التحلل من الإحرام الوارد في الآية : 

أ- ذهب أكثر العلماء - ومنهم المالكية والشافعية والحنبلية في الصحيح عند الجميع 
وإسحاق - إلى أن الإحصار هنا إنما يكون بالعدو » فلا يتحلل ا حرم بحج أو عمرة إلا 
إذا منعه عدو . واحتجوا بما يلي : 

[ - قوله تعالى : ل قن كان مدي مَريضًا أَوَ يده أَدى ين دأو هَيْدَيَةٌ ين صِيَامٍ أو 
صَدَقَوِ أو شق # [ البقرة : 196 ] . 

ذكر سبحانه حكم المريض بعد أن ذكر حكم المحصر » والظاهر منه أن الحصر غير 
المريض ؛ إذ لو كان المحصر هو انحصر بمرض لما كان لذكر المريض بعد ذلك فائدة . 

2- قوله تعالى  :‏ كَإدّآ نتم في كَمَتَم بالميرة إِلَ لي نا أسْتَيسَرَ مِنَ اْمَدَىَ © وهذه 
حجة ظاهرة » فلا يطلق الأمن إلا في لت مي ع ل ور حل كاد على 
ارهن كان النطازة». ولا :رصان إليها إلا لآم يوضنن اروك من الحقيقة. 

3 - عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي يَلَِهٍ دخل على صُباعة بنت الزبير 
رضي الله عنها - فقالت : يا رسول الله » إني أريد الحج » وإني شاكية ؟ فقال النبي 
كيد : ٠‏ حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني 6 [ متفق عليه ووراه أحمد والنسائي 
وابن ماجه ] . 

4- عن سويد بن غفلة قال : قال لي عمر - رضي الله عنه - : يا أبا أمية » حج 
واشترط ‏ فإن لك ما اشترطت » وللّه عليك ما اشترطت . [ رواه الشافعي والبيهقي 


(1) اللسان » والمصباح » ومختار الصحاح مادة حصر » « الزاهر ص 97 ») » ١‏ الدر المصون 313/2 -314 ) » 
المجموع 227/8 ) . (2) (١‏ للأزهري ص 191 »2 . 
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ا 


وصححه النووي ] . 

5- عن كعب بن تُجرة - رضي الله عنه - قال : أتى علي رسول الله يلتم وأنا أوقد 

لكا الا اك ال ان ل ا 
٠ :‏ فاحلق وصم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين » أ وانشك نسيكة ) لا 
7 0 بدأ . [ رواه الشيخان ومالك وأبو داود والنسائي ] . 

وفي رواية ثانية لهما ونحوها لأبي داود : قال الام الآية : طإ هّن كَانَ 
ا رس ل سك # . 

6- وهو قول أنس بن مالك وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة - رضي الله 
عنهم - فعن سليمان بن يسار أن معبد بن خزابة امخزومي صرع يبعض طريق مكة وهو 
محرم » فسأل على ذلك اماء الذي كان عليه » فوجد عبد الله بن عمر وعبد اللّه بن 
ازمر ونزواة بن الحكم - رضي اللمعديم > فذكر الوورؤللك الذي عرض له 4 فكلهيم 
أمره أن يتداوى مما لابد منه ويفتدي » فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه » ثم عليه حج 
قابل » ويهدي ما استيسر من الهدي . [ أخرجه مالك في الموطأ ] . 

وعن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة © - كان قديًا - أنه 
قال : خرجت إلى مكة . حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي » فأرسلت إلى 
مكة » وبها عبد اللّه بن عباس وعبد اللّه بن عمر والناس » فلم يرخص لي أحد أن أحل , 
وأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة . [ رواه مالك في لوطأ ] . 


1 


1 ل ير لسسساض و 
ا ل ا و سي 
هديًا . 
والمروة » فإن 0 إلى أبس شيء من الثياب لني لابد له 5 أو الدواء ؛ صنع ذلك 
وافتدى . 


(1) قال ابن عبد البر : هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي شيخ أيوب ومعلمه » كما رواه حماد بن زيد عن 
أيوب عن أبي قلابة - وذكر الحديث . فعليه تزول الجهالة . انظر ( جامع الأصول بتعليق الأرناؤوط 4393/3 . 
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7- من حيث اللغة » يقال : فعل » إذا أوقع بغيره فعلًا من الأفعال » وأما أفعل , 
فيقال إذا عَوَضه لوقوع ذلك الفعل به . يقال : قتله ؛ إذا فعل به القعل » وأقتله ؛ إذا 
عرضه للقتل . وإذا كان كذلك » فأحصر أحق بالعدو » وحصر أحق بالمرض ؛ لأن 
العدو إنما عرض للإحصار » والمرض هو فاعل الإحصار 7" . 

لادب ايض الآ سكين بالتحاؤل الأعهال فى خالةء .ولا اللخلض من الآذئ الذي 
كاذف عدصر العليو 100 

ب - وذهب آخرون - منهم الحنفية ومالك وأحمد في رواية عنهما وأبو ثور وداود 
والثوري والنخعي وعطاء ومجاهد وقتادة - إلى أن المراد بالإحصار هنا المرض » وله 
006 

[ - قوله تعالى : <( وَنْ ُحْوِرْجٌ ها تبسر مِنّ امَدَيَ # . فإن أحصر في لغة العرب 
خاص بالمرض ونحوه » أما ما كان من عدو فهو الحضر - بفتح فسكون - يقال : 
حصره العدو » وأحصره المرض . فالاية إنما وردت في المحصر بالمرض . 

واستد ركوا فقالوا : وإنما ذكر المرض بعد ذلك لأن المرض صنفان » صئف محصر » 
وصنف غير محصر . ومعنى قوله تعالى : « فَإِد1 هنتم # أي من المرض © . 

2 - عن الحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي اللّه عنه - قال : سمعت رسول الله 
َه يقول : « من كسر أو عرج فقد حل » وعليه الحج من قابل ) . 

فالا عكرية + تستعته يفول اللفدي شالق اله قاس روآيا' سزينة روفي الله 
عن عما قال #فميدقاه. | اخريه أحييد رافرمدي وحستة واب يذارى والسائي ايك 
ماجه والحاكم وقال على شرط البخاري ] 7 . 

وزاد أبو داود في رواية أخرى : أو مرض . 

3 - وهو قول ابن مسعود وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - . 

عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه كان مع عبد الله بن جعفر » فخرج معه من 


(١ )1(‏ بداية المجتهد 432/5 ) . 

(2) ( بداية المجعهد 431/5 -432 ) ١ ١‏ المغني 203/5 -204 ) » ١‏ المجموع 232/8 و 238 و 255 ) » ( تفسير الماوردي 
3/1 »© ء ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 186 © . (3) « بداية المجتهد 432/5 ) . 

(4) وفي سنده يحبى بن أبي كثير » وهو ثقة » لكنه يدلس ويرسل » كما قال الحافظ في التقريب . وله شاهد ؛ 
لذلك حسنه الترمذي وغيره . انظر ٠‏ جامع الأصول بتعليق الأرناؤوط 392/3 ) ء ١‏ بداية امجتهد 436/5 » . 
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المدينة » فمروا على حسين بن علي - رضي الله عنهما - وهو مريض بالسّقيا » فأقام عليه 
عبد الله بن جعفر » حتى إذا خماف الفوت خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت 
عمس حرصي اللدعنيها © وهما باللاية + اليه كر إن حسينا أشار إلقاراسةة 
فأمر علي - رضي الله عنه - برأسه فحلق » ثم نسك عنه بالشقيا » فنحر عنه بعيرًا . 
ليحي مدا كارا جر عر مع طان روسيا ارو ميهي 
سفره ذلك إلى مكة . [ أخرجه مالك في الموطأ ] 2 . 

وعن عمرو بن سعيد التخمي أنه أل بعمرة ‏ فلما لغ ذات الشقوق دغ » فخرج 
أمعابة: إن الطريق عفن أن تفرم يسألونه » فإذا هم بابن مسعود - رضي الله 
د م ل 
الهدي فليحل وعليه قضاء عمرته . [ أخرجه سعيد بن منصور ] © . 

- وذهب بعض العلماء إلى أن امحصر هنا هو الممنوع من الحج أو العمرة بأي 
ا ل ا ال 
العد» فيتحلا لل #بأى: سقابين كأن. ا بهد عذم] . واحتجوا بما يلي : 

- عموم الاية » فإن الإحصار أصله المنع » فيشمل أي مانع يحدث له . 

ف إل فينو هلبنق عدن 6 فاش من رصياده عو لك 


(0) وفي سنده يعقوب بن خالد المخزومي وأبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر » لم يوئقهما غير ابن حبان » لكن 
له شاهد من جهة المعنى . انظر ( جامع الأضول تعليف ونال وهل 2/5 

(2) ساق الطبري في كتابه « القرى لمقاصد أم القرى » قريًا من معنى هذا الحديث » ثم قال : أخرجه سعيد 
ابن منصور . وانظر 0 جامع الأصول بتعليق الأرناؤوط 394/3 © . 

(3) جمهور العلماء على أن المحصر عن الحج ضربان ؛ محصر بمرض ومحصر بعدو » وقد أجمع العلماء على 
أن امحصر بعدو يحل حيث أحصر . وكذا المحرم بعمرة عند الجمهور . وحكي عن مالك أن المعتمر لا يتحلل ؛ 
لأنه لا يخاف الفوات . وعلى من تحلل بالإحصار الهدي في قول أكثر أهل العلم . وحكي عن مالك أنه لا 
عدي علي )"لأنه لل أيت لعن غير تفريظ :إلا آنه يك رن ساق جره قلق , نوللا فنا عليه فده 
الجمهور ما لم يكن واجبًا فيفعله بالوجوب السابق . وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية ومجاهد وعكرمة 
ل ل ل ال 
السلطان ظلمًا له التحلل لأنه معذور ء وإلا فايس له التحلل لأنه لا عذر له . وأما المحصر بمرض فقد سبق 
حكمه . وانظر ( النجمرع 232/8 و 236 و 238 و 254 - 255 ) » ( بداية المجتهد 431/5 - 432 و 435 - 436 ) ع 
«المغني طبعة هجر 194/5 - 169 و 203 -204 » » ( الكافي 400/1 ) » « تفسير الماوردي 213/1 ) » ( أسباب 
اختلاف الفقهاء ص 186 - 187 ) . 
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الشرع الشالسكت 
أمثلة تطبيقية على معالجة المشترك 


اللفظة المفردة 


وام لاح براور 


المغال الأول : قال تعالى : 3 ومن َيل مَظلُومًا فَعَدَ َمَلْنَا لوَليهء سُلطننا قلا 
اريم ار 1 نّم كان منصويًا # [ الإسراء 331 ]. 

فكلمة سلطان تحتمل الدية والقصاص ؛ وامحتمل لشيئين يصرف إلى أحدهما بدليل 
يفيد غلبة الظن كما في الألفاظ المشتركة ؛ لأنه اشتراك معنوي . واتفق الفقهاء على أن 
لولي الدم أحد شيئين : القصاص أو العفو » لكنهم اختلفوا هل الانتقال من القصاص 
إلى العفو على أخذ الدية حق واجب لولي الدم دون أن يكون هناك خيار للمقتص منه » 
أمالا فيك الدية إلا يعراصى الطرفين » فإذا لم يرض المقتص منه أن يؤدي الدية لم يكن 
لولي الدم إلا القصاص مطلقًا أو العفو مطاقًا ؟ 

أ - ذهب الحنفية ومالك في رواية ابن القاسم المشهورة عنه والثوري والأوزاعي 
وجماعة إلى أنه لا يجب للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية » إلا أن يرضى القاتل 
يإعطاء الدية . واحتجوا بما يلي : 

1 - حديث أنس بن مالك في قصة سن الربيع أن رسول اللّه يلتم قال : « كتاب الله 
القصاص ) [ متفق عليه ] . 

فعلم بدليل الخطاب أنه ليس له إلا القصاص . 

- إن القصاص واجب عيئًا فليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل . 

3- قال الحنفية : إنه لا عموم للمشترك » وإذا خيرناه بين الدية والقصاص كان ذلك 
جمعًا بين معنبي المشترك في وقت واحد يإطلاق واحد . وهو ممنوع في اجتهادهم . 

ب - وذهب الشافعية والحنبلية ومالك في رواية أشهب عنه وأكثر فقهاء المدينة من 
المالكية وغيرهم وأبو ثور وداود إلى أن ولي الدم بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخخذ 
الدية» رضي القاتل أو لم يرض ؛ فموجب القتل العمد عندهم التخيير بين القصاص 
والدية . واحتجوا بما يلي : 

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ققد قال : « من قتل له قتيل 
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فهو بخير النظرين : إما أن يُعقَلء وإما أن يُقاد أهل القتيل ) [ أخرجه الشيخان وأبو داود 
والنسائي والترمذي ] . 

ولفظ الترمذي : ١‏ إما أن يعفو » وإما أن يقثّل » فهو نص في أن له الخيار . 

وك قال هال ور وك كنتت امشلة 14 النساء» وفع توإذا عروكن على مكلك 
قذاء انففنة اعال قر احرت» عليه أن" يقديها + 

3 - إن في ذلك جمعًا بين الأدلة » فالمصير إليه واجب ؛ لأنه أولى من الترجيح عند 
اوور : 

4 - إن في ذلك جريًا على قاعدة الشافعي في عموم المشترك 0 . 

مثال الثاني : قال تعالى : <9 وَلَا يكحأ ما نكم آركُم يرح الِنْسَآءِ 4 [ النساء : 22] 
ولفظ ( نكح ) مشترك بين العقد والوطء ؛ فقد ورد في لسان العرب وفي القرآن الكريم بمعنى 
العقد مرة » وبمعنى الوطء أخرى . فكان لابد من البحث عن القرائن التي ترجح أحد 
المعنيين . ومن ثم نشأ الاختلاف بين الفقهاء في حكم زواج الابن بمن زنى بها أبوه : 

أ - حمل أبو حنيفة لفظ نكح على الوطء » فحكم بحرمة زواج الابن بمن زنى بها 
ا 

ب - وحمله الشافعي واخرون على معنى العقد » فترتب على ذلك عدم تحريم من 
زنى بها الأب على الابن . والقاعدة عندهم أن الحرام لا يحرم الحلال © . 
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5 5 كولسب مس سل سام م موزوهة ص رورم رد 3 
المثال الثالث : قال تعالى : «و يتأي الَِينَ انوا لا ملوأ ألصَيد وَأَسُمَ حرم وَمَن قََلمُ 


5 


هدم مُتَعِيَدَا َجَرَآهُ مَثْلُ مَا قكَلَ مِنّ نَمَو * [ المائدة : 95 ع . 

فلفظ ( مثل ) مشترك بين المثل صورة » وبين المثل معنى وهو القيمة . وبناء على ذلك 
اختلف الفقهاء في الواجب على امحرم إذا قتل صيدًا » أو قتله الخلال في الحرم . 
النعم صورة ؛ فيقوم الصيد عدلان في المكان الذي فقتل فيه أو في أقرب المواضع إليه » 
فإن بلغت قيمته هديًا فله الخيار ؟؛ إن شاء اشتراه وذبحه فى ارم 3 وإن شاء اشترى 
طعامًا وتصدق به أين شاء » لكل فقير نصف صاع » وإن شاء صام عن طعام كل 


(1) ( بداية المجتهد 434/8 -435 ) » ( تفسير النصوص 72 -154 ) » ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 188 ) . 
(2) « تفسير الماوردي 376/1 ) » ( تفسير النصوص 154/2 - 155 ) . 


مسكين يومًا ولو متفرقًا . 

واستدل بهذه الآية ؛ لأنه لا عموم للمشترك عنده ٠‏ فيسقط الأذ بالصورة 
لاستحالة الجمع بين معنيي المشترك معًا . 

ب - وذهب الجمهور - ومنهم محمد بن الحسن - إلى وجوب النظير فيما له نظير 
في الخلقة » ففي النعامة بدنة » وفي حمار الوحش وبقره بقرة » وفي الظبي شاة » وفي 
الأرنب عناق » وهكذا يقابل كل صيد بما يشبهه , ثم هو مخير » فإن شاء ذبح النظير» 
أو قرّمه بدراهم » ونظر كم يجيئ به من الطعام » فأطعم كل مسكين مدا » أو صام عن 
كل مد يومًا . سواء كان موسرًا أو معسرًا . 

فالحنفية أوجبوا قيمة الصيد ثم خيروه » والجمهور أوجبوا النظير في الصورة والشبه » 
وخيروه بين ذبحه أو الإطعام بقيمته أو الصيام عن كل مد يومًا © . 

امال الرابع : قال أبو حنيفة ومحمد : إذا أوصى لموالي بني فلان » وكان لهم موال 
من أعلى وموال من أسفل » ثم مات ولم يعين » بطلت الوصية في حق الفريقين ؛ 
لاستحالة الجمع بينهما وعدم الرجحان . فإن مقاصد الناس تختلف ؛ فمنهم من يقصد 
الأعلى مجازاة لإنعامه وشكرًا لإحسانه » ومنهم من يقصد الأسفل تتميمًا للإحسان إليه 
فلذلك: بطلت الوصبية 19 

المثال الخامس : قال أبو حنيفة : إذا قال لزوجته : « أنت علي مثل أمي ) لا يكون 
نظاهة|: لأن نفظ مقل عيرلة الدزك + الاختلاف جنهة المائلة بين الكرامة واخرمة : 
والمحتمل للشيئين يصرف إلى أحدهما بدليل يفيد غلبة الظن . فهو مشترك حكمًا فى 
النطتغالة اإرادة سيق للائلة .. ولذ درجي جهة الخرمة إل بالنية :30 ْ 

المثال السادس : إذا أطلق المن في البيع كان على غالب نقد بلد التبايع » وذلك 
بسبب العرف ومزيد الاستعمال . وهذه إحدى قرائن الإرادة وأماراتها . 

إن كاتنت التقود متختلفة ».وكليا فى الزواج سواء» فسن اليب لامفحالة البيع وعدم 
لدان قاين اكذهيا + ليع ترندم الجهالة المفضية إلى التزاع والفساد © . 


069 اججموع 7 ) » « المغنى 415/5 ) » ( بداية المجتهد 5 ) » ( حاشية الطبحطاوي على مراقي الفلاح 
ص 4044 » » « تفسير الماوردي 487/1 ) . (2) م أصول الشاشى مع التعليق عليه ص 40-39 ) . 
(3) (« السابق ص 40-39 و 43 ) . (4) « السابق ص 39 و41 ) . 
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الفعمل الشالسث 
فماذج من الاشتراك العارض من فيل اختلاف أحوال 
اللفظة المفردة من إعراب وتصريف 

المغال الأول 1 : قال ان 1 + 15 7 ل 0 ل يي 0 1( وَإنْ 58 ع إن 

صُمُودًا بكم 4 [ البقرة : 282 ] . 
نهى سبحانه عن المضارة في العقود بفعل تحتمل صيغته معنيين ؛ فقال : «9 وآ 
يُصَرَ # » والفعل المشدد الآخر : إذا كان مجزومًا حرك بالفتحة لخفتها » ولو فك ظهر 
السكون » فحيث أدغم لزم تحريكه . وهذا الإدغام جعل الفعل يقبل الاحتمالين التاليين : 
- أن يكون مبنيًا للفاعل . والأصل ولا يضارر - بكسر الراء الأولى - فيكون 
كاتب وشهيد فاعلين » نهيا عن مضارة المكتوب والمشهود له » بالتغيير في العقد 
المكتوب أو الشهادة زيادة أو نقصانًا . فمضارة الكاتب بأن يكتب ما لم يحمل عليه : 


-7 


ل 


كأن يزيد حرفا أو يتقص حرمًا ؛ فيبطل بذلك حمًا » ومضارة الشاهد بأن يشهد بما لم 
يستشهد أو يكنم الشهادة . 


(1) - قرأ العامة - ولا يضار . بفتح الراء جزمًا » ولا ناهية . 
- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن محيض واليزيدي : ولا يضارٌ . بضم الراء المشددة . 
قال السمين الحلبي في الدر : وهو نفي ؛ فيكون الخبر بمعنى النهي . 

- وقرأ القعقاع وعيسى وعمرو بن عبيد : ولا يضارٌ . بتشديد الراء ساكنة وصلا ووققًا . 
قال السمين : وفيها ضعف من حيث الجمع بين ثلاث سواكن » لكن لما كانت الألف حرف مد ء قام مدها 
مقام حركة » والتقاء الساكنين مفتقر في الوقف » ثم أجرى الوصل مجرى الوقف في ذلك . 
- وقرأ ابن كثير ومجاهد وعمر والحسن والضحاك وابن مسعود : ولا يضارّر . بالفك مع فتح الأولى وسكون 
الثانية . قال ابن جني : الإدغام لغة تميم والفك لغة الحجاز . 

- وقرأ عمر وابن عباس ومجاهد وابن أبي إسحاق : ولا يضارز : بالفك مع كسر الأولى وسكون الثانية . 
وقرأ عكرمة . ولا يضارر كاتبًا ولا شهيدًا . 
قال السمين : والفاعل ضمير صاحب الحق » ونصب كاتبًا وشهيدًا على المفعول به » أي لا يضارر صاحب 
الحق كاتبًا ولا شهيدًا بأن يجبره ويبرمه بالكتابة والشهادة » أو بأن يحمله على ما لا يجوز . 
- وقرا مقسم'وعكرمة والأعمش ,لسن :+ ولأيضاة + يكسر الراء المشتددة : 
قال السمين : على أصل التقاء الساكنين . انظر ( معجم القراءات القرآنية 226-225/1)» ١‏ الدر المصون 677-676/2) . 
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وبه قال طاوس والحسن وقتادة . واختاره الزجاج ورجحه بأنه تعالى قال : ف وَإِن 
َفْعَثوَا م اكد شرا ذا بكم * ولاشك أن حو والشهيد فسق . 

- أن ل و ا ولا يُضِارَو - بفتح || لراء الأولى - فيكون 
ع ل ا 
يضار أحد الكاتب ولا الشاهد ٠‏ بأن يعنتا ويمنعا من أشغالهما » ويكلفا بالكتابة 
والشهادة في وقت يشق عليهما - كما قال عكرمة والضحاك والسدي والربيع - أو بأن 
يطلب منهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة » ويحملا على ما لا يجوز » عن طريق 
حم ييا نايهن أر ها شه بلك 

ورجح هذا المعنى بأنه لو كان النهي متوجهًا نحو الكاتب والشاهد لقال : وإن تفعلا 
فإنه فسوق بكما » وبأن السياق من أول الآيات » إنما هو للمكتوب والمشهود له 

وضعفه بعضهم بأنه لا يحسن أن يكون إبرام الكاتب والشاهد والإلحاح عايهما فسمًا 
واللّه أعلم © , 

المثال الثاني : « لا ميآد وَلِدَا وها ولا مَوْلْودٌ لَوْ يوَلَيى 4 [ البقرة : 233 ] 
ران كرا تر ا - برفع الراء مشددة - على أن لا نافية » وتضار : 
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم . وهذه القراءة مناسبة لما قبلها » من 
حيث اله عطاك محرا نهارن يخرلة تيزرية التجز: 

وقرأ سائر السبعة : تضار - بفتح الراء مشددة - وتوجيهها : أن لا ناهية » فهي 
جازمة » فسكنت الراء الأخيرة للجزم » وقبلها راء ساكنة مدغمة فيها » فالتقى ساكنان » 
تح كنا الراء القانية لذ الاوك وف كان أصيل لتقا البناكتين الكسر» لأجل الآلن؟ 
إذ هى أحت الفتحة © , 


وعلى كل حال فإن الراء الأولى في الفعل تحتمل أن تكون مفتوحة » فيكون الفعل 


(1) ( تفسير الماوردي 296/1 ) » ١‏ الدر المصون 275/2 - 276 ) » ١‏ التنبيه ص 32 ) » ١‏ الاجتهاد ص 36 ) » 

« أسباب اختلاف الفقهاء ص 144 ) 

(© وقرأ الحسن بكسرها مشددة على أصل التقاء الساكنين ؛ ولم يراع الألف . وقرأ أبو جعفر بسكونها مشددة ) 
كأنه أجرى الوصل مجرى الوقف فسكن . وروي عنه وعن ابن هرمز بسكونها مخففة . وتحتمل هذه وجهين : 7 
أحدهما أن يكون من ضار يضير » ويكون السكون لإجراء الوصل مجرئ الوقف.. الثاني أن يكون من ضار 
يضار بالتشديد ؛ وإما استثقل تكرير حرف هو مكرر في نفسه » فحذف الثاني منهما . وجمع الساكنين الألف 5 
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مبتيًا للمفعول » وتكون والدة مفعولا لم يسم فاعله - أي نائب فاعل - وحذف الفاعل 
للعلم به . والمعنى : لا يضار الزوج زوجته المطلقة بولدها عن طريق الطعن بها أو التقتير 
في النفقة أو نحو ذلك . 

وتحتمل أن تكون مكسورة » فيكون الفعل مبتيًا للفاعل » وتكون والدة حينكذ فاعلا . 
والمعنى : لا تضارر لكا روع امعييو رد لما يام رعو امحا رزت و صمو ويغر 
ذلك » أو بأن تمتنع عن إرضاعه إضرارًا بالآب . ولا يُضار مولود له - وهو الأب - 
زوجته بسبب ولده بما وجب لها من رزق وكسوة 7 . 

لمثال الثالث : عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله ملقم قال : 
«ذكاة الجنين ذكاة أمة ) [ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه » ورواه ابن ماجه 
والدارقطني ] © . 

وفي رواية لأحمد وأبي داود بلفظ : قلنا : يا رسول اللّه » ننحر الناقة » ونذبح البقرة 
والشاة » وفي بطنها الجنين » أنلقيه أم نأكله ؟ فقال : ( كلوه إن شكتم » فإن ذكاته ذكاة أمه ) . 

وعن جابر - رضى الله عنه - عن النبى ملقو قال : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » [ رواه 
درق رأبو فا رق وا تعن ين باح راك ريع ا 


والراء » إما إجراء للوصل مجرى الوقف » وإما لأن الألف قائمة مقام الحركة لكونها حرف مد . 

ثم قراءة تسكين الراء تحتمل أن تكون من رفع ؛ فتكون كقراءة ابن كثير وأبي عمرو » وأن تكون من فتح ع 
تكو كقراءة الباقين . قال السعين :-والأول أولى 4 إذ التسكين من الظدمة أكثر من التسكين عن الفعيحة 
لخفتها . انظر ( الدر المصون 468/2 ) . 

(1) وقال الزمخشري : تضار بمعنى تضر » والباء من صلته , أي لا تضر والدة بولدها » فلا تسيء غذاءه 
وتعهده ولا يضر الوالد بأن ينزعه منها بعدما ألفها . انظر « الدر المصون 469/2 ) ء « تفسير الماوردي 250/1 ) . 
(2) وأخرجه ابن الجارود والبيهقي كلهم من رواية مجالد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد - رضي اللّه عنهم - 
وضعفه ابن حزم في امحلى , وتبعه عبد الحق في الأحكام وابن القطان وغيرهم . وقال الترمذي : ٠‏ حديث 
حسن »؛ وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد » والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب 
النبي مَكَِهٍ وغيرهم » . قال النووي في المجموع : « وهذه الرواية مع الرواية الأخرى مدارها على مجالد » وهو 
ضعيف لا يحتج به » وقد قال الترمذي : إنه حديث حسن » فلعله روي من طرق أخر » تقوى بعضها يبعض » 
فيصير حسئًا ) . وقد صححه ابن حبان وابن دقيق العيد وغيرهما ؛ لكثرة طرقه واعتضادها وشهرته بين 
الصحابة والسلف » بالإضافة إلى أن بعض طرقه على انفرادها صحيح أو حسن . ١‏ المجموع 113/9 -114 ) » 
«فيض القدير 563/2 - 564 ) » ١‏ الهداية في تخريج أحاديث البداية 214/6 - 217 ») . 

(3) ورواه الحاكم أيضًا وأبو نعيم في تاريخ أصبهان والبيهقي من وجه آخر ء ورواه أبو يعلى من وجه ثالث . 
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وكلمة ذكة الثانية تروى بالرفع في أكثر الطرق » ورويت بالنصب . قال المخطابي 
وغيره : ورواية الرفع هي المحفوظة 27 » ولذلك اختلف العلماء في حكم جنين الحيوان 


وأعله ابن حزم في المحلى . « الهداية 218/6 - 220 © . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . قال الزين العراقي : وليس كذلك » قال عبد الحق : لايحتج 
بأسائيده كلها . وقال ابن حجر : الحق أن فيها ما تنهض به الحجة . « فيض القدير 563/3 - 564 ) . 
وجاء في ١‏ المجموع 114/9 ) : ورواه البيهقي من طريق جابر مرفوهًا بإسناد جيد , إلا أن فيه رجلا جرحه 
الأكثرون » واحتج به البخاري في صحيحه . 

وفي الباب عن أ بى أمامة وأبى ي الدرداء عند الطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل والبزار في مسنده » وعن 
أ عير علد شالك وططسه وق الذهبي » وله طريق آخر عند الدارقطني » وعن كعب بن مالك عند 
الطبراني في الكبير من جهة إسماعيل بن مسلم المكي عن الزهري » وهو ضعيف . وقد رواه سفيان عن 
الزهري عن ابن كعب بن مالك قال : كان أصحاب رسول الله مَِوٍ يقولون : ذكاة الجنين ذكاة أمه . وهذا 
سند صحيح » وله حكم المرفوع » وعن أبي ليلى رواه الطبراني في الكبير » وعن أبي أيوب رواه الحاكم » وعن 
ابن عباس وعلي رواهما الدارقطني » وعن عمار بن ياسر عن البخاري في التاريخ الكبير . « الهداية في تتخريج 
أحاديث البداية 220/6 - 225 » » « فيض القدير 563/3 - 564 ) » ( النجموع 49 ) . 

(1) للراوي في كيفية نقله للخبر حالتان : الأولى أن يرويه باللفظ الذي سمع » وهذه الحالة هي الأصل في 
الرواية . الثانية أن يرويه بمعناه مومه الال غوو ]5 عارك مدلويات الالفائك اوها ييل المعاني 2 
من الرواة لا يراعون ألفاظ النبي يَكلتمٍ التي نطق بها » وينقلون إلى من بعدهم معنى ما أراد بألفاظ أخرى . 
ولذلك بجد الحديث رتسي المي الواحد يروى بألفاظ شتى ولغات مختلفة » ويزيد بعض ألفاظها على 
بعض . ومن أسباب ذلك أن الناس يتفاضلون في قرائحهم وأفهامهم » كما ب 00 
وأن فهم اللغة العربية يحتاج إلى تعمق في فنونها » فالكلام الواحد قد يحتمل معنيين أو أكثر » وقد تكون فيه 
اللفظة المشتركة التي تقع على الشيء وضده . والعرب قد تفرق بين المعنيين المتضادين بالحركات واللفظ واحد » 
والاستدلال بنحو الفاء أو الواو» وتقديم كلمة أو تأخيرها يحتاج إلى دقة في التعبير . وكان اهتمام بعض الرواة 
عند الرواية بالمعنى منصبًا عل رؤوس المعاني دون الاعتبارات التي يعرفها المتعمقون من أهل العربية ؛ فربما 
يسمع الراوي الحديث فيتصور معناه على غير الجهة التي أرادها من حدثه به » ثم يعبر عن المعنى الذي تصوره 
بألفاظ أخرى » فيأني بحرف مكان حرف » أو يقدم كلمة تستحق التأخير » أو يؤخر كلمة تستحق التقديم ) 
أو يرفع لفظة منصوبة » أو و ينصب لفظة مرفوعة » وقد يكون ثمة لفظ مشترك » فيذهب سامع إلى المعنى الأول 
وغيره إلى المعنى الآخر » فلا يفهم المراد د من الحديث إلا بدليل من لفظ أخر ؛ ولذلك يشترط فيمن يروي 
بالمعنى أن يكون عارفًا بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني . وكان السلف يعرفون اللغة بفطرتهم » وكان 
لسانهم عرييًا صرفًا » ثم صارت معرفة اللغة العربية وفنونها فرض كفاية لبعد العهد عن العرب الأول . 
وقد علم النبي يكلم بالوحي أن هذا سيعرض بعده فقال محذرًا : ( نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها » ثم 
أداها إلى من لم يسمعها » فرب حامل فقه لا فقه له ؛ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » - رواه أحمد - 
وفي رواية ١‏ فوعاها وأداها كما سمعها » فرب مبلّْ أوعى من مبلّْ » . 


18لا لل لب ب ب يبب يس أَْر اللغة في احتلاف المجتهدين 
المذبوح إذا وجدناه ميثًا . 

أ - ذهب الجمهور إلى أن الحيوان المأكول إذا ذكي فخرج من جوفه جنين ميت 
يجوز أكله » واحتجوا بما يلي : 

1 - حديث أبي سعيد وجابر - رضي اللّه عنهما - السابق : « ذكاة الجنين ذكاةٌ أمه ) . 

قالوا : والروايات التي أخرجها المحدثون هي بالرفع » وهي المحفوظة عن أئمة الشأن 
دون التضلب: . وتعرتيه كلمة( 5كاة م الثانية غيوا الحيعدا 053 انين ع دويكون 
المعني : ذكاة أم الجنين ذكاة له . فيكون الحديث قد خص عموم الآية » وأخرج اجنين 
الذي: ذ كيت أمه مرن,تحكم ‏ آليتة . 

وتأولوا رواية النصب على أنها منصوبة على الظرفية » يعنى أن ذكاته حاصله وقت 
ذكاة أمه » مثل جعت طلوع الشمس » أي وقت طلوعها . ويؤيد ذلك رواية البيهقي : 
(ذكاة الجنين في ذكاة أمه ) وفي وواية أععوي له 4و يذ كاة امد ), 

وثمة تقدير آخر وهو ذكاة اجنين داخلة فى ذكاة أمه . فحذف حرف الجر » فانتصبت 
كلبة نكا عن ا واسعولي كترلاق: معيف لدان ددر كرن عدوت انع فا قدرد 
الحنفية » ويكون في هذا التقدير جمع بين الروايتين » فيكون أولى من التعارض 29 . 

قالوا : فالحديث ظاهر الدلالة فى حل أكل الجنين الميت ؛ لأن ذكاة أمه عدت ذكاة 
لني ترسو الله ولا روراهه اذ الكلام بضده الجر اليك :»نقد وؤداف رواراف 
تنيق أن لواب كان عن الشؤال عن اميف لأماكراميطل القلفة أما الى :فلة شكال 
4 إن لا يطو نالنبدا لين اللنول و صرح نا 01لا ينغن إلة بالق يقي فيكو اران 
عن الميت ليطابق السؤال . ويدعُم ذلك ما جاء في رواية أحمد وأبي داود أن السائلين 


على أن اختلاف الألفاظ قد يعرض من أجل تكرير النبي يللد للحديث في مجالس مختلفة . والحق أن كل ما 
يأني به الراوي فظاهره أنه كلام النبي يِه فإن ظهر دليل آخر وجب المصير إليه . وهذا أحد أسباب وقوع 
الاحتلاف بين المجتهدين . « التنبيه ص 176-175 و 184 ) » ( الإنصاف ص 63 و78 ) . 

(1) انظر ( الفروق للقرافي 46/2 » . وجاء في إدرار الشروق : لكن تقدير الحنفية من مقتضى مساق الكلام » 
وتقدير غيرهم ليس كذلك » فإن ليس في مساق الكلام دليل على دخول ذكاة الجنين في ذكاة أمه » والجمع 
متجه على المذهبين معًا » والشأن في ترجيح أحد الجمعين اه . 

والأصل عدم التقدير » ومخالفة الأصل تحتاج إلى دليل . وعد المخنطابي لفظ ذكاة أمه تعليلا » ولم يرض 
الجنوح إلى أنه من التشبيه . « تفسير النصوص 425/1 - 427 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 145 ) . 
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أمه ؛ لأنه من المعلوم لديهم أن مثله يحل بالتذكية . 

- إن الجنين تابع لأمه ‏ ولا يمكن ذبحه منفردًا قبل أن يخرج » فكانت ذكاة الأم 

3- إن القياس يقتضى أن تكون ذكاة الجنين فى ذكاة أمه ؛ لأنه جزء منها » وذكاتها 
سسا اا حي لو 
لامر يل اي ل د 
أي ذكوه كما تذكون أمه 

اق بو ا ا ع ان ل ع لا عو ا 
فحلال بذكاة 80 لم يتم ولم ينبت شعره فحرام . فاشترطوا مام - خلقته ونبات 
شعره واحتجوا بما يلى : 

© عن ابن عمر - رضى الله عنه - قال : قال رسول اللّه عَكقرٍ : « ذكاة اجنين إذا 
أشعر ذكاةٌ أمه » ولكنه يذبح حتى ينصب ما فيه من الدم ) [ أخرجه الحاكم ] . 

© ورواه أبو داود بهذا اللفظ من حديث جابر - رضي الله عنه - . 

ال ل ل ل 
كان أصبيعات رسول الله عطقو يقولون : إذا أ سُعر الجنين فذكاته ذكاة امج 3 بروواة 
الطبراني في الكبير ] 7 . 

وصفوة القول : إذا ذبحنا الأكولة فوجدنا في بطنها جنيئًا ؛ فإن حرج حيّا وتمكنا من 
ال ل وإن مات قبل أن نتمكن منه فهو حلال عند 
الجمهور أشعر أم لا . واشترط مالك مام : خلقه ونبات شعره ليحل بذكاة أمه ٠‏ وإِن خرج 
وفيه حياة مستقرة وأمكن ذبحه » فلم نذبحه حتى مات فهو حرام . وإن لم نتمكن من 
اح حارف ابعال فيو دوو تباش اتن الوه 

وكل جنين حل بذكاة أمه يندب ذبحه لإنقائه من الدم » ولا يتوقف الحل عليه 


(1) « المجموع 113/9 و 115 » » ١‏ الفروق 46/2 ) » ( بداية المجتهد 213/6 - 217 و 226 ) ؛ « فيض القدير 
6 - 564 ) »© ( تفسير النصوص 422/1 - 428 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 145 ) . 


ل ل ل صصص سبستسسسسس أثر اللغة في اختلاف الجتهدين 
لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله يلتم قال في الجنين : « ذكاته 
ذكاة أمه » أشعر أو لم يشعر ) . قال عبد الله : ولكنه إذا خرج من بطن أمه يؤمر بذبحه 
حتى يخرج الدم من عزفي خرن الدارقطني والبيهقي ] . 

ورواه مالك فى الموطأ عنه موقوفًا بلفظ : إذا نحرت الناقة فذكاة ما فى بطنها فى 
ذكانها إذا كان قد م خلقه ترقت لير ا كاذا خزم :من ركان مه لابو مدقى يحرج اليه 
من جوفه . وهو في حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال بالرأي . 


310 . 01 
بن 23 يد 
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الفصل الرابيع 
نماذج من الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام 
الفرع الأول 
أمثلة التراكيب الدالة على معان متضادة 


المثال الأول : قال تعالى : 3 ْم مت َك أكه د تاقيم َأَعو سكم 
وَعَسَفَكُمٌ محقم وَنَاثُ لَك ا لخدت وم مَهانُحُمْ البق أَرصَعكك وَلْمْونُحُم 
ص رص ة وأمكك شلك يط لق ذ حُجُورِكم بن يْسآبكُم لق 
دَخَلْشُم يهن ون لَمْ كَكُووٌأ مكَأشر بهرى فلا جتاع عَيَكْمْ 4 [ النساء : 23 ] . 

ففي بعض هذه الآية اختلاف . وفي بعضها اتفاق : 

فمن قوله تعالى  :‏ حُرّمَتَ عََتِكُمَ أَكَهسدَمْ ... 4 إلى قوله سبحانه : 
« رَأَعونُحُم يرت لح 4 ترم مطلق غير مقيد بأي شرط بالانفاق . 

وقوله سبحانه : 99 وَرَبئيئَكٌ) ال فى حُجُورك ين يُسآبكُم الى دَحَاْشْم 
بهنّ. . # تحريم مقيد بشرط بالاتفاق . 

أما قوله جل جلاله : 38 وَأمَهَدتُ َآيِكُمْ 4 فقد وقع متوسطا بين التحرهين » 
وقد أعاد ذكر النساء مرتين » ثم قال على إثر ذلك : «إ الل دَحَلْشُم يهن # . فهل 
هذه الصفة فى هذه الجملة راجعة إلى النساء فى الموضعين » فيكون تقدير الكلام : 


يي 


حرمت عليكم أمهاتكم » وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في 
حجوركم من نسائكم اللاتي دخاتم بهن ؟ أو هي راجعة إلى الموضع الأخير فقط » 
وتقدير الكلام : حرمت عليكم ... وأمهات نسائكم مطلقًا » وحرمت عليكم ربائبكم 
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ؟ 

وهذان الاحتمالان مبنيان على اختلاف النحويين في رجوع الصفة إلى موصوفين 
معمولين لعاملين مختلفين . وهي مسألة جمع الصفة وتفريق الموصوف . وجمهور النحاة 
على أن العامل في النعت هو العامل في المنعوت . وهذا الباب على أنواع : 

1 - منه ما أجمع النحويون على جوازه ؛ وهو أن يتفق الموصوفان في الإعراب 
والعامل معًا » نحو مررت بزيد وأخحيك العاقلين » فهنا اتحد العامل معنى وعملا . 


ا 


132 أثر اللغة في اختلاف امجتهدين 


ترفهتنا الحمغر ا علق عنسه تودو أن اايعتتق لاض ابات و الغامالاة: نلعا “نسدد 
مررت بزيد وهذا أبوك . فلا يجيزون أن تقول : العاقلان ولا العاقلين على الصفة » لكن 
على القطع » فيكون النضب يإضمار أعني » والرفع ياضمار مبتدأ » كأنه قال : هما 
العاقلان . 

3 - ومنه ما اختلفوا فيه » وهو أن يتفق الإعرابان ويختلف العاملان » نحو مررت 
بغلام زيد ونزلت على عمرو العاقلين . فقوم يجيزون أن يكون لفظ ( العاقلين ) صفة 
لزيد وعمرو » وآخرون بمنعون 2 . 

وبناء على ذلك اختلف الفقهاء في أم من طلقها قبل الدخول » هل تحل له ؟ 

أ - ذهب بعض العلماء إلى أن الصفة راجعة إلى النساء المذكورات فى الموضعين 
عام ايكون شرع أمهات الشاء مقروطا بالدخول مبرليس مظلقا .“ذا غقد على ادرأة 
ولم يدخل بها ء ثم طلقها » فله أن يتزوج أمها ؛ لأنها لا تحرم عليه بمجرد العقد » وهي 
في الك بمنؤلة الرييية 13 , 

وقد روي ذلك عن علي وابن عباس وزيد وابن عمر ومجاهد - رضي الله عنهم - . 

ب - وذهب الجمهور إلى أن الصفة إنما هي ل ( نسائكم ) المجرور بمن » ولا يجوز 
أن تكون صفة ل ( نسائكم ) الأولى والثانية معًا » لاختلاف العاملين © . أي صفة 
للنساء المتصلات بالربائب دون النساء المتصلات بالأمهات » فيكون تحريم أمهات النساء 


(1) قال البطليموسي في ١‏ التنبيه ص 45 » : ومذهب من منع ذلك أقيس ؛ لأن زيدًا انجر يإضافة الغلام إليه » 
وعمرًا انجر بعلئ » فإذا جعلت ( العاقلين ) صفة لهما أعملت عاملين مختلفين في اسم واحد » وذلك لا 
يجوز . وهو جائر على قياس قول الأخفش ؛ لأن العامل في الموصوف لا يعمل عنده في الصفة , إنما تنخفض 
الصفة عنده أو تنتصب أو ترتفع بالإثباع . 

2) قال البطليمرسي ص 46 : ومن أجازه من الفقهاء يمكن أن يحتج بشيعين : أحدهما أن يكون على مذهب 
من أجاز ذلك من النحويين [ وهم الأخفش والفراء والكسائي ] الثاني أن ( اللائي ) اسم مبني لا يظهر فيه 
الإعراب » فيمكن أن يكون منصربًا ياضمار أعني » أو مرفوعًا ياضمار مبتدأ . ولو ظهر الإعراب فيه لم يمتنع 
أن يحمل على الإضافة لا على الصفة . 

(3) لأن ( نسائكم ) الأولى مجرورة بالإضافة , والثانية مجرورة بمن ؛ قال أبو حيان ولا يجوز أن يكون 
(اللائي ) وصمًا لنسائكم من قوله تعالى : «إ وأمهات نسائكم »4 ونسائكم المجرور بمن ؛ لأن العامل في 
المنعوتين قد اخحتلف . وانظر « التنبيه ص 46-43 ») » ١‏ الدر المصون 642/3 ») » ( الكشاف 643/3 ) » ( أسباب 
اختلاف الفقهاء ص 145 ) » «١‏ بداية المجتهد 429/6 - 430 ) . 
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مطلقًا غير مشروط بشرط » فمتى عقد على امرأة حرمت عليه أمها مباشرة » دخل بها أو 
لم يدخل . 

والقاعدة المعروفة عند جمهور الفقهاء أن العقد على البنات يحرم الأمهات »ع 
والدخول بالأمهات يحرم البنات . 

ل اي ف مسبم ايساد انق 
لك نتن ما كا لين :وركوة أن" كترم 4ه السام 21127 

0 00 هذا اللفظ يحتمل الرغبة والنفرة ) 29 . وذلك أن العرب تقول 
رغبت عن الشيء ؛ إذا زهدت فيه . ورغبت في الشيء ؛ إذا حرصت عليه . فلما ركب 
الكلام في الآية تركيبًا سقط منه حرف الجر احتمل التأويلين المتضادين . 

وبناء على ذلك اختلف العلماء في تفسير هذه الاية باختلاف الحرف المقدر بعد قوله 
( ترغبوك ) . 

أ - قال بعضهم : معناها وترغبون في أن تنكحوهن لالهن أو جمالهن » فتمسكوهن 
ادة 


ب - وقال آخرون : معناها وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن وفقرهن . 

وكان الأولياء قش الجاهلية كذلك »ع إن رأوها جميلة موسرة تروجها وليها 4 وإلا 
رغ عنها © 

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال » وهو أن أهل العربية ذكروا أن الحرف يجوز حذفه 
باطراد مع أَنْ وأنَّ - الساكنة والمشددة - بشرط أمن اللبس . فكيف حذف هنا ؟ 

والجواب أن المعنيين صا حان » ويدل على ذلك سبب النزول » فصار كل من الحرفين 
فراذ علق سيل اليد 30 

المخال الثالث : قال تعالى : ( وَإِن طَلَفُْوصنَ ين قل أن تمسُوُنَ وقد رض فرِيصَةٌ 


ءاير رو زرده م رع سخ مسي َي © ١‏ 0 


ممح بر امد م 5 3 
فنصف ما فض إلا أن لو يت أو مدا النقة يدو عفدة الك "| البقرة : 237 ]. 


15 
١ 

١١ 
- 


00 


َه 


(1) لأنه على حذف حرف الجر » ففيه الخلاف المشهور ؛ أهي في محل جر أم في محل نصب . « الدر 
المصون 106/4 ) . 

(2) ( تفسير الماوردي 1( ء ١‏ الدر المصون 106/4 ) ء ١‏ التنبيه ص 34 ) » ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 145 ) . 
(3) « الدر المصون 106/4 ») . ٠‏ 

(4) وأل في التكاح للعهد . وقيل : بدل من الإضافة » أي نكاحه . وهذا رأي الكوفيين . ١‏ الدر المصون 495/2 ) . 
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إذا وقع الطلاق من قبل الدخول » وقد ذكر المهر في العقد » فللمطلقة نصف المهر 
المسمى » إلا إذا أسقطت حقها . أو أسقطه الذي بيده عقدة التكاح . فمن هو ؟ 
العقدة لغة مشتقة من العقد ؛ وهو الشدة . قال الراغب : (١‏ العقدة اسم لما يعقد من 
نكاح أو يمين أو غيرهما ) . 
فالذي بيده عققدة التكاح يحتمل أن يكون الزوج أو الولي ؛ ولذلك اختلف الفقهاء : 
أ- ذهب جماعة - منهم مجاهد وطاوس والحسن وعكرمة والسدي » وحكي عن 
مالك - إلى أنه الولي . وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - . 
والمعنى سقوط النصف عند عفو الزوجة أو عفو الولي . 


كن والسيق :فى أمتة ؛ 
وروي عن مالك أنه قال : الشق الأول في الزوجة البالغة » والثاني في الصغيرة » لكن 


ب - وذهب الجمهور - ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد - إلى أنه الزوج . 

قال بعضهم : في الكلام حذف تقديره : بيده حل عقدة النكاح » كما قيل في قوله 
تعالى : 9 ولا شَْرْمُا عُفَّدَةَ ألِيِكاءِ * أي عقد عقدة النكاح . 

وهذا يؤيد أن المراد الزوج . فيكون المعنى : يجب على الزوج إعطاء نصف المهر 
المسمى عند الطلاق قبل المسيس »ء إلا عند عفو الزوجة وإسقاط حقها » أو إلا عند عفو 
الزوج عما أعطى من الزيادة على النصف » فتملك هي تلك الزيادة . 

روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي اللّه عنه - أن رسول 
اللّه يَكيترٍ قال : « ولي اللّه لعقد النكاح الزوج 1 

وصفوة القول : إن للمطلقة قبل الدخول نصف المهر المسمى » إلا إذا أسقطت 
حقهاء أو دفع الزوج لها كامل المهر ‏ أو أسقط ولي أمرها الحق حسب اجتهاد بعض 
العلماء © . 


لمخال الرابع : قال تعالى : ١‏ وَإِنْ حِفْتُم شْقَافٌ ينما فَأَبِمَتَُا حَكَمَا مِنْ أَمَلِوء 


١ )1(‏ تفسير الماوردي 1/ ) ؛ ١‏ الدر المصون 495/2 ) » « فواتم الرحموت 33-32/2 » » « تفسير النصوص 
1/( -272 4 . 


وحكاة كن 0 إن بيدا إِضلحًا يوقي َس 00 * [ النساء ]ا 

أي وإن خخشيتم الخالفة والعذاؤة ون الر مجان #افرنكيرا تكفا غدلا مق أهل الروح» 
وحكمًا عدلا من أهل الزوجة » يجتمعان فينظران فى أمر الزوجين » إن قصد الحكمان 
إصلاح ذات البين » وكانت نيتهما صالحة » ٠‏ بارك الله في وساطتهما . أما قوله تعالى : 
ود وق ألَهُ ينتْجمَا 4 فيحتمل وجهين : 

01 الحكمين . والمعنى : يوفق اللّه بين الحكمين في 
الإصلاح بين الروجين . 

الثاني : أن يكون عائدًا على الزوجين . والمعنى : يوفق اللّه بين الزوجين يإصلاح 
المكوين 1 


١ )1(‏ تفسير الماوردي 388/1 ) . 
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الفرع الشاني 

أمثلة التراكيب الدالة على معان مختلفة غير متضادة 
الثال الأول : قال تعالى : ف( يها دن اموا كِب كِب عَلَِكُمْ ألصَيًا لصَِامٌ كما كُيبَ 
عَلَ ألذيرت ون مََيِكُمْ لَمَلَكُ تَنَقْوْنَ © [ البقرة : 183 ] . 
يخبر المولى جل شأنه أنه فرض علينا الصيام كما فرض على من سبقنا من الأثم . 
والكاف حرف جر وتشبيه . وما إما أن تكون مصدرية » محلها النصب على نعت 
مصدر محذوف » أي كتب كتبًا مثل ما كتب على .. أو تكون موصولة نعًّا المصدر من 
لفظ القنيام:» اي يوه امقل ما كدي على 0 
واختلف العلماء في موضع التشبيه بين صومنا وصوم الذين من قبلنا : 
أ - ذهب قوم إلى أن التشبيه وقع في عدد الأيام . وفيه قولان : 
أحدهما : أن النصارى كان قد فرض عليهم في الإنجيل صيام ثلاثين يومًا » كما 
أو ربما وقع الصوم في القيظ » فجعلوه في الفصل بين الشتاء والصيف » ثم كفروه 
بصوم عشرين يومًا زائدة ليكون محيصًا لذنوبهم وتكفيوًا لتبديلهم 8 
القاقي :انيدم كاليهود » كان عليهم صيام ثلاثة أيام من. كل شهر ويوم عاشوراء , 
فلما قدم رسول الله متم المدينة صام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر » فكان على 
لسسع اا ا يا 

- وذهب آخرون إلى أن التشبيه في حكم الصوم ؛ أو في حكمه وصفته » لا في 
ا . فتكون ما مصدرية » والتقدير كتب عليكم الصيام كتابة مثل كتابته على 

2 
فثك 
ومن حيث الصفة : فإن اليهود كانوا يصومون من العتمة إلى العتمة » ولا يأكلون 
بعد النوم شيعًا . وكان المسلمون على ذلك في أول الإسلام » حتى كان من شأن عمر 
ابن النطاب وأبي قيس بن صرمة - رضي الله عنهما - ما كان » فأحل الله لهم الأكل 


(1) « الدر المصون 267/2 ) . 
(2) قال البطليموسي في ( التنبيه ص 50 ) : وهذا هو الراجح وإن كان القولان جائزين في كلام العرب . 
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والشرب ؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : ( بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة 
السحر ) م 

لمثال الثاني : قال تعالى : مو وَإِن كسم عَلَ سَمَرِ وَلَمّْ تَحِدُوا كاتا فرهن 4 
البقرة : 283 ] . 

اختلف العلماء في حكم قبض الرهون أهو شرط تمام أم شرط صحة ؟ . 

أ- ذهب الحنفية والشافعية إلى أن القبض وصف في الرهن شرط في صحته . 

واحتجوا بظاهر النص . فإن المصدر المقرون بالفاء في محل الجواب يراد به الوجوب 
في البيان العربي . 

في ترذن بالل واغورن ل ان القيق الس شرحااق بميقة اقدص ماعو 
افرط قاد تسافا موسي ل اعرى كلك #تعلن الروزع #الزيع م قينا عتدان إنالياق لا 
يشترط فيهما التقابض . 

كما ترتب على القبض نفسه اختلاف آخر » أهو قبض استيفاء ؟ فيكون مضموثًا بما 
يقابل مين لدوب كبا قال سيف 

أم هو لمجرد الاستيئاق ؟ فلا يسقط من الدين شيء بهلاكه بلا تعد ولا تقصير عند 
المزنين كمائز الأناناك' كما قال القنافية 2 

المثال الغالث : قال تعالى : «9 مل لد د في م1 أ إل وما عل َل و يتلعمةه إله 
ل ا يا ل حر ره يش » © [ الأنعام : 145 ] . 

الباق للنو رز السو رن أ انم يا 

أ - ذهب جماعة منهم الماوردي وابن حزم - إلى أنه يعود إلى خنزير ؛ لأنه أقرب 
مذكور . ودعموا ذلك بأن التحريم المضاف للخنزير ليس مختصًا بلحمه » بل يشمل 
شحمه وشعره وعظمه وظلفه . فإذا أعدنا الضمير على خنزير كان وافيًا بهذا المقصود , 
وإذا أعدناه إلى لحم » لم يكن في الآية تعرض لتحريم ما عدا اللحم ثما دكن 


١ )1(‏ التنبيه ص 49 - 50 ) » ( تفسير الماوردي 197/1 ) . 

(2) ( الاجتهاد للدكتور فوزي ص 91 ) » ( بداية المجتهد 30/8 ) . 
(3) جعل ما عاد إليه الضمير نفس الرجس إما على المبالغة أو على حذف مضاف . وله نظائر . انظر « الدر . 
المصون 200/5 ) . 
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ب - وذكر أبو حيان في تفسيره وكتبه النحوية وغيره أنه يعود إلى الحم المضاف إلى 
الخنزير ؛ لأن الضمير إذا سبقه مضاف ومضاف إليه » وأمكن عوده على كل منهما على 
انفراد » فإنه يعود على المضاف دون المضاف إليه ؛ لأن المضاف هو المْحدّثْ عنه ) 
والمضاف إليه وقع ذكره بطريق التبع - وهو تعريف المضاف أو تخصيصه - ألا ترى 
أنك إذا قلت : رأيت غلام زيد فأكرمته » أن الضمير يعود على الغلام ؛ لأنه المحدث عنه 
المقصود بالإخبار عنه » لا على زيد ؛ لأنه غير مقصود . فاللحم هو المحدث عنه وهو 
المقصود » والخنزير جاء بعرضية الإضافة إليه . 

قالوا : وذكر اللحم دون غيره » وإن كان غيره مقصودًا ؛ لأنه أهم ما فيه وأكثر ما 
يقصد منه كما في غيره من الحيوانات 2 . 


لمثال الرابع : عن صفوان بن أمية - رضي اللّه عنه - أن رسول الله مكلت استعار منه 
أدراعا يوم احتين ققال: - أغصب يا محمد ؟ قال © (ابل غارية 'مضهمولة 6 3 أخترحجه 
أحمد وأبو داود والحاكم ] © . 

فهل وصف العارية بالضمان ملازم لها ؟ 

أ - ذهب الشافعى ومالك - فى قول له - وأشهب إلى أن العارية إن تلفت وجب 
كان دوا مانن يبرن كان العا جلنها مرو عر افلا وا لصنق 

وأيدوا ذلك بحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله كم استعار 
قصعة فضاعت » فضمن لهم . [ أخرجه الترمذي ع © . 

ب - وذهب آخرون - ومنهم الحنفية - إلى أن العارية إن تلفت عند المستعير من 
غير تعد ولا تقصير فلا ضمان فيها أصلا ؛ لأن الوصف في الحديث مقيد له وليس 
بلازم . 

وأيدوا ذلك بحديث سمرة بن جندب - رضى الله عنه - أن النبى يملِتَدٍ قال : على 
الإداما عدت عتى :نودي و واكال قادة لم نم الكش فقال :هو ادك :لذ ضهان 


(1) « الكوكب الدري ص 202 - 203 » » « الدر المصون 200/5 © . 

(2) وذكر له الحاكم شاهدًا من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وقال صحيح على شرط مسلم وأقره 
الذهبي في التلخيص . والحديث لا ينزل عن درجة الحسن . انظر 9 جامع الأصول بتعليق الأرناؤوط 163/8 ) : 
« والهداية في تخريج احاديث البداية 158/8 - 161 ») . 

(3) وقال : « هذا حديث غير محفوظ ) لأن سويد بن عبد العزيز تفرد به وهو ضعيف . « جامع الأصول 164/8) . 


لوقاف او ممم سا ممم اك 11837 
عليه . يعنى العارية . [ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم ] © . 

وبحديث أبي أمامة الباهلى - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله يكلقه يقول في 
خطبة الوداع : ( العارية مؤداة » والزعيم غارم » والدين مقضي ) [ أخرجه الترمذي وأبو 
داود 1 2 5 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي عَكِقهٍ أنه قال : ( ليس على المستعير غير المغل 
ضمان » ولا على المستودع غير المغل ضمان ) [ الدارقطني والبيهقي ا" 

فجميع تلك الأمثلة تبين أن الاشتراك بجميع أنواعه من أكبر أسباب الاختلاف بين 
الفقهاء في معرفة ما أراده الشارع من تلك الألفاظ والتراكيب عند استنباط الحكم . 


4ط 4 ِ 
2د يي يتن 


(1) كلهم يرويه من حديث الحسن عن سمرة » والحسن مختلف في سماعه من سمرة . قال الترمذي : « هذا 
حديث حسن ) وذلك لشواهده . ( جامم الأمل 8 - 165 ) . 

(2) وقال الترمذي : حديث حسن « جامع الأصرل 165/8 © . 

(3) قال الدارقطني : عمرو وعبيدة ضعيفان » وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع . ثم أخرجه عن شريح 
وذكره ثم قال : هذا هو المحفوظ عن شريح القاضي من قوله » ورواه عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان 
مرفوعًا . « الهداية في تخريج أحاديث البداية 161/8 - 163 ») وانظر معه « البداية 157/8 -162 © . 


الباب الثاني 


الاختلاف العارض من جهة دوران الكلام 
بين الحفيفة والمجاز 
ويحتوي على الفصول التالية : 
الفصل الأول : الحقيقة والمجاز . 


الفصل الثاني : الصريح والكناية . 
الفصل الثالث : تعارض الحقيقة والمجاز . 


الفصل الرابع : تماذج من معالجة المجاز . 
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الفصل الأول 


الحقيقة والجاز 


يقسم علماء الأصول اللفظ من حيث استعماله في المعنى الموضوع له إلى أربعة أقسام 
هى : الحقيقة » والمجاز » والصريح » والكناية . وسأذكر في هذا الفصل - إن شاء اللّه - 
أحكام الحقيقة والمجاز وأقسام كل منهما . 

الفرع الأول 
أحكام الحقيقة والمجاز 

تعريف الحقيقة : 

هى لغة : مأحوذة من الحق بمعنى الثابت » يقال : حق الشيء » إذا ثبت . وهي على 
وزن فعيلة » إما بمعنى اسم فاعل , أي الحاقة والثابتة » أو اسم المفعول » أي المثبتة © . 

واصطلاحا : اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء لغة أو شرعًا أو عرفًا أو اصطلاحًا . 

كلفظ أسد في الحيوان المفترس » وقمر في الجرم المضيء ليلا » وبحر في مكان تجمع 
لماه اللعةا .. وحمي فى “كن سكن 

فكل لفظ وضعه واضع اللغة أو الشارع بإزاء شيء » أو اصطلح عليه المتخاطبون به 
فصار يدل عليه من غير وساطة فهو حقيقة له . 
تعريف المجاز : 

هو لغة : مشتق من ال جواز بمعنى العبور والانتقال من مكان إلى آخر » يقال : جاز 
الشيء يجوزه » إذا دراه 20 


(1) ثم نقل هذا اللفظ من معنى الثبات إلى الاعتقاد المطابق للواقع » ثم منه إلى المعنى المصطلح عليه لدى 
الأصوليين » والتاء فيه علامة على نقله من الوصفية إلى الاسمية - أي جعله اسمًا لمعنى اصطلاحي - وليست 
تاء التأنيك + لأن اللقيقة تستعمل للمذكر والمؤنثة : 

(2) وهو على وزن مفعل » وأصله مَججوز - بفتح الميم والواو - نقلت حركة الواو إلى الجيم » فسكنت الواو 
وانفتح ما قبلها - وهو اجيم - فانقايت الواو لقا على القاعدة » فصار مجارًا . والمفعل يكون مصدرًا ميميًا أو 
اسم مكان أو اسم زمان . وامجاز بمعناه الاصطلاحي الآنتي مأخوذ من المصدر أو اسم المكان - أي مكان العبور 
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واصطلاحا : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أُولا » لعلاقة بين المعنيين مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الحقيقى . 

رن ا عاها ا ادرو سدع دري امار رم 1 عه : « طلع البدر علينا من 
ثنيات الوداع ( أد ركنا أن البدر هنا مجاز » والقرينة امائعة هي قولهم من ثنيات الوداع ؛ 
لأن البدر الحقيقي لا يطلع من ثنيات الوداع ولا من غيرها من بقاع ارق «حواليقة 
المراد به هنا إنسان حبيب إلى القلوب والعيون » ألا وهو محمد مَكِثرٍ . 

فكل لفظ وضعه واضع اللغة يإزاء شىيء » ويدل عليه من غير وساطة » فهو حقيقة 
له فإذا استعمل فى غيره لمناسبة ما » كان مجارًا لا حقيقة 29 , 
شروط صحة المجاز : 

و كله السرية الغارق أن السعاة تلوانة روط 

1 - لابد من علاقة بين المعنيين تسوغ نقل الكلمة من الحقيقة إلى انجا 

2 - هذه العلاقة قد تكون قائمة على المشابهة أو على غيرها . 

3 - لابد من قرينة ملفوظة أو ملحوظة تميز اللفظ الحقيقى من اللفظ المجازي . 

فالعلاقة هي المناسبة التي تربط المعنى الثاني بالمعنى الأول . والقرينة هي ما يتتصب 
للدلالة على إرادة غير المعنى الحقيقي من اللفظ © . 

ويعرف امجاز بصحة نفيه » كقولك : الشجاع ليس بأسد » وفلان ليس ببحر . ولا 
ضع نابعال +" الامين الب بأمة ه والفكر لس بويعو كباايدرف ادن يرف إلى 


والانتقال - وليس من اسم الزمان لعدم العلاقة بينهما . 

(1) ( البلاغة الواضحة ص 71-70 ) » « الكوكب الدري ص 432 ) » ( شرح الكوكب المنير 49/1 و 153 و 
١ ١ » 180- 9‏ التعليق على أصول الشاشي ص 44-42 » » « التنبيه ص 58 ») » ( محاضرات الدكتور فوزي 
ص 101 و 104 ) » ١‏ دلالات النصوص ص 251 - 252 » » ١‏ البلاغة العربية ص 77-76 ) . ا 

(2) القرينة أمر ينصبه المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ غير معناه الحقيقي الموضوع بإزائه : وهي تصرف الذهن 
عن المعنى الوضعي إلى المعنى امجازي . وقد تكون لفظية » وربما تكون حالية وكل من انجاز والكناية يحتاج 
إلى قرينة » لكنها في امجاز تمنع من إرادة المعنى الحقيقي » وفي الكناية لا تمنع . وعلماء الأصول يجعلون القرينة 
شرطًا لصحة اهجاز خارججا عن مفهومه . وعلماء البيان يجعلونها داخلة في مفهوم امجاز وحقيقته . 
« محاضرات فوزي ص 111 ) . 


الااخدلات العار و من تسوة ووراة المكري لشي و 7 125 


الذهن لولا القرينة » وبعدم وجوب اضطراد علاقته 1 . 
أقسام الحقيقة من حيث أصل الوضع : 

من تعريف ا حقيقة يتبين أنها تقسم من حيث وضع اللفظ واستعماله إلى أربعة أقسام : 

1 - حقيقة لغوية : وهي قول مستعمل في وضع أول - أي فيما وضعه صاحب 
اللقثات ومن الأغيل + كلفط سدق الكيؤاك المندوس م وكتمسن :قن :الكو كن المع ده 
ولمعا ءتقانها لكل ها تعاا لل دوالك ْ ْ 

2 - حقيقة عرفية : وهي ما حص ببعض مسمياته في عرف الناس نتيجة كثرة 
امسدم الهم بها دون كان وطهها لديم دنه اركرية "٠‏ كلفط تداية :انهف الأضل 
يطلق على كل من دب وكل ما دب على الارض » ثم قصر استعماله بعد ذلك على 
ذوات الأربع أو ذات الحافر » وعُرف بين الناس بذلك . وكقصر اللحم على ما سوى 
السمك » مع أنه لغة يتناوله . وكالجنسية فإنه لفظ وضعه العرب لحالة ماء وهي الجدس » 
ثم صار في العرف مستعملا لارتباط فرد بدولة . ويطلق على هذه الحقيقة العرف العام . 

3 - حقيقة اصطلاحية : وهي التي يتولى وضعها طائفة خاصة من الناس , 
كالمصطلحات في جميع الفنون » مثل الخاص والعام عند الأصوليين » والفاعل والمفعول 
به عند النحويين » والجريمة والجنحة والخالفة عند القانونيين » والمثلث والمربع عند 
المهندسين » ونحو ذلك من المصطلحات الصناعية » وهي تختلف من مهنة إلى أخرى . 
ويطلق عليها العرف الخاص . 

4 - حقيقة شرعية : وهي ما استعمله الشارع في وضع مخصوص » فثمة ألفاظ 
استعملها الشارع في معان زائدة على المعاني اللغوية المستفادة من وضع اللغة » 
كاستعمال لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج في عبادات مخصوصة » وكاستعمال 
لفظ الطلاق في حل عقد الزواج بعد أن كان موضوًا لدى العرب لحل القيد مطلقًا » 
وكاستعمال لفظ الرهن في عد يصبح المرهون بمقتضاه ضمانًا للدين » بعد أن كان 
موضوعًا لغة للحبس مطلقًا . وكاستعمال لفظ الربا في الفوائد التي يأحذها المرابي مقابل 


(1) « محاضرات الدكتور فوزي ص 1014 ) » ( شرح الكوكب المنير 181/1 ) » ١‏ البلاغة العربية 77-76 ) . 
تنبيه : لا يفرق الأصوليون بين لمجاز والاستعارة كما هو الشأن عند أهل البيان . فكل كلام لم يستعمل في 
حقيقته فهو مجاز عند الاصوليين . « محاضرات فوزي ص 124 ) . 
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الدين » بعد أن كان موضوعًا فى اللغة لكل زيادة مطلقًا . وهذا ما يسمى بالحقائق 
الشريعية 17 

وفوع المجاز في الكتاب والسنة : 


ذهب جمهور أهل العلم إلى أن امجاز ثابت في اللغة العربية » وأسلوب من أساليبها 
البليغة يمتنع إنكاره » والأدب الجاهلي طافح به . وهو واقع في الكتاب والسنة ؛ لأنهما 
باللسان العربي . قال تعالى : «9 وَمَآ أَرسَلنَا من رسُولٍ لا بِلِسَانِ شَرَمِِء 4 [ إبراهيم : 4] 
وقال سبحانه : «( نَل بو اريم الدَِينَ © عل مَلِكَ لِمَكْنَ من الْسَذِيَ © يِِسَانٍ عَرَقِ 
ين * [ الشعراء : 195 ع © , 
من أمثلته ف الكتاب والسنة : 

1 - قال تعالى : ف دَالَ رَبَ إِنْ وَهَنَ الْعْظمْ مي وَأَسْتَعلَ ألرّأس سَيْبنا © [ مرم : 4 ] . 

شبه الرأس بالوقود » ثم حذف المشبه به » ورمز إليه بشيء من لوازمه » وهو اشتعل 
على سبيل الاستعارة المكنية . والقرينة إثبات الاشتعال للرأس . 

وعدقال سباحانه :1 وليك أذ مدنا الطتللة بالكدف والعذات المقفر ا 


ل 


كَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَ ألتارٍ 4 [ البقرة : 16 ] . 


(1) واختلف الأصوليون في وجود الحقائق الشرعية بين ناف ومثبت . وانظر « المستصفى 325/1 -332 ) » 
«فواتح الرحموت 203/1 ) » ( شرح الكوكب المئير 149/1 - 150 ) » ( محاضرات فوزي ص 101 -102 ) » 
«ودلالات التصوص ص 251 و 257-253 ) . 

(2) وهو الصحيح عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه » قال القاضي : نص الإمام أحمد على أن المجاز في القرآن 
فقال في قوله تعالى : « إنا نحن نحبي وثميت 4# و ( نعلم ) و ( منتقمون ) : هذا مجاز اللغة » يقول الرجل : 
إنا سنجري عليك رزقك . « شرح الكوكب المنير 191/1 - 192 »© . 

وقال ابن بطليموس في التنبيه ص 35 : وهو الصحيح الذي لا يجوز غيره . وقال الغزالي في ( المستصفى 105/1 ) : 
وذلك لا ينكر في القرآن . 

وذهب بعض العلماء - منهم أبو إسحاق الإسفرائيني وابن تيمية - إلى منع هذا التقسيم أصلًا » وأنه لا مجاز 
في اللغة العربية . قالوا : وهو حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة الأولى . 

وذهب بعض آخر - ومنهم أبر الحسن الجزري وبعض الظاهرية ومحمد بن خويز منداد من المالكية وأحمد بن 
حنبل في رواية اختارها ابن حامد - إلى منع وجود امجاز في القرآن دون اللغة العربية ؛ لأنه مع القرينة تطويل » 
وبدونها إلباس . ١‏ شرح الكوكب المنير 192/1 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 105 ) وانظر « فواتح 
الرحموت 211/1 - 212 ) . 


اشتروا بمعنى اختاروا » فهي استعارة تصريحية » والقرينة هي الضلالة . 

3 - قال جل جلاله : «« جَنَّتٍ يَْ ين كيبا الْدتهرٌ 4 [ الحج : 14 ] . 

والذي يجري هو الماء » وليست الأنهار التي هي مجاري المياه . 

4 - قال ميتم : « الإيمان بضع وسبعون شعبة ) [ أخرجه الستة ] . 

5 - وقال أيضًا : « ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان » [ أخرجه الشيخان 
والترمذي والنسائي ] . 

وفي رواية للنسائي : « وجد حلاوة الإيمان ») . 
مسوغات المجاز ودواعيه : 

الأصل فى التعبير أن يكون بالحقيقة » فلابد من باعث يدعو إلى هذا العدول . 
والداعي قد يكون لفظيًا ينطوي تمته عذوبة لفظ المجاز وصلاحيته للسمع والتجنيس 
والمقابلة والمطابقة والتوضيح وغير ذلك » وربما يكون معنويًا يتصل برغبة المتكلم نفسه 
كالتعظيم أو الترغيب أو الترهيب أو نحو ذلك » وقد يكون من أجل تلطيف الكلام 
وتشويق المخاطب إلى استماعه وإيقاظ نفسه إلى تفهم معناه وتذوق فنه . 

وصفوة القول : إنما يعدل عن الحقيقة إلى امجاز لتحسين الكلام وإضفاء صفة القوة 
والبلاغة والوضوح عليه » بحيث يقر كل من سمع ذلك أن امجاز هنا أولى » ووقعه على 
النفس أجمل ٠‏ وتأثيره فيها أقورى 0 . 


0 
6 2 


(1) ( محاضرات الدكتور فوزي ص 124 ») . 


8خ ا ل سس سس بسح أثر اللقة لي 'اغوللاف: اجتهدين 
الفرع الشاي 
أنواع المجاز 

يقسم امجاز من حيث وجود العلاقة وعدمها إلى قسمين : هما مجاز لغوي يكون في 
نقل الألفاظ من حقائقها اللغوية إلى معان أخرى بينها صلة ومشابهة . ومجاز عقلى : 
وهو ما استعملت ألفاظه فى حقائقها » لكن التجوز حصل فى الإسناد . 

-١‏ الجاز اللغوي 
تعريفه : 

هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي . 

أو هو استعمال كلمة في غير معناها الحقيقي لعلاقة مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة . 
كالجسر الرابط بين المعنيين . 
أقسامه : 

يقسم المجاز اللغوي من حيث نوع العلاقة إلى قسمين : 

أ - فإن كانت العلاقة الحاصلة بين المعنى الحقيقى والجازي هى المشابهة » بحيث 
ينتقل الذهن بوساطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة » فيفهم المعنى المجازي من حيث 
ثبوت الصفة له » كإطلاق لفظ أسد على الشجاع للاشتراك في الشجاعة » سمى 
استعارة بأقسامها . 

ناض وإن كاقك كاقنة على غير االشابية متد' مجارًا عرست ., 

فالفرق الوحيد بين الاستعارة والمجاز المرسل يكمن فى العلاقة وحدها » فهى فى 
الاستعارة قائمة على المشابهة » وفى المجاز المرسل على غيرها . أما القرينة فقد تكون 
لفظية » وقد تكون حالية 29 . 


(1) « البلاغة الواضحة ص 71 ) » (١‏ شرح الكوكب المنير 154/1 ) © ( التعليق على أصول الشاشي ص 57 ) » 
«البلاغة العربية ص 79-78 و 113) . 


أ - الاستعارة 
الاستعارة مجاز لغوي تكون العلاقة فيه بين المعتى ا لحقيقي والمعنى المجاري قائمة على 
عابي 
أنواعها : 


والاستعارة في الأصل تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه . ولذلك تقسم من حيث المشبه 
ره وجودًا وعدمًا وصورة إل انه أنواع : 

[ - استعارة تصريحية : وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به وحذف المشبه . 

مثال ذلك : وقف خالد في الميدان » وقامت تعانقه الأسود . فصرح بالمشبه به » 
ع د 
ا ا ل 5 
الول إلا الضلال » ولا يراد بالثانية إلا الهدى والإيمان » والعلاقة هي المشابهة والقرينة 
حالية . وأصل الكلام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الضلال الذي هو كالظلمات 
إلى الهدى الذي هو كالنورء ثم ذف لفظ المشبه » واستعير بدله لفظ المشبه به » ليقوم 
مقامه ء بادعاء أن المشبه به هو عين المشبه . وهذا أبعد مدى فى البلاغة » وأدخل في 
المبائقة > :لا" كان للق به سمي كا يسيع اعفار ريدي 

2 - استعارة مكنية : وهى ما حذف فيها المشبه به » ورمز له بشيء من لوازمه . 

مثال ذلك » قول الحجاج لأهل العراق ٍ إني رق رؤٌوسًا قل أينعت 4 وحان 
قطافها , وإني لصاحبها . فشبه الرؤوس بالثمرات » وأصل الكلام : إني درف رؤوسًا 
كالثمرات قد نضجت . ولا كان المشبه به فى هذه الاستعارة محتجبًا سميت استعارة 
فكنية 417 ؛ 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقى . فكل تركيب فيه كل من المشبه والمشبه به صورة 


(1) ( البلاغة الواضحة ص 75 - 77 ) » ١‏ البلاغة العربية 117 - 119 و 122-121 ) . 
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منتزعة من متعدد يسمى استعارة تمثيلية . وسميت تمثيلية مع أن التمثيل عام في كل 
لجار را ضام شيا رحبي يي على قدا ضري في اك ارام كاز 
مفردًا أو مركيًا . 
قال دللكذقرلنا كرو .زورك نوا طائلة بويشرها :ةرود ملك لباه يقر وو عان 
عليه تسليم البلاد ) . فشبهنا من ورث المال الكثير وراح يبعثره في غير جدوى بحال من 
صورة الشاب المبذر » واستعرنا التركيب الدال على المشبه به للمشبه : 
خصاتين ذميمتين بحال من كان يبيع التمر الرديء ويطفف في الكيل » ثم استعير 
الوكين" الذ ابعال ؟ يدري مواق عجوي النهها الكل اه والقووية بعال :. 
ومنه 0 ا مذ يع فى نين كلع ف أل > عي َعم جنا 4 
0 0 


١ )1(‏ البلاغة الواضحة ص 97 - 98 ) » ١‏ التنبيه ص 103 ) » ( البلاغة العربية 135 - 136 ) . 

1 - أصلية : وهي ما كان اللفظ الذي جرت فيه اسمّا جامدًا » نحو قول المتنبي في وصف القلم : 
يج ظلامًا في نهار لسائه ويفهم عمن قال ما ليس يُسمع 
شبه القلم بإنسان » ثم حذف المشبه به » ورمز إليه بشىء من لوازمه » وهو اللسان , فالاستعارة مكنية » وشبه 
المداد بالظلام » بجامع السواد » واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه » على سبيل الاستعارة التصريحية , 
وشبه الورق بالنهار بجامع البياض » ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه » على سبيل الاستعارة 

التصريحية . وإذا تأملت ألفاظ الاستعارات السابقة رأيتها جامدة غير مشتقة . 

الغضب أخخذ الألواح 4 شبه انتهاء الغضب بالسكوت » بجامع الهدوء » ثم استعار اللفظ الدال على المشبه 
به » وهو السكوت للمشبه » ثم اشتق من السكوت بعنى انتهاء الغضب فعل سكت بعنى انتهى . فهي 
سكت » فيكون في الغضب استعارة مكنية . 

سف يه > لأن تعريانها في المشتق كان تابعًا لجريانها في المصدر . 

ركسا المدهارة اااي بيه ذكر ملذف ليطي أو اه اتا 

أ - استعارة مرشحة : وهي ما ذكر معها ملائم المشبه به » نحو قوله تعالى : :9 أولئك الذين اشتروا الضلالة - 
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الاستعارة صورة من صور التوسع في الكلام ؛ لأنها تستفيد من بلاغة التشبيه وتزيد 
عليه ؛ فإذا كانت بلاغة التشبيه آتية من ناحيتين : تأليف ألفاظه » وابتكار مشبه به بعيد 
عن الأذهان + لا وجول إلا فل لقن أدييا هت اللة له" استعدادً| تسليكا ف عرف 
وجوه الشبه الدقيقة بين الأشياء » وأودعه قدرة على ربط المعاني » وتوليد يعضها من 
عط إن انان مه اراد كا متتو يفا امسو خط افع ولق نانية للف ا 
تركيبها يدل علي تناسي التشبيه » ويحملك عمدًا على تخيل صورة جديدة » تنسيك 
روعتها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفي مستور . أما بلاغتها من حيث الابتكار وروعة 
الا لدويا لشي الجر فون ساسعيا فبجال انطع لداعي يومية انا سايق 
المجيدين من فرسان الكلام ؛ لأنها تعطي الكثير من المعاني باليسير من اللفظ » وتجسد 
المعنويات » وتبث الحياة في الجماد 2 , 


بالهدى فما ربحت تجارتهم * . حيث ذكر ما يلائم المشبه به » وهو ف فما ربحت تجارتهم © . 

ب - استعارة مجردة : وهي ما ذكر معها ملائم الشبه » نحو قولك : فلان أكتب الناس إذا شرب قلمه من 
دواته » أو غنى فوق قرطاسه . فقد اشتمل الكلام على ما يلاثم المشبه وهو دواته وقرطاسه . 

ج - استعارة مطلقة : وهي ما لت من ملائمات المشبه والمشبه به » أو اشتملت على ترشيح وتجديد معَا . مثال 
ذلك في التصريحية : نطق الخطيب بالدرر » براقة ثمينة » فارتاحت لها الأسماع . وفي المكنية : قصف الموت 
شبابه قبل أن يزهد ويصل إلى الكهولة . ( البلاغة الواضحة ص 91-89 » » ١‏ البلاغة العربية ص 149-130 ) . 
(1) ( البلاغة الواضحة ص 105 - 106 ) » ١‏ البلاغة العربية ص 143 - 149 ) . 


خ ل 01/1 يللاف ديدي 


ب - لجاز المرسل 


هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة » مع قرينة ملفوظة أو 
ملحوظة مانعة من إرادة المعنى الحقيقى : 

وسمي مرسلا ؛ لأنه أطلق » فلم يقيد بعلاقة خاصة 2 . 
من علاقات المجاز المرسل : 

1 السيبية :ورهن كون المنقول بعفة “سيدا ومو توا تق خيره . تتعو لناعلة: ياد تسائقة : 
فكلمة أياد مجاز » يريد بها النعم » وليس بين الأيدي والنعم مشابهة » لكن ثمة علاقة 
بين المعنيين » فاليد الحقيقية هي التي تمنح النعم » فهي سبب فيها . 

ونه تولك ترزعف الاكية الشف ان القباكة أن العمث بين شق 

5 مسي اوش عونا لسر ليضيا بتار امبرو ادن ولد تا لور ورت 
لم ين آَلسّمَآهِ يدها © [ غافر : 13 ] فالرزق لا ينزل من السماء » ولكن ينزل المطر 

الذي شأ عه اواك تالزن قا سين قن لطر : 

ف ال ل 0 57 
0 فالإنسان لا يأكل النا, 1( : 
اي ل ااي ساك 
الحرام ؛ لما بينهما من علاقة متماسكة . 

ع ا سس هون لح وي ا 

- 2007 0004 

عي ربق مُؤٌمكةٌ * [ النساء 925 ]و لزاه ذات اللشخصض . 

4 - الكلية : وهي كون الشيء المذ كور متضمئًا للمقصود وغيره » فيذكر الكل ويراد 
به الجرء » نحو قوله تعالى فو جلو أصَيعَمْ ف دانم 4 1 نوح 7 الا سان 
يستطيع أن يضع أصبعيه في أذنيه » لكن أطلقت الأصابع وأريد أطرافها وهي الأنامل . 

ومنه قولهم : أكلت قمح بلادي » وشربت ماءها » وتنشقت هواءها » وسبحت 


١ )1(‏ البلاغة الواضحة ص 108 »؛ » « التنبيه ص 103 » » « البلاغة العربية ص 93 ) . 
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في بحرها ) . 

5- الماضوية : ويُراد به تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه . نحو قوله تعالى : مووءَاثوأ 
لت نويع 4 [ النساء : 2 ] واليتيم هوا لفكي للف عاك ابوه 2 واللشعو وض إنا 
يأمق راعطاى الأمؤال 1 وهنليا امو الرشن. يعد أذ قاروا ترما مين: .. 

6- المستقبلية : ويراد به تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه » نحو قوله تعالى : 98 وَل 
دأ ِلّا كينا حَدَارًا 4 [ نوح : 27 ] فالمولود لا يكون حين ولادته فاجرًا ولا كفارًا » 
لكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة » فأطلق المولود الفاجر » وأريد به الرجل . 

ومنه قوله تعالى : 95 فُبَشَّرْيَهُ ِعْلرٍ عَليِمٍ ©[ الصافات : 101 ] » وقوله سبحانه : 
0 : يك حت 4 1 يوسف : 36 ]. 
: وهي كون الشيء بحيث يحل فيه غيره » نحو قوله تعالى : ل هَل 
00 : 17 ] فالنادي هو مكان الاجتماع ل 
مسح ال ا كن 
وللراف الستقيية « #اللمحن محل + والشفينةا ععالة 417 .. 

8- الخالية : وهي كون الشيء حالًا في غيره » وهو عكس سابقه , يذكر الحال وبراد 
محل . نحو قوله تعالى : < إنَّ رار لتى يِيرٍ 4 [ الانفطار : 13 ] والنعيم معنى من 
اي 0 
فا خَلِدُونَ # [ آل عمران : 107 ] حيث أطلق الخال وأراد امحل . 

ومنه قول المتنبي : ( إني نزلت بكذابين ) أراد أنه نزل بأرض حاكمها من الكذابين . 

9- اللازمية : وهي كون الشيء يجب وجوده عند وجود شي آخر» كقولك : طلع 
الضوء . أي الشمس ؛ لأن الضوء لازم للشمس » يوجد بوجودها . 

0 - الملزومية : وهي كون الشيء يجب عند وجوده وجود شيء آخر » كقولك : 
ملأت الشمس الغرفة : أي الضوء . أطلقت الملزوم وأردت اللازم . 

1- الآلية : وهي كون الشيء واسطة لإيصال أثر شيء إلى شيء آخر» كأن تذكر 
(1) وإطلاق اسم ا محل على الال سماه في ( الكوكب الدري ص 3489 ) : امجاوزة » مثل إطلاق لفظ الراوية 


على الإناء الجلدي الذي يحمل فيه الماء » مع أن الراوية في اللغة هو الحيوان المحمول عليه الماء » وكذلك 
الغائط » فإنه اسم للمكان المطمئن من الأرض » ثم أطلقوه مجارًا على الفضلة الخارجة من الآدمي . 


4 ل د ابص لس لب ببس ل سح أَرٍ اللغة في امختلاف امجتهدين 


ع قم جه سيل 


الآلة » ويراد الأثر الذي يج عنها » كقوله تعالى : «9 وَأجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في 
ارب 4 أي ذكوًا حسًا ؛ لأن اللسان آلة القول والبيان » فأطلق وأريد أثره . وقوله 
سبحانه : <( فَأَنْوأ بوم عل أَعَينِ لايس * والمراد على مرأى من الناس . فلما كانت 

العيون آلة الرؤية صح استخدامها وإرادة أثرها . 

5ت الإطلدن سورض كزة لخدو« انول عدوا لا عاق عقي بإلذ يفن قرا 
تعالى : 8 أو لَنَمْسَُمْ أليْسَآءَ 4: [ النساء : 43 ] والمراد الوطء » فأطلق اللمس ٠‏ وأراد 
منه معنى مقيده . 

ومنه إطلاق المصدر على الذات » كقولك رجل عدل وصوم . فإن قصدت يإطلاق 
المصدر المبالغة لدوامه على ذلك لم تؤوله » وإن لم ترد المبالغة فقد اختلفوا فيه : 

أ - قال البصريون : هو على حذف مضاف » تقديره ذو عدل ذو صوم . 

ب - وقال الكوفيون : هو واقع موقع اسم الفاعل » تقديره صائم وعادل . 

3 - التقييد : وهو كون الشيء مقيدًا بقيد أو قيود » كقول المتنبي في كافور : 
وأسوة اتعدرم روا احريا عقر عله أن اهدو عنام يشفة افير 

14- العموم : وهو كون الشيء شاملا لأفراد كثيرة » كقوله تعالى : 9[ آم يحسَدُونَ 
ألنّاس عَلَ م1 ء #اتني تَلهُمٌ أَنَهُ من مَضْلِو 4 [ النساء : 54 ع والمراد النبي عله . 

”0 : وهو كون اللفظ خاص بشيء واحد » كقوله تعالى : 8 عَلِسَتَ 
لحر 1د المكرين ل وا ا 0 

6 - البدلية : وهي كون الشيء بدلا عن آخر » كقوله تعالى : ل فَِدًا مَصَيِثُمٌ 
لَك صَّلَوَةَ # [ النساء : 103 ] أي أديتم . 

7- المبدلية : وهي كون الشيء ل عن آخر ع نحو قولهم : « أكلت دما ) أي 
أكلت الدية . 

8 - إطلاق الاسم المعروف وإرادة المنكر » نحو قوله تعالى : « وَآدَمْنُواْ اتات 
سُككدًا # [ البقرة : 58 ] وامراد ادخلوا بابًّا من أبوابها . 

9 - إطلاق أحد الضدين على الآخر» نحو قوله تعالى : «( مَبَيَرَهُم يِصَدَابٍ ألِيمٍ 4 
[آل عمران : 21 ] أي أنذرهم . 

0- الحذف من الكلام » سواء كان المحذوف مفردًا أو جملة ة . ويشمل ذلك ما يلي : 


التولاف العارعن نوجي ة ورا الكلكم ين اللاقيقة و اخان نت 1515 


أ - الإضمار : وذلك بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » نحو قوله تعالى : 
ل وَسسَلٍ المَرَيهَ ألى كن ذِّ َالْعيرٌ أل ْلَا فيا 4 [ يوسف : 82 ] أي واسأل 
أهل القرية وأصحاب العير . وقوله سبحانه : هو اشير ف كُلُوبهِمُ الْهِجْلّ # 
[ البقرة : 93 ع أي حب العجل . 


أو بحذف المضاف إليه » كقول الحجاج : « أنا ابن جلا ) أي ابن رجل جلا الأمور 


و كشفها . 
و 2 2000 ع لد ع ؟ّ 
ومنه قوله تعالى : "[ فَقِبَضتٌ قبْصحة مِنْ أثر الرَّسُولٍ © [ طه : 96 ] أي من أثر 
سحاق ر فرس الرسول 


يتخلداف القع 6 تعر قوله نمال ار فَمَن كات هكم عيضا كر 
فَعِدَة من أَمَامِ مد © [ البقرة افر آي واثمار فيل امن آيام اجر 

م ا ل ا رن 
لين اوقل او 

هذا . ومن المجاز المرسل نوع يقال له : امجاز المرسل المركب . وهو كل تركيب 
استعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة . ومنه ما يلي : 
2- الجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء . نحو قول ابن الرومي مظهرًا حزنه ونحسره : 
بان شبابي فعرٌ مطلبه وانبث. سبي وبيتة نسيه 
فهو مجاز مرسل مركب علاقته السببية » والقرينة حالية . وهو لا يريد الإخبار » لكنه 
يشير إلى ما استحوذ عليه من الهم والحزن بسبب فراق الشباب . 

ومنه الأمر الوارد بصيغة الخبر نحو قوله تعالى : «إ وَالْولِدتُ ِرضِعَنَ أَوْلَدَهْنَ 4 
[البقرة : 233 ] أي ليرضعن وهو على جهة الوجوب لبعض الوالدات » وعلى جهة 
اللاي لصون 

ومنه أيضًا الإيجاب الوارد بصيغة النفي » كقوله تعالى : «9 وَلوَ سِئْنَا لا 
نين هددها # [ السجدة : 13 ] . 
3- الواجب بصيغة الممكن » كقوله تعا 
عِندِي 4# [ المائدة : 52 ] وقوله سبحانه : 
الإسراء : 79 ] . 


0 
ع 
5 ياك 
لاس 
لف 
8 
8 
د >< 


كك 


فهذا واجب ثابت » وصورته صورة الممكن المشكوك فيه » والعرب تفعل هذا تحريرًا 
للمباني واحتياطا عليها . 

4 - المدح في صورة الذم » كقولهم : أخزاه اللّه ما أشعره . 

ذكر ابن جني أن أعرايبًا رأى ثوبًا فقال : ماله محقه اللّه . قال : فقلت له : لم تقو 
هذا ؟ فقال : إنا إذاد مين طم افون شاي م ل 
يمدحوه فيصيبوه بالعين » فيعدلون إلى ذمه . 

5- الذم في صورة المدح : كقوله تعالى : 8 إِنَلََ لنت الْحَليمٌ ألرَشِيدُ # 
[هود : 87 ]. 

6 - التقليل في صورة التكثير نحو : كم ضيف نزل عليه . 

يد أنه لم ينزل عليه » وأنت تريد الاستهزاء . 

7 - التكثير بصيغة التقليل » كقوله تعالى : 88 ثُيَمَا يود الْدنَ حَكَفَروا لو كَانوأ 
مُسْلِِينَ # [ الحجر : 2 ] مع أنهم يودون كثيرًا . فقلل الشيء » وهو كثير في الحقيقة . 
ونحو ذلك من أساليب الكلام التي لا يقف عليها إلا من تعمق بعلم اللسان . وكل 
نوع منها يقصد به غرض من أغراض الييان ٠"‏ 

- المجاز العقاي 


و 


تعريفه : 
هو ما استعملت ألفاظه فى حقائقها » لكن التجوز حصل فى الإسناد . 


أو هو إسناد الفعل أو ما في معناه © إلى غير صاحبه لعلاقة مع قرينة تمدع أن يكون 
الإسناد حقيقيًا . 


ضوث 


وسمي مجارًا عقايًا ؛ لأن انجاز ليس في اللفظ كامجاز اللغوي » بل في الإسناد » وهو 


5 


يدرك بالعقل . فإذا قال المؤمن : أنبت الربيع البقل قل . فإن إسناد انبت إلى الله حقيقة » 


(1) ( البلاغة الواضحة ص 108 - 110 » » « التنبيه ص 79 - 99 و 103 ) » « الكوكب الدري ص 432 
وص 434 - 435 وص 440 ) 2 ( شرح الكوكب المنير 175/1 ) » ( التعليق على أصول الشاشى ص 57 ) » 
« البلاغة العربية ص 94-93 و 101-97 و 108-103 ) . 


الاتملاف العاراض من جيه دوزانا اكلام يرا للقي رات ع ع ع سك ٠‏ 157 


وهو في اعتقاد المؤمن » وإما أسنده إلى الربيع مجارًا ؛ لأنه يعتقد أن الذي ينبت هو الله » 
وما الربيع إلا الزمن الذي يكون فيه الإنبات 2 . 
من علاقات المجاز العقلى : 

اه السوةء تغور يك درون الناض دين القمطاطة. ع فالامين لااريس يق تيل 
عماله » لكن لما. كان سبيًا في البناء أسند الفعل إليه . فالتجوز حصل بنسبة البناء إلى 
عمرو . 

ومنه قوله تعالى : «! مَكِيِفَ تَنّقُونَ إن 'كَفَرْتم وما يجْمَلُ أَلولدنَ يشيبًا # [ المزمل : 17 ] 
وقولهم : «١‏ يفعل المال مالا تفعله القوة ) د نهر ال ايع وار أ اللي 
مجريات الحياة » مع أن المسبب دق نكن امسا 

2 - الزمانية : نحو نهار الزاهد صائم وليله قائم “تكد الصوم إلى ضمير النهار 
والقيام إلى ضمير الليل » مع أن اللياز 2 يضوم واللبل اتوم ابل يوم وتوم من 
فيهما . فشِبه الفعل - وهو اسم الفاعل - أسند إلى غير صاحبه » والذي سوغ ذلك أن 
مسد إلية: رمات القغل :..ومية قرلة 9:2( بل مك2 الكل والتهار 4 .«والراك بل 
مك ركم في الليل والنهار . وقول طرفة : 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلًا 2 ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

والأيام فاعل غير حقيقي . 

3د الكاية # فخو سالك الأنهار وازفحيت الشوارع وعرت الأودية + فأستك اليل 
إلى النهر - وهو المكان الذي يسيل فيه الماء - وأسند الازدحام إلى الشوارع » وأسند 
الجري إلى الأودية » مع أن الذي يسيل ويجري هو الماء » والذي يزدحم هم الناس في 
الشوارع » والذي سوغ ذلك أن المسند إليه مكان الفعل . 

ومنه قوله تعالى ررك ا أَنْعَالَهَا * [ الزلرلة 7 2]. 

4- إسناد الفعل إلى مصدره » نحو قولهم : جَحَدٌ جِدَّه وكد كذ دابع النعاذن إلى 
مصدريهما » ولم يسندا إلى فاعليهما . والذي سوغ ذلك هو علاقة المصدرية بين الفعل 
ومصدرة . 


١ )1(‏ البلاغة الواضحة ص 115 ») » ١‏ التنبيه ص 79 ) » ١‏ البلاغة العربية ص 81 -82 ) »2 ( المعاني في ضوء 
أساليب القرآن ص 146 © . 


اا ص عي أز االلفةق اماف دوين 


ومنه قوله تعالى : «آ كَإدَا عَرَمَ لَْمَرٌ 4# [ محمد : 21 ] والأمر لا يعزم » وإنما يُعزم 
عليه . 

5 - المفعولية : وهي إسناد المبني للفاعل إلى المفعول » نحو قول الحطيئة : ( واقعد 
فإنك أنت الطاعم الكاسي ) . أراد اقعد كلا عل :غيرك: مطعوما مكيروا 6 فاستد 
الوصف المسند إلى ضمير المفعول . والعلاقة هي المفعولية . 

ومنه قوله تعالى : 98 فى عِمَّةٍ َاضِيَةٍ # [ الحاقة : 21 ] أي مرضية . وقوله سبحانه : 
١‏ أَوَلَمَ من لَهُمْ حَرًا ينا 4 [ القصص : 57 ] أي مأموئا فيه . حيث جعل 
0 ف سال لغيه ونقية :ا امن .: 

6- الفاعلية : وهي إسناد امبني للمفعول إلى الفاعل » نحو قوله تعالى : «9 إكُ 0 
0 نيا © [ مريم : 61 ] وقوله سبحانه : 8 وَإِدًا ١‏ كَرَآْتَ الْمرَانَ جَمَلَا يَبَكَ وَينَ لين 
ا و لل لي ا 
ومستورًا بدلا من ساتر ؛ لأن الحجاب في أصله ساتر » وليس مستورًا » فاستعمل اسم 
المفعول مكان اسم الفا » وإن شئت فقل : أسند الوصف المبني للمفعول إلى الفاعل . 
وقوله جل جلاله : 92 وَكَانَ عَهِدُ الله مسعوا ا > [ الأحزاب : 15 ] فأسند المسكوولية إلى 
العهد وهي لصاحبه مبالغة في وجوب الالترام 2 . 


اقسام المجاز من حيث التركيب وعدمه : 

1 - أن يكون في المفرد فقط » كقوله تعالى « وَبيَزّك لك ين ألسّما اَمَك ردقا 4 
[غافر : 13 ] أي مطرًا يسبب الرزق . 

ا ا 5500 
وأفنى اكبيد 4 الحداة ومر العشي . 

3- أن يكون في الإفراد والتركيب معًا » كقولك : أحياني اكتحالي بطلعتك . والمراد 


حم 


ومن طريف امجاز العارض من طريق التركيب إيقاع أدوات المعاني - مثل حروف 


١ )1(‏ البلاغة الواضحة ص 117-115 ») » « التنبيه ص 79 - 80 ») » ١‏ الاجتهاد لفوزي ص 37 ) » « شرح 
الكوكب المنير 184/1 - 185 ) ؛ ١‏ البلاغة العربية ص 78 و 82 و 90-84 » ء ٠‏ المعاني في ضوء أساليب القرآن 
ص 144 - 145 و 152-148 ) . (2) ( محاضرات الدكتور فوزي ص 104 ) . 


الاخيلات العارطن من جهة دوران الكلام'ين القيقة وخاز سح سن يست 1589 


0 دكن اللحيوات لازاه المي كقوله تعالى : +( قلا مون إلا 
ُسْلِمُونَ 4 [ البقرة : 132 ] فأوقع النهي على الموت في اللفظ » والموت ليس فعلا 

اماه سكس الوك ال 0 
الإسلام حتى تموتوا » لكنه أوقع النهي على الموت 4 لأنه السبب الذي من أجل توقعه 
وخوفه يلزم الإنسان أن يستعد له بصالح عمله . 

وتارة يكون العكس » فتقع أدوات المعاني على المسبب » مع أن المراد السبب » وذلك 
لتعلق أحدهما بالآخر » كقوله تعالى : «9 كُمَا تَمَمْهُم سَّفَعَةٌ اَلشَعِينَ # [ المدثر : 48 ] 
فليس المراد إثبات شفاعة غير نافعة ؛ لانه لا شفاعة هناك في الحقيقة لهم » بدليل قوله 
تعالى حكاية عن الكفار : 92 قَمَا كنَا من سَلْفِعِنَ 4 [ الشعراء : 100 ] فأوقع النفي على 
المنفعة التى هى المسبب » ومراده سبحانه الشفاعة التى هى السبب » فكأنه قال ما تكون 
كني فك سو ا ةن 0 ل ان لمان با وار 
بلاغة المجازين : المرسل والعفلي : 

أمجاز المرسل من الوسائل التي تساعد على بلاغة التعبير وجماله وحسن وقعه في 
نفوس المتذوقين ؛ لأن المعنى ينقل من مدلول اللفظ الأصلي أو الوصفي إلى مدلول 
عنيد وسو أكثر ااتبناعا 6 واه 1لذا 3 وأدعى إلى" التأمل , جزى بعلن هذا أن بتبغظ 
علاقات امجاز المرسل سبيل إلى البالغة وقوة أثر الكلام » ووسيلة رائعة إلى الإيجاز مع 
النبات الاجر .: 

أما المجاز العقلى فله أثر كبير فى سعة اللغة وتغيير صورة العبارة » وقدرتها على التأثير؛ 
وتويك مكاعر ضعيف ين الأدفيه فلن اذا عافد درلل كان الأبسحاك قامية خلن 
الحقيقة وحدها لجفت اللغة » وانعدم فيها رونق الحياة وجمال التعبير . 

وصفوة القرل : تأني بلاغة امجازين من النواحي التالية : 

1 - أداء المعنى المقصود بإيجاز . 

2 - المهارة في تخير العلاقة بين المعنى الأصلي والمجازي » بحيث يكون المجاز مصورًا 
المعنى المقصود خير تصوير » كإطلاق الخف والحافر على الجمال والخيل في امجاز 
المرسل » وكإسناد الشيء إلى سببه أو زمانه أو مكانه في المجاز العقلي . فإن البلاغة 


١ )1(‏ التنبيه ص 103 - 104 ) . 
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ع 
توجب أن يختار السبب القوي والمكان والزمان المختصين . 


3- إن أغلب ضروب الجاز المرسل والعقلي لا تخلو من مبالغة بديعة ذات أثر في 
جعل المجاز رائعًا خخلابًا 2 . 


١ )1(‏ البلاغة الواضحة ص 122 » » ١‏ البلاغة العربية ص 91 و 111-109 » » ١‏ المعانى فى ضوء أساليب القرآن 
ص 162-161 )0 . 


الاتخاكدي لقره ع كي دروك اكلام ار الس و 1 1 118 
الفصل الشافعي 
الصريح والكناية 
الفرع الأول 

واصطلاحًا : هو اللفظ الذي انكشف الراد منه فى نفسه . 

أي ظهر ظهورًا بيئًا » لا يحتاج فيه إلى قرينة ولا تفسير ولا تأمل » بسبب كثرة 
الاستعمال » سواء كان اللفظ الصريح حقيقة أو مجارًا . 

ويشمل التعريف ما يلي : 

1 - الحقيقة التي لم تهجر » وبقيت مستعملة فيما وضعت له . 

2- امجاز الغالب في الاستعمال » كقولك : أكلت من هذه الشجرة » حيث يفهم 
السامع أنك تريد ثمرها من غير تأمل » لهجران الحقيقة وكثرة استعمال المعنى المجازي . 

3 - صيغ العقود كالبيع والشراء وصيغ الفسخ كالطلاق والعتاق ؛ فالأولى حقائق 
لغوية وشرعية » والأخرى حقائق شرعية » ومجازات بالنظر إلى معانيها الشرعية © . 
حكمه : 

لما كان المراد من اللفظ الصريح ظاهرًا » فإنه يوجب ثبوت معناه بأي طريق من إخبار 
معناه فى ثبوت حكمه من غير توقف على النية . فلو قال لزوجته : أنت طالق أو يا طالق 
أو طلقتك . وقع الطلاق سواء نواه أو لم ينوه © . 

الكناية لغة : أن نتكلم بشيء ونريد غيره . أي ما استتر معناه . تقول : كنيت بكذا عن كذا ؛ 
(1) مختار الصحاح مادة صرح . (2) ( محاضرات الد كتور فوزي ص 125 ) . 
33 أضول الشاشي مع التعليق ص 64 - 65 ) » « محاضرات الدكتور فوزي ص 15 ) . 
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ل 


وكنوت أيضا كناية فبهما ؛ أي 7 كا تكليت شين وازقت 01 
واصطلاحا : لفظ أطلق وأريد به لازم معناه » مع جواز إرادة المعنى الأصلى . 
أو هو اللفظ الذي استير المراد منه فى نفسه سواء كان المراد منه حقيقيًا أو مجازيًا . 
فالمعنى الحقيقي اللغوي مفهوم من الكناية » لكن مقصد المتكلم منه مستتر غير مفهوم . 

وبعبارة أخرى كلام أريد به معنى آخر غير معناه الحقيقي الذي وضع له . فالمتكلم قد يريد 

إثبات معنى من المعاني » لكن لا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة » بل يجيء إلى معنى 

هو تاليه ورديفه فى الوجود » فيومئ إليه » ويجعله دليلا عليه © . 
ال ؛ كاليد في قوله تعالى : «إ وَأَلسَارِقٌ 


4 30 


وَلسَّاِفَةٌ مَأَقَطعُوَا أدِيَهُمَا # [ المائدة : 38 ع . 

2 - المجاز الذي لم يشتهر وخفيت قرينته » بحيث تبقى إرادة المعنى الأصلي الحقيقي 
ممكنة » كالبينونة من قول الرجل لامرأته : أنت بائن . فإنه يحتمل البينونة حقيقة » وهي 
الانفصال الجسمي » ويحتمل الانفصال المعنوي » وهو فصم عرى العقد . وهذا المعنى 
لا يعرف إلا بقرينة معيئة أو بدلالة حال أو بيئة © . 


لما كان من الكناية غير ظاهر المراد فإن ن الحكم لا يثبت بها إلا ء عند وجود النية أو 


القرينة ل » بأن يعلم السامع أن المتكلم نوى من كلامه أحد معانيه ؛ إذ 
لابد من دليل يزول به التردد » ويترجح به بعض الوجوه . وينبني على ذلك ما يلي : 
1 - لا يثبت بالكناية ما يندرئُ بالشبهة » كالحدود والكفارات . 
2- كنايات الطلاق تحتاج إلى نية » وهي تفيد البينونة عند الحنفية » وتقع رجعية عند 
الشافعية (4 


(1) القاموس المحيط ومختار الصحاح مادة كني . 

2) « البلاغة الواضحة ص 123 ) » ١‏ أصول الشاشي مع التعليق ص 67-65 » » « محاضرات فوزي ص 125 ) » 
« البلاغة العربية ص 153 - 157 ) . (3) ( محاضرات الدكتور فوزي ص 126 ) . 
(4) أصول الشاشي مع التعليق ص 64 و 65 و 67 ؛ » ١‏ محاضرات فوزي ص 127-126 ) . 


الاحتئلاف العارض من جهة دوران الكلام بين الحقيقة وا لجاز 7ب ببس 163 
الفرع الثاني 
أقسام الكناية 

أقسامها من حيث االمكنى عنه : 

تقسم الكناية من حيث المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام : 

زعا كناية الضفة #وسيايها: أن ودكك النميوافي بوت كر السية إليه 6 ولا تل كز 
الصفة المرادة » وإنما يذكر مكانها صفة أخرى تستازمها . نحو قول الخنساء في أخيها 
صخر : 

طويل النجاد رفيع العماد كقيدن" الريياة: ]711 هي هلها 

وهي تريد بهذه التراكيب أنه شجاع » عظيم في قومه » جواد » فعدلت عن التصريح 
بهذه الصفات إلى الإشارة إليها والكناية عنها ؛ لأنه يلزم من طول حِمَالة السيف طول 
صاحبه » ويلزم من طول الجسم الشجاعة عادة » ويلزم من كونه رفيع العماد أن يكون 
عظيم المكانة في قومه » كما يلزم من كثرة الرماد كثرة حرق الحطب » ثم كثرة الطبخ ) 
ثم كثرة الضيوف » ثم الكرم . 

ولما كان كل تركيب من التراكيب السابقة كني به عن صفة لازمة لمعناه » سمي 

2- كناية الموصوف : وضابطها أن يصرح بالصفة وبالنسبة » ولا يصرح بالموصوف 
كقول الشاعر : 

الضاربين بكل أبيضٌ مِحُدَّمِ 2 والطاعنين مجامع الأضغان 

فاتخذم : السيف السريع القطع , والأضغان : جمع ضغن » وهو الحقد . وقد أراد 
الشاعر وصف ممدوحيه بأنهم يطعئون القلوب وقت الحرب » فانصرف عن التعبير 
بالموصوف الذي هو القلوب إلى ما هو أملح وأوقع في النفس » وهو مجامع الأضغان . 
فكنى بهذا الوصف عن ذات لازمه لمعناه . 

3 - كناية النسبة : وضابطها أن يصرح بالصفة والموصوف » ولا يصرح بالنسبة 
الموجودة مع أنها هي المرادة » نحو قولهم : المجد بين ثوبيك » والكرم ملم برديك . 

فإنهم أرادوا نسبة المجد والكرم إلى النخاطب » فعدلوا عن نسبتهما مباشرة » ونسبوها 
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إلى ماله اتصال به » وهما الثوبان والبردان © . 
أقسامها من حيث الوسائط : 

يقسم البلاغيون الكناية من حيث الوسائط أربعة أقسام : 

3- الإيماء أو الإشارة : وهو كناية قلت فيها الوسائط » ووضحت اللوازم » فهي تدل 
غلى, المراة: دلالة.مباشرة + كأنها تومو .وتشين نعو الفطلل سير حيث سان فلان: , 
كناية عن نسبة الفضل إليه . 

4- التعريض : وهو لغة : ضد التصريح » مأحوذ من الغرض - بضم العين - وهو 
الجانب » يقال : عرض فلان بفلان : إذا قال قولا وهو يعنيه . فكأن اللفظ واقع في 
جانب عن المعنى الذي لوح به . قال تعالى : 9١‏ وَلَا جاح عَلَْكُمَ فِيمًا عَيَضْمُّر بوه مِنْ 
حِطَبَةَ الل أو أَحَتَنشْرٌ يه أنشْيِك 4 © [ البقرة : 235 ] . 

واصطلاحا : أن يطلق الكلام » ويشار به إلى معنى آخر يفهم من السياق . كأن 
تقول لشخص يضر بالناس : خير الناس أنفعهم للناس . 

أو هو لفظ مستعمل في معناه مع التلويج بغير ذلك المعنى . مثال ذلك قول إبراهيم 
عليه السلام عندما سأله قومه « ءانت قَمَلَتَ هنذا يليما يَكإبجِيمَ © قل بل قصكم 
كبيرَهُمْ عدا 4 [ الأنبياء : 62 » 63 ] أي إنه غضب أن عبدت هذه الأصنام معه 
فكسرها . وإنما قصد التلويح بأن الله سبحانه يغضب أن يعبد معه غيره بطريق الأولى . 
فالتعريض نوع من أنواع الكناية . 

وقال ابن الاثير : التعريض هو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع 
الحقيقي ولا امجازي . كمن يقول لمن يرجو صلته : البرد قد آذاني » وليس لدي ما أقي 
به جسمي . فإن هذا وأشباهه تعريض بالطلب » وليس هذا اللفظ موضوعًا في مقابلة 


١ )1(‏ البلاغة الواضحة ص 123 - 125 ) » «١‏ البلاغة العربية ص 162-159 ) . 
(2) وفي المثل : إن في المعارض لمندوحة عن الكذب . أي سعة . 


الاختلاف العارض من جهة دوران الككلام بين الحقيقة والمجاز سس 1658 
الطلب لا حقيقة ولا مجارًا » وإنما دل عليه من طريق المفهوم . 

فرق نأرق الأ بون الكنا يلد بو الحم روط قم ايوق ناك لاله ووه هيه يروقرق 
كذلك من جهة اللفظ فقال : الكناية تشمل اللفظ المفرد والمركب ٠‏ فتأتي تارة على 
هذا. وأخرى على هذا . أما التعريض فإنه يختص باللفظ المركب ؛ لأن التعريض لا 
يفهم المعنى فيه من جهة الحقيقة ولا من جهة امجاز » وإنما من جهة التلويح والإشارة . 
وذلك لا يستقل به اللفظ المفرد . فهذا النوع مقصور على الميل مع المعنى وترك اللفظ 
جانبًا . 

ومن أمثلة التعريض قوله تعالى : ذا ما تلك إِلَا بََرًا وَتَلَنَا © [ هود : 27 ] أي 
أنهم أحق منه بالنبوة لو أراد الله أن يجعلها في بشر . وقولهم : أشكو إليك قلة الفأر في 
بيتي . فهذا تعريض . 

قال الثعالبي : العرب تستعمل التعريض في كلامها » فتبلغ مرادها بوجه ألطف 
وأحسن من الكشف والتصريم 2 . 
بلاغة الكناية : 

الكناية مظهر من مظاهر البلاغة » وغاية لا يصل إليها إلا من لطف طبعه وصفت 
قريحته » والسر في بلاغتها أنها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها : 
والقضية وفي طيها برهائها . وتظهر هذه الخاصية جليّة في الكنايات عن الصفة والنسبة . 

ومن أسباب بلاغة الكناية أنها تضع لك المعاني في صور المحسّات » ولا شك أن 
هذه خاضة الفنوة .. 

ومن نخواص الكناية أيضًا أنها تمكنك من أن تُشفي غاتك من خصمك من غير أن 
تجعل له سبيلا » ودون أن تخدش وجه الأدب . وهذا النوع يسمى بالتعريض . 

ومن أوضح ميزاتها أنها تعبر عن القبيح بما تُسيغ الآذان سماعه . وأمثلة ذلك في 
القرآن الكريم وفي كلام العرب كثيرة جدًا © . 


ات الث 
ان 532 


(1) ( البلاغة الواضحة ص 125 ) » ( شرح الكوكب المنير 202/1 ) » ١‏ البلاغة العربية ص 164-163 و 166 و 
١ )2( . )170- 8‏ البلاغة الواضحة ص 132-131 ) . 
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الفرع الشائسث 
هل الكناية حفيقة أو مجاز 

أ - ذهب بعضهم إلى أن لفظ الكناية حقيقة مطلقًا . وصححه بعض العلماء . 

قال ابن عبد السلام في كتاب امجاز : والظاهر أن الكناية ليست من امجاز ؛ لأنها وإن 
استعملت اللفظ فيما وضع له » لكن أريد به الدلالة على غيره . كفحوى الخنطاب فى 
قوله تعالى : «إ قلا تل لمَآ أت 4 27 [ الإسراء : 23 ع . 

ب - وذهب بعض آخر إلى أنها مجاز مطلقًا » نظرًا إلى المراد من اللفظ . 

وهو مقتضى قول الزمخشري في الكشاف © حيث فسر الآية : «إ أَوْ أَحْنَنشْرٌ في 
أنضّيِكُم 4 [ البقرة : 235 ] فقال : الكناية أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له . 

ج - وذهب السكاكي وتبعه القزويني في التلخيص إلى أنها ليست بحقيقة ولا 
مجاز . أما التعريض فهو حقيقة © . ظ 

د - وذهب قوم إلى التفصيل فقالوا : تكون حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه 
الموضوع له أولا » وأريد لازم المعنى الموضوع له » كقول الخنساء في أخيها : « كثير 
الرماد) كتاية عن كرمه ؛ لأن لازم كثرة الرماد كثرة الطبخ » ولازم كثرة الطبخ كثرة 
الضيفان » ولازم كثرة الضيفان الكرم . فهو مستعمل في معناه الحقيقي » لكن أريد به 
لازمه - وهو الكرم - وإن كان بوساطة لازم آخر . فالدلالة على المعنى الأصلى 
في معناه » وإِن اريد اللازم » فلا تنافي بينهما . 

وتكون الكناية مجارًا إن لم يرد المعنى الأصلي الحقيقي » وعُبر بالملزوم عن اللازم , 
وذلك بأن يطلق المتكلم كثرة الرماد على اللازم » وهو الكرم » وطول النجاد على 
اللازم - وهو طول القامة - من غير ملاحظة الحقيقة أصلا . فهذا يكون مجارًا ؛ لأنه 
استعمل في غير معنأه ) والعلاقة فيه إطلاق الملزوم على اللازم )04 8 

(1) « شرح الكوكب المنير 200/1 - 201 ) . (2) 282/19 ). 


(3) « شرح الكوكب المنير 202/1 ) . 
(4) « شرح الكوكب المنير 199/1 - 200 ») » ١‏ البلاغة الواضحة ص 124 ) . 


ه - وفرق ابن الأنيز في اللقل الشائر يرن 'الكنارة وغيرها من أقسام امجاز بما يلي : 

1 - إن الكناية إذا وردت تجاذبها جانبا حقيقة ومجاز » وجاز حملها على الجانبين معًا 
كاللمس في الآية » يجوز حمله على الحقيقة والمجاز » وكل منهما يصح به المعنى ولا 

أما العشبيه فليس كذلك 6 :ولا غيرةمن أقسام اخخاز + لأنه لآ يجوز ستمله إلا على 
جانب المجاز خاصة » ولو حمل على جانب الحقيقة لاستحال المعنى » كما إذا قلنا زيد 
اسك . 

ولذلك عرف الكناية بأنها كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة 
والمجاز بوصف جامع بينهما 27 . 

وسو لكان حرسي الاستمارة + لأف الاعدارة لا تدكون: إل وعرية بطري د كز 
المستعار له أي المشبه . وكذلك الكناية » فإنها لا تكون إلا بحيث يطوى ذكر المكنى 
عنه » أي لازم المعنى ونسبة الكناية إلى الاستعارة نسبة خاص إلى عام ؛ فكل كناية 
استعارة » وليس كل استعارة كناية . 

3 - الاستعارة لفظها صريح » والصريح هو ما دل عليه ظاهر لفظه » والكناية ضد 
الصريح ؛ لانه عدول عن ظاهر اللفظ . 

وصفوة القول : الكناية جزء من الاستعارة » والاستعارة جزء من المجاز . ومن ثم فإن 
نسبة الكناية إلى المجاز هي نسبة جزء الجزء وخاص الخاص © . 


1 0 7 
52 5+ 56 


(1) « البلاغة العربية ص 164 - 165 ) . (2) ١‏ البلاغة العربية ص 166 © . 


8 سس ل ل ل للدي سس أثر اللغة في اختلاف المجتهدين 
الفصل الثالث 
تعارض الحفيفة والمجاز 
الفرع الأول 
معالجة المجاز 
أقسام الحقيقة من حيث الاستعمال : 

1 - حقيقة متعذرة : وهى ما لا يمكن الوصول إليه إلا بكلفة ومشقة » كما إذا حلف 
لا يأكل من هذه الشجرة أو من ذاك القدر » فإن أكل الشجرة نفسها أو القدر ذاته 
متعذر » فينصرف الكلام إلى ثمرة الشجرة وإلى الطعام الذي في القدر 2 . 

2- حقيقة مهجورة : وهي ما ترك الناس العمل به » وإن تيسر الوصول إليه » كما إذا 
العادة . حتى لو وضع قدمه في الدار من غير دخول لا يحنث © . 

3 - حقيقة مستعملة : وهي ما تيسر الوصول إليه » ولم يترك الناس العمل به © . 


355 مخلة ‏ لا م 
هأ نشفلتة اللقة فباسًا 0 


أ - ذهب أكثر الحنبلية والشافعي وابن سريج وأبو إسحاق الشيرازي والفخر الرازي 
وغيرهم إلى أن اللغة تغبت قياسًا في لفظ وضع لمعنى دار معه وجودًا وعدمًا » كخمر 
لني لأنه يستجر الحقل :« توسارقة لساتج + الأنش راسد كقق الزنك حيفية وتوران مق عمل 
عمل قوم لوط ؛ لأنه وطء محرم . 

ب - وذهب آخرون - واخختاره أبو الخطاب والصيرفي والباقلاني - إلى أنها لا تثبت 
بالقياس مطلقًا . 0 

وثمرة الاختلاف : أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس الشرعي ؛ لأنه يرى 


(1) حتى لو أكل من عين الشجرة بتكلف ومشقة لا بيى. + 
(2) عند أكثر العلماء . 


(3:3 أضيول الشناءء التعليق ص 49 -54 ) . 
صو شي مع ص 


الاللجاؤق العارطن من عجية ؤورات الكادم وين اللقتقة اغا سح سيت( 168 


ببح الالالال بالتمتوض الوا ردقي اندو واليترقة وار :على اشتازية الفبية. والبباق 
ومرتكب الفاحشة » ويكون إيجاب الحد عنده بالنص » وكذلك إطلاق اسم الخمر 
حقيقة على المسكر من غير ماء العنب . ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك 
0 

وقد أجمع العلماء على منع القياس في عَلّم ولقب وصفة ونحو ذلك 27 . 
قواعد ف معالجة المجاز : 


1 - الأصل في الكلام الحقيقة . ويتفرع عن ذلك ما يلي : 
أأع قوت ما وطلعق له ملفا :سواها كان عاكًا أو خاضًا + أمها أو ذهقا + «وسواء 
نوها اكلم أو لم يدو 
ب - إذا دار اللفظ بين الحقيقة الشرعية والمجاز الشرعي يحمل على الأول . 
- إذا دار اللفظ بين الحقيقة العرفية ولمجاز العرفي يحمل على الأول © . 
- إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى امجاز ؛ لأن المجاز حلف عن الحقيقة بالاتفاق » 
وشأن الخلف أن لا يزاحم الأصل ولا ينازعه ؛ فإذا أوقف شخص داره على أولاده أو 
أولاد غيره » لا يدخل في ذلك ولد الولد ؛ لأن اسم الولد حقيقة في الصلب . أما عند 
عدم وجود الولد فينصرف الوقف إلى ولد الولد لتعذر الحقيقة © . ويتفرع عن ذلك ما 
بلي : 
كاقويت) لط انق ادع خالا بريزاء انماظن ا ركاكا وف الوه انه 
المعنى الحقيقي أو لا » كما سيأتي . 
ب - رجحان الحقيقة على المجاز عند التعارض لاستغنائها عن القرينة الخارجية » 
بخلاف المجاز فإنه يحتاج إليها » ولأن الحقيقة أصل والمجاز عارض . 
- إلغاء الكلام إذا تعذرت الحقيقة والمجاز ؛ لأن الكلام إنما وضع لإفادة المعنى » 
1 تعذر إثبات معناه الموضوع ا 
- إنما يصار إلى امجاز في الأحوال التالية : 


(1) ( شرح الكوكب المنير 223/1 - 225 ) » ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 188 ) 
(2) « محاضرات الدكتور فوزي ص 103 ) » ( دلالات النصوص ص 2588 و 263 ) . 
(3) « فواتح الرحموت 213/1 ) » ١‏ دلالات النصوص ص 288 ) . 


100 


أثر اللغة فى اختلاف امجتهدين 


11 لأس اس و 5 


أ - إذا تعذرت الحقيقة » بأن لا يتوصل || ا معنى الحقيقى إلا بكلفة ومشقة » كمن 
حلف لا يأكل من هذه الشجرة » فإن أكل عينها متعذر » فينصرف اليمين إلى الثمرة 
مجارًا إن كان لها ثمر وإلى الشمن إن لم يكن لها ثمرة ؛ لأن محل الكلام لا يقبل حكم 
الحقيقة حسًا » فانصرف إلى الجاز 2 . 

ب - إذا هجرت الحقيقة فى العادة ؛ لأن العرف يقضى على اللغة » كما إذا حلف 
أن لا يضع قدمه في دار فلان » فالمعنى الحقيقي غير مراد قطعًا » حتى لو فعل له 
يحنث ؛ وإنما هو مجاز عن الدخول » فيحنث كيفما دخل ؛ لأن المعنى إذا كان متعارًا 
عليه بين الناس كان دليلا على أنه هو المراد » ويترتب عليه الحكم ؛ ولذلك قالوا : تترك 
الحقيقة بدلالة العادة © . 

ج - إذا هجرت الحقيقة شرعًا » كمن وكل أخر بالخصومة » فإن الخصومة بمعناها 
الحقيقي غير مأذون بها شرعًا » فكانت مهجورة شرعًا » وهي كالمهجورة عادة . ولذلك 
كانت الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند الجمهور . وليس العكس © . 

وصفوة القول : إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز ينظر : 

- فإن كانت الحقيقة أكثر استعمالا » والمجاز لا يفهم إلا بقرينة » كالأسد للشجاع , 
فالحقيقة أولى بلا خلاف » لرجحانها على امجاز . 

- وإن كانت الحقيقة والمجاز متساويين في الاستعمال » وكلاهما يحتمله الكلام على 
السواء قدمت الحقيقة أيضًا ؛ لأنها الأصل في الكلام » والمجاز خلاف الأصل » وليس 
ثمة ما يرجحه على الحقيقة . 

وإن كان امجاز هو المستعمل والحقيقة مماتة أو مهجورة لا تراد » فلا خلاف فى تقديمه 
على اللفيقة اللقرية لكلداإنا شقة درف #الصاكةء رودي #الفالة والاكل من فير 
الشجرة وما في القدر . 

- وإن كان امجاز أكثر استعمالا » وقد أصبح متعارًا عليه غالبًا في التعامل » غير أن 
الحقيقة لم تهجر شرعًا ولا عادة » بل تُتعاهد في بعض الأحيان وتستعمل ؛ فقد احتلف 
العلماء : ذهب بعضهم - ومنهم أبو حنيفة - إلى أن العمل بالحقيقة أولى ؛ لأنها الأصل . 
(1) « محاضرات فوزي ص 113 و 103 و 117 و112 و116). 


١ 8‏ أصول الشاشي مع التعليق ص 47 ») » ١‏ محاضرات فوزي ص 116 ) » ١‏ دلالات النصوص ص 263 ) . 
(3) « أصول الشاشي مع التعليق ص 47 ») » « محاضرات فوزي ص 116 » » ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 188 ). 


وذهب بعض آخر - ومنهم صاحبا أبى حنيفة - إلى أن العمل بايجاز أولى ؛ لأنه 
الراجح © . 

4- الحقيقة وانمجاز » كل منهما ينقسم إلى صريح » وهو ما ظهر المراد منه بعين الكلام 
من غير توقف على النية » كصيغ العقود . وإلى كناية » وهي ما استتر المراد منه » فلا 
يغبت الحكم فيها إلا بنية أو قرينة دالة على تعيين المراد . 

والمجاز قبل أن يصبح متعارفًا عليه بمنزلة الكناية » وبعد أن يصبح متعارفًا عليه يصير 
صريكًا © , 


(0) ( شرح الكوكب المثير 195/1 -196 و 294 ) » « أصول الشاشي مع التعليق ص 54-49 ؛ ؛ ( روضة الناظر 
وشرحها لبدران 21/2 ) » ( محاضرات فوزي ص 116 ) . 
١ )2(‏ فواتح الرحموت 226/1 » ؛ ١‏ أصول الشاشي مع التعليق ص 67-65 ) . 


2 السنيسصصل ل سس هيبي سس أُنُرِ اللغغة في اختلاف المجتهدين 
الفرع الشاي 
٠‏ (1 
عموم المجاز 
هل تراد الحقيقة والمجاز معًا ؟ 
إذا دار اللفظ بين الحقيقة وامجاز » فهل يجوز إرادة كليهما معًا ؟ 
اتفق العلماء على جواز استعمال اللفظ فى معنى مجازي » يكون المعنى الحقيقى دا 
فيه » كاستعمال لفظ ( أب ) في الأصل الذي يشمل ١‏ الأيديا لجد ,» واستعمال (الابن ) 
الفرع اذكو اندي ينو الاب لضي وان ن الابن » كما في قوله تعالى : «( ابوك 
ََوَكُمْ لا مَدرُونَ أ أيهم أرب عم َقَمّا # 1 النساء : 11 ] وكاستعمال لفظ ( الأم ) في 
الأصل الذي يشمل 0 00 4 ولفظ البنت 8 الفرع المؤنث الذي 0 0 
الضابية ؤينت الايق :وويت البنت ؛ كما في قوله تعالى 0-6 0 مت عَلِتَحكُْ فم 
يتاك 6 [ النساء : 23] ولم بتازع فيد أحد ؛ لأنه ني الاقم ا 
00 ؛ ولهذا صرحوا بأنه لابد من قرينة . 
ال ا ل د لا 
أ- ذهب بعض العلماء - ومنهم الشافعي وأكثر الشافعية وعبد الجبار - إلى أن 
في وقت واحد وإرادتهما مما ما لم يكن الجمع مستحيلا عقلا . واحتجوا بما يلي : 
1 - إن كان واحد من المعنيين يمكن أن يراد باللفظ حالة الانفراد » فلا مانع من إرادة 
المعنيين معًا فى حالة واحدة . 
2 - ليس هناك ما يمنع من إرادتهما معًا » ومن أنكره فقد أنكر البداهة . 
هوو اك امسا اع المسبيق يك اعمال القع قرييها: : 
قالوا : ففي قوله تعالى : 9 أَوَ لمَسَكُمْ أَلِنْسَآءُ © ليس ثمة ما يمنع من إرادة الوطء 
(1) يطلق هذا التعبير في كتب الأصوليين على معنيين : أولهما : بمعنى المجاز المقترن بشيء من أدلة العموم . 


والثاني ا 0 
أما الجمع ب بين المعنى الحقيقي وانمجازي وإرادتهما معًا بلفظ واحد فقد اختلفوا فيه . 


الاعاست قار اع يدراف كلخدي لق لمم ا يق 73 1 


والمس باليد معًا . ويصح استنناء أحدهما » كأن تقول : أو لامستم النساء إلا أن يكون 
اللمس باليد . بخلاف ما إذا كان المعنيان متضادين فلا يجوز . 

4 - قد وقع ذلك في القرآن الكريم , فلفظ النكاح استعمله القرآن في معناه الحقيقي 
الشرعي » وهو عقد الزواج » ومعناه المجازي . وهو الدخول » وأراد المعنيين معًا » كما 
هو معروف في شروط رجوع البائن بينونة كبرى إلى زوجها المطلق 2 . 

وكذلك قوله تعالى : 8 وَل لدَككحُوأ ما تَكمَ “بآزكم يرت ألِنْسَاءٍ إلا ما قد 
سلف > فإنه أراد به الوطء والعقد معًا من غير استحالة . 

ب - وذهب الجمهور - ومنهم الحنفية وبعض الشافعية - إلى أنهما لا يجتمعان 
إرادة من لفظ واحد في حالة واحدة » بخلاف الكناية . واحتجوا بما يلي : 

1 - إن تبادر المعنى الحقيقي إلى الفهم يخفي غيره » والأصل عدم الاشتراك . 

2 - إن المجاز على الضد من الحقيقة » ويمتنع إرادة الشيء وضده معًا » فإذا أريد 
أحدهما لم يرد الآخر . 

3 - إن علماء البيان يشترطون لتحقيق المجاز قيام قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي » فإرادته 
مع تلك القرينة محال ؛ لأنه خلف عنهما » والخلف لا ينبت عقلا إلا بعد موت الأصل . 

4 - إن الحقيقة مستقرة في محلها » والمجاز متجاوز عنه » والشيء الواحد يستحيل أن 
يستقر في محله ويتجاوز عنه في حالة واحدة . فاستحال الجمع بينهما كما استحال 
كون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في وقت واحد . 

5 - إن أهل اللغة لم يستعملوا اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي والمجازي معًا » ولم 
يعهد به عنهم » ولم يسمع ذلك ممن يعتد به . فاستعماله خارج عن اللغة . 

ومثلوا لذلك بقوله عَلَِوٍ : ( لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين » ولا الصاع بالصاعين ) فالمراد ما 
يكال في الصاع , لا الصاع نفسه ؛ ولذلك جاز بيع الصاع الواحد - أي المكيال نفسه - 
بالصاعين » لعدم دخوله تحت النهي . فالحقيقة وامجاز لا يجتمعان معًا بلفظ واحد © . 


(1) وعليه يكون قول الرسول َم عندما سئل عن جواز الرجوع بمجرد العقد من غير دخول : ١‏ لا حتى يذوق 
عسيلتها وتذوق عسيلته » يكون تفسيوًا للآية الكريمة وتأكيدًا لها . 

(2) ( فواتح الرحموت 216/1 » ؛ ١‏ أصول الشاشي مع التعليق ص 43 -45 » » ( محاضرات الدكتور فوزي 
ص 118-117 وص 121-120 ) ؛ ( دلالات النصوص ص 264-263 ) » ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 190 ) . 
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افتران المحاز بأداة عموم : 

إذا اقترن المجاز بشيء من أدلة العموم » فهل يعم ؟ 

أ - ذهب بعض العلماء - ومنهم أكثر الحنفية وبعض الشافعية - إلى أنه لا يعم ؛ 
لأنه ضرورة 4 والضرورة تقدر بقدرها ( والعموم أن زائد » فل" يصح . 

- وذهب الجمهور إلى أن المجاز إذا ألحق به ما يوجب العموم فإنه يعم . واحتجوا 

بما يلى : 

اها | لعو انك ها وتستها نس له انا بولا قازر الكو انظ عقيعة رميات 

2 - صحة الاستثناء » نحو جاءني الأسود الرماة إلا عايًا . والاستثناء دليل العموم 


سواء كان حقيقة أو مجارًا 0 


ا ا 0 
ما نوى ) [ متفق عليه ] . 

فقد اتفق العلماء على أن المراد المعنى المجازي » أي إنما حكم الأعمال بالنيات » وليس 
بصورتها ؛ لأن العمل يوجد بدون نية » لكنهم اختلفوا في إرادة العموم لجميع أحكام 
الاعمال : 


- فالحنفية الذين لا يقولون بعمو م امجاز لم يشترطوا النية لصحة الاعمال » ما لم يقم 


دليل آخر الوا" لتوسوعة ادر لوانيا رالود ةالو اتيك اودرو لعل مرو در 
نية » كإزالة النجاسة الحسية . فهي في الطهارة عندهم سنة لحصول الأجر» وليست 
شرطا لصحة الطهارة أو فرضًا من فروضها . 

- والجمهور القائلون بعموم لمجاز اشترطوا النية في جميع الأعمال لتكون صحيحة 
مقبولة يثاب عليها فاعلها ؛ ولذلك قالوا بعدم صحة الوضوء أو الغسل من غير نية » وهم 
يرونها فرضًا من الفرائض أو شرطا للصحة © . 


عد د 
(1) ( فوا فواتح الرحموت 215/1 ») » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 120 -121 » » ( أسباب اختلاف الفقهاء 
ص 190 - 191 ) . 
(2) « أسباب اختلاف الفقهاء ص 190 - 191 ) . 


الاعتلاف العارض من جهة دوران الكلام بين الحقيقة واليجاز سبش 1785 
الفعمل الرابج 
نماذج من معالجة المجاز 
الفرع الأول 
أمثلة المجاز العارض ف موضوع اللفظة المفردة 


.لقان الأول للش ب ماكر يبت من َل تأق لله تيكتكم 26 

من الْمَوَاعِدٍ فَحَرَّ علَيِمْ المسسويور د ني هر د داك من حيثُ لا شوق 4 
التحل : 26 ع . 

فكلمة بنيان يمكن أن تكون حقيقة ويمكن أن تكون مجازرًا » والوجهان جائزان فى 
يه الترن :1 ولالاف: اغتيلفك : العيماء أ اللراددمعها مرو الاية : ْ 

كوف قر اق النالع نيه ون نالل عالق 1 انلدي اللي جار طانان 
لفريعوة: ؟ واذلك كال فَحَرّ عَلَهْمُ أَلسَّقَفُ ين فوقهرّ # :وا معنن فكر أعالن 
بيوتهم عليهم » وهم تحتها . 

قال قتادة : إن كنا نعلم أن السقف عال ء إلا أنه لا يكون فوقهم إذا لم يكونوا نحته . 

ب - وذهب آخرون إلى أنه مجاز » وهو كلام خرج مخرج التمثيل والتشبيه . 
ومعناه أن ما بنوه من مكر » وراموا إثباته وتأصيله » أبطله اللّه عز وجل وصرفه عليهم » 
فكانوا بمنزلة من بنى بنيانًا يتحصن به من المهالك » فسقط عليه فقتله . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - يعني أن العذاب أتاهم من السماء التي هي 
فوقهم ) . 

المثال الثانى : عن أبى هريرة - رضى اللّه عنه - قال : قال رسول الله ملِقَوٍ : « ينزل 
زيف كل اليه إلى السماء الدمااسين متي ثلث اليل الأجن + فقول :2 من بعري 
فأستجيب له » من يسألني فأعطيّه » من يستغفرني فأغفرَ له ) [ متفق عليه ] . ْ 

والعرب تستعمل النزول على وجهين . أحدهما حقيقة » وهو انحدار الشيء من علو 
إلى سفل » والآخر مجارًا . وهو على أوجه . 


(1) ( التنبيه ص 588 - 59 ) » ( تفسير الماوردي 389/2 ) » ( الكشاف 689/3 ) . 
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أثر اللغة في اختلاف المجتهدين 

وبناء على ذلك اختلف العلماء في المراد من قوله يَلنّهِ : « ينزل ربنا ) 

اميه يي ور الس العام "كو نقازى بوط ابره وو ونا 
يُحِدُون في ذلك شيعًا . 

ب - وجعله آخرون مجارًا . واختلفوا في تأويله : 

- أوله بعضهم بنزول أمره في كل سحرء فأما هو عز وجل فدائم لا يزول . ومعنى 
الحديث : يأمر بالتزول إلى السماء الدنيا فينادي بأمره . 

والعروي تست الفمل إلى :امن در بية ب كا تسبي إلى ابرع عله وباشره بنفسه ع 
فيقولون : كتب الأمير كتابًا » وقطع القاضي يد اللص ؛ ؛ مع أنه لم يباشر ذلك بنفسه ع 
وإنما أمر به » ومن أجل ذلك احتيج إلى التوكيد في الكلام » فقيل : جاء زيد نفسه 
ورايت عمرًا ذاته 

قانوا : وهذا تأويل صحيح جار على فصيح كلام العرب في محاوراتها والمتعارف 
عليه من أساليبها . وما يقويه أن بعض أهل الحديث رواه ( يُتزل ) بضم الياء . 

5 -:زأوله أحزوك. بأنا الله سيضائة فى هذا الوقت أقرب إلى الرتحمة مق غيزة 6 .وأنه 
يتفضل على عباده بالتحنن والعطف ١‏ 

والعرب تستعمل النزول بمعنى الإقبال على الشيء بعد الإعراض عنه والمقاربة . 
فيقولون : نزل البائع في السعر . ونزل فلان على رأي الك 

امثال الثالث : قال تعالى : «ز ون نتم رص أو عل سَمَرِ راجا اعد قحك ون 
الفط أو لقنة الننة مله ذا 6 كوا يدا عيبا 4 1 الساء :قل مد , 
الال رت معز ورك و اسار جر اسم 

الت الس ارا 8 ؤْ لنمستم لِيْسَآهَ # بسبب اشتراك اسم 
اللمس » فإن العرب تطلقه مرة على اللمس باليد ومرة تكني به عن الجماع . قال أهل 
اللغة : اللمس يكون باليد وبغيرها » وقد يكون بالجماع . 

فذهب قوم - ومنهم ابن مسعود وابن عمر وعبيدة والنخعي والشعبي وعطاء وابن 
سيرين والشافعي - إلى أن المراد من اللمس بالآية حقيقة الملامسة » وهي الجس باليد أو 
التقاء البشرتين مطلقًا من جماع وغيره . 


(1) « التنبيه ص 65 - 66 ) . 


الاجاقت المارسن بو حي كوران اكلام و لنت اكات مسف سس م سمه سس سنت 177 


وذهب آخرون - ومنهم علي وابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد - إلى أن اللمس 
م ا 0 
الرجل المرأة 0 

أ- ذهب الجمهور - ومنهم المالكية والشافعية والحنبلية - إلى أن المراد باللمس في 
الآية حقيقة الملامسة بين الرجل والمرأة » فينتقض الوضوء بمجرد اللمس . واحتجوا بما 
بلي : 
واللمس يطلق حقيقة على اللمس باليد » ومجارًا على الجماع » وإذا تردد اللفظ بين 
الحقيقة والمجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز . فالمعنى 
اللغوي المتبادر من اللفظ هو التقاء بشرتي الرجل والمرأة . وثما يؤيد بقاء اللمس على 
' معناه الحقيقى ما يلى : 

© قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - وقرأ بها حمزة والكسائي : ١‏ أو المستم 
النساء) - بغير ألف - فإنها ظاهرة في مجرد لمس الرجل دون أن يكون من المرأة فعل . 
والأصمل اتفاق جهن القراءدين ” 

© قوله تعالى عن اليهود : <( كَلََمُوهُ بم # [ الأنعام : 7 ] » وعن الجن : ١‏ وَأنَا 
لْمسَنَا أَلسَمَهَ © [ الجن : 8 ع » فإنه يدل على أن اللمس يطلق على الجس باليد . 
المنابذة وعن الملامسة . وفي قصة ماعز - رضي الله عنه - أن النبي عَكِيهٍ قال له : لعلك 
فلك اذ للست 
فيقبل أو يلمس . 

2- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 


وجحوبه على اللامس دون المللموس 0 تفغسير الماوردي 2224/1 
وفي « الدر المصون 692/2 ») قيل : لمس : جامع » ولامس لا دون الجماع . 
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الملامسة » فمن قبل امرأته » أو جسها بيده فعليه الوضوء . [ رواه مالك والشافعي 
وصححه النووي ] . 

3- عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : القبلة من اللمس , وفيها الوضوء , 
واللمس ما دون الجماع . [ رواه البيهقي ] . 

ب - وذهب قوم - منهم الحنفية وأحمد في رواية ثالثة عنه - إلى عدم انتقاض 
الوضوء بمجرد اللمس ولو كان بشهوة . لان المراد باللمس في الاية الجماع . واحتجوا 
بما يلي : 

1 - الاية الكريمة » فإن اللمس يكون تارة باليد وتارة بغيرها » لكن المقام محفوف 
بقرائن توجب المصير إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء إنما هو الجماع . 
ومن ذلك ما يلي : 

© إن ذكر النساء قرينة تصرف اللمس إلى الجماع » كما أن الوطء أصله الدوس 
بالقدم » وإذا قيل : فلان وطئ زوجته » لم يفهم منه إلا الجماع . 

قال ابن السكيت : ١‏ اللمس إذا قرن بالمرأة يراد به الجماع . تقول العرب : لمست 
المرأة : أي تجافعتها ) ...ون كنايات العرت. + فلانة لا ترد يد امس .. 

وامجاز إذا كثر استعماله كان أدل على الجاز منه على الحقيقة » كالحال في اسم 
( الغائط ) فإنه أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي 
هو فيه حقيقة . 

© إن الملامسة مفاعلة من اللمس » وذلك إنما يكون بين اثنين . وتحمل قراءة ( لمستم ) 
على قراءة ( لامستم ) المفسرة بالجماع ؛ لان الاصل اتفاق معنى القراءتين . 

فاق الله سيحانة ب كر الك وأراد به الجماع في آيات متفق على معناها » فقال تعالى 
حكاية عن مريم : «إ وَلَرٌ يَمَسَسْن يَتَرْ » [ آل عمران : 47 ] وقال أيضًا : 95 وَإِن 
طَلَقتُُوهُنَ من قَبْلِ أن تَمَسُوهُنَ # [ البقرة : 237 ] وكذلك اللمس © . 

الآية متعارضة التأويل » وقد فسرها علي وابن عباس - رضي الله عنهم - بالجماع . 


(1) قال ابن رشد فى «١‏ بداية المجتهد 7/1 ) والذي أعتقده أن اللمس » وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء 
أو قريبًا من السواء أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجارًا ؛ لأن الله تعالى قد كنى بالمباشرة والمس عند 


أخرج الطستي أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الملامسة ؟ 
ففسرها بالجماع . 

وأخرج عبد الله بن حميد عنه - رضي الله عنه - أنهم لما أكثروا عليه من السؤال 
عن اللمس في الآية » وضع أصبعيه في أذنيه وقال : هو الجماع . 

وقد تقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره ؛ لأن الله سبحانه استجاب دعوة النبي 
ََِدٍ فيه حيث قال : ( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ) فهو حبر الأمة وبحرها . 

© إن تركيب الآية وأسلوبها يقتضي أن يكون المراد بالملامسة الجماع » فإن الله 
سبحانه ذكر أن من مقتضيات التيمم انجيء من الغائط تنبيهًا على الحدث الأصغر » ثم 
ذكر الملامسة تنبيهًا على الحدث الأكبر . وهو مقابل لقوله تعالى في الأمر بالغسل بالماء 

من الجنابة «[ وإن كْنتُمَ + د نبا كاعلهَرُوأ 4 ووز خملف الارة عن اللسمن ا لحقيقي 
امقر نس ارو اي ال اراب يقوم مقام الماء عند عدمه أو تعذر 
استعماله في الطهارة من الحدث الأكبر . مع العلم بأن الآية ما سيقت لتعداد نواقض 
الوضوء . وإنما سيقت لبيان أن التيمم ينوب مناب الوضوء ومناب الغسل عند عدم الماء 
أو العجر عن استعماله . ومن أمعن النظر في آيات الطهارة كلها في سورتي النساء 
والمائدة » وجد أن معناهن المتكامل هكذا : يا أيها الذن آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة » 
وكنتم محدثين حدنًا أصغر فتوضؤوا بالماء » وإن كنتم جنبًا فاطهروا بالماء أيضًا » فإن 
كنتم مرضى لا تستطيعون استعمال الماء » أو على سفر ولم تجدوا ماءً » وكنتم محدثين 
حدنًا أصغر بأن جاء أحد منكم من الغائط » أو محدثين حدنًا أكبر بأن لامستم النساء 
فتيمموا فإن التيمم طهارة في الحالتين © . 

معن أبى سلية عن غائفة :+ رضي الله عتهما -"قالت:> كنت أنام ين بيندي النبي 
َِتَدٍ ورجلاي في قباته » فإذا سجد غمزني » فقبضت رجلي » وإذا قام بسطتهما ) 
والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . [ متفق عليه ] . 

وعند النسائي من رواية القاسم عنها - رضي الله عنها - : إِنْ كان رسول الله يليه 
ليصلي » وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة » فإذا أراد أن يوتر مسني برجله © . 


(1) قال ابن رشد في ( بداية المتجهد 354/1 ) : وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب 
دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير » وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر . 
(2) صححه النووي في الجموع والحافظ في التلخيص . 
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والظاهر أن ذلك كان بدون حائل ا النبي يللم كان يغمزها في الظلام » فلا 
يعلم أيمسها من فوق الحائل أم لا . فدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء . 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن عائشة - رضى الله عنها - قال : فقدت 
رسول الله يه ليلة من الفراش فالعمسته » فوقعت يدي على بطن قدميه » وهو في 
اسع وعد لجن اانه رسو يرل اللي اعوة زرك لاعن يعات وا ارت 
روأه مسلم والنسائي والبيهقي والترمذي وصححه ] . 

وعن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي عله 
قبل بعض نسائه » ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاً . فقلت : ومن هي إلا أنت ؟ 
فضحكت . [ أخرجه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم ] © . 

نيذه الاطادوف يذل على امولفن الندلة لسن تاقفن اللوعنية # بويك مقاء الأضل :ته 
وهو عدم الانتقاض - وحمل الاية على الجماع . 

. قتفصيل مذهب الحمهور : 

اختلف الجمهور في صفة اللمس الناقض للوضوء : 

أ - ذهب الالكية والحنبلية في الصحيح عندهما إلى أن لمس المرأة بدون حائل » إن 
كان لشهوة نقض » وإن كان لغير شهوة لم ينقض » سواء كانت الرأة أجنبية أو ذات 
محرم » وسواء كانت صغيرة أو كبير واحتجوا بما يلي : 

1 - إنما دعاهم إلى اشتراط الشهوة ما عارض الآية من الأحاديث التي احتجت بها 
الطائفة الثانية © , 


(1) ضعفه ابن القطان والترمذي وأبو داود والشافعي وأحمد والنووي في المجموع . وقال الحافظ : روي من 
عشرة أوجه أوردها البيهقي في المخلافيات وضعفها » وقال النسائي : ليس في الباب أحسن منه / لكنه مرسل » 
وأعله الدارقطني وابن حزم . وقال بعضهم : غلط حبيب من قبلة الصائم إلى قبلة الوضوء .١‏ ه . غير أن ابن 
عبد البر قال في ١‏ الاستذكار 223/1 ) : « وهنه الحجازيون وصححه الكوفيون ) ومال هو إلى تصحيحه . 
وقال الملا علي القاري في فتح باب العناية 78/1 ) ( رواه البزار في مسئده بإسناد حسنه » . وقال الصنعاني 
في السبل ( 65/1 ) « أحاديث عائشة الثابتة تؤيد حديث التقبيل » وهو وإن قدح فيه » فطرقه يقوي بعضها 
بعضًا ) وقال لوووط في تعليقه على ( جامع الأصول 7 ) : ( وروآه الطبري » وهو حسن ) وصححه 
الغماري في الهداية في تخريج أحاديث ( البداية 343/1- 359 ) ودافع عنه . وانظر « نيل الأوطار 230/1 -232 ») . 
(© وقال مالك : يجب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة أو قصدها . بحائل أو بغير حائل » بأي عضو اتفق . 
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قال إسحاق : يمكن أن يقبل الرجل امرأته لغير شهوة برا بها وإكرامًا لها ورحمة » أما 
ترى ما جاء عن النبي مَك أنه قدم من سفر » فقبل فاطمة -- رضي الله عنها - ؟ فالقبلة 
فلك تكون” لشهوة ولغيرا شيو 10 

2- صلى النبي متو حاملا أمامة بنت أبِي العاص بن الربيع » فإذا سجد وضعها » 
وإذا قام حملها . | متفق عليه ] . 

والظاهر أن لا يسلم من مسها . فدل على أن اللمس بدون شهوة لا ينقض . 

3 - إن اللمس ليس بحدث في نفسه » وإنما يفضي إلى خروج المذي » فاحتسبت 
الحالة التي تفضي إلى الحدث » وهي حالة الشهوة . 

واحتجوا على عدم التفرقة بين الأجنبية وذات ارم » وبين الصغيرة والكبيرة بعموم 
النص » وبأن اللمس الناقض تحتسب فيه الشهوة » فمتى وجدت وجد النقض من غير 
فرق في الجميع . 

ب - وذهب الشافعية في الصحيح عندهم إلى أنه إذا التقت بشرتا رجل وامرأة 
أجنبية » قد بلغ كل منهما حد الشهوة » ولا يحرم زواجهما على التأبيد » فإن 
وضوءهما ينتقض » لا فرق في ذلك بين لامس وملموس » وسواء حصل ذلك قصدًا أو 
نهدا شيرة ا مدون قروا اعنام ار لم سدم ار سجر ها يلو 

1 - عموم الآية . قالوا : وهي عام أريد به العموم » فلم يشترطوا الشهوة في اللمس . 

2 - إن اللمس مظلنة الشهوة » فأقيمت المظنة مقام الجنة © . 

أما النحارم والصغار فلسن مظنة الشهوة عند أهل الطباع السليمة © . 


(1) ومنهم من رأى الآية من باب العام أريد به الخصوص » فاشترط اللذة . ومنهم من استثنى القبلة » فلم 
فرط يها لذة:. (2) الليِنََةٌ : العلامة ( لسان العرب 4123/6 ) . 
(3) ( بداية المجتهد 339/1 - 343 و 354-351 ) » ( المغني 1 - 195 ) ١‏ ( الكافي 8/1 ) »2 ( فتح باب 
العناية 78/1 ) » « تفسير الماوردي 393/1 - 394 ) » « نيل الأوطا” 7/1 -231 ) » ( سبل السلام 65/1 ) » 
«الاجتهاد للدكتور فوزي ص 90 4 . 
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الفرع الثاني 
أمثلة المجاز العارض من طريق التركيب 


الخال الأول “عن أبن عمر > رظي الله عنهتهما 0 كته قال يوم الأحزاب : 
الا يصلْينٌ أحد العصر إلا في بني قريظة ) . فأدرك , متكي امسر ان لمرو م لقان 
اا ل رن » لم يرد منا ذلك . فذكر 
ذلك للنبيّ علد فلم يعنف واحدًا منهم - متفق عليه واللفظ للبخاري . 
وفي رواية للبخاري عنه - رضي الله عنه - أن النبي مله لما رجع من غزوة الأحزاب 
نزل عليه جبريل - عليه السلام - واستعجله بالذهاب إلى بني قريظة . فأدركتهم صلاة 
العصر في الطريق » فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأنيها . وقال بعضهم : بل نصلي » 
لم يرد رسول الله َك ذلك منا قلا ذكن ذلله لبي علق أترهم حميقا عن ...هذا 
الاختلاف , ولم يعني كذ منهم . 


أ 


ل الة أن النبي عَِهٍ قال لأصحابه - رضي 
الله عنهم - عزمت عليكم أن لا تصلوا صلاة العصر حتى تأنوا بني قريظة ) . 
فريت الشجس قبل أن بوهم » فقالت طائقة من السلمين : إن رسول الله يِه لم يرد 
أن تدعوا الصلاة » فصلوا . وقالت طائفة : واللّه إنا لفي عزيمة رسول الله كم ما علينا 

من إثم . فصلت طائفة إِيمانًا واحتسابًا » وتركت طائفة ثفة إيمانًا واحتسابًا . ولم يعنف 
رسول الله مللقٍ واحدًا من الفريقين . 

فكلام النبي مَلِيَمِ سمعه العرب الفصحاء منه واختلفوا في فهمه : 

أ- صلى بعضهم في الطريق على الوقت المحدد سابقًا » وقالوا : لم يرد الرسول 
لَه أن تدعوا الصلاة ٠‏ أي إنما أراد التعجيل بهذا الكلام » لا تغيير وقت تلك 
الصلاة . وبمعنى آخر : إن النص ليس على ظاهره وحقيقة ألفاظه . بل هو مجاز يراد 
منه السرعة . 

ب - وأخرها بعض آخر إلى أن وصلوا » فصلوها بعد الوقت المحدد المتعارف عليه 
سابمًا . تمسكا بظاهر اللفظ في النص الجديد . 

ولم يعنف ابي يِه أحدًا بعد ذلك » ولم بين أي الفريقين كان مصيها » ولم يأمر 
أحدًا بقضاء الصلاة » مع أن الذين صلوا في الطريق قبل الوصول كانت صلاتهم قبل 
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وقتها الذي تحولت إليه في ذلك اليوم حسب ظاهر النص الجديد © . 

فول ان كب 10 اعرد العلبناء ف |( ريحي رورمل ببوالاجمابع على أن كاذ بر 
الفريقين مأجور ومعذور : 

أ - قالت طائفة : الذين أخروا الصلاة هم المصيبون ؛ لأن أمر النبي يكل يومكذ لهم 
بتأخير الصلاة خاص » فيقدم على عموم الأمر بها في وقنها المقدر لها شرعًا . 

ب - وقالت طائفة أخرى : الذين صلوها في وقتها هم المصيبون ؛ لأنهم فهموا أن 
المراد إنما تعجيل السير » لا تأخير الصلاة . فعملوا بمقتضى الأدلة الدالة على أفضلية 
الصلاة في أول وقتها مع فهم ما أراد الشارع . 

المخال الثانى : عن أبى موسى الأشعري - رضى الله عنه - أن رسول الله ملقو قال : 
لاقع الادواي د احريعه حملي ل ريعة رد كم بوكرو 01 ش 

فقد نفى الحديث النكاح بدون ولى » وهو يحتمل معنيين : نفي الصحة على 
الحقيقة » ونفي الكمال والتمام على امجاز ؛ ولذلك اختلف الفقهاء هل الولاية شرط من 
شروط صحة النكاح أو لا ؟ 

أ- ذهب أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري إلى أن المراد به المعنى المجازي » والتقدير 
لااكاع عاباد رمعا إلا يو #دوذلف كرت عن ماده مشخ لوليا لقم 


(1) « فتح الباري 411/8 ) » ( مجموع فتاوى ابن تيمية 122/19 ) . 

١ )2(‏ في البداية والنهاية 167/4 ) . 

(3) رمز السيوطي في الجامع الصغير لصحته » وأقره المناوي في ( فيض القدير 437/6 ) » وصححه الأرناؤوط 
في تعليقه على ( الجامع 458/11 ) » ورواه الطبراني في الكبير والأوسط بلفظ : ١‏ لا نكاح إلا بولي وشاهدين ») ) 
وقال في الأوسط : وشهود . وهو من رواية أبي بلال الأشعري » وقد ذكره ابن حبان في الثقات » وضعفه 
الدارقطني . وفي الباب عن عائشة عند ابن حبان والحاكم في علوم الحديث » وأخرجه البيهقي في السئن وابن 
حزم في الحلى عن طريق الحاكم . وعن عمران بن حصين عند عبد الرزاق وأبي بكر النجاد والطبراني في 
الكبير من طريق عبد الرزاق والبيهقي في السنن من طريق أبي بكر . وعن أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط 
وابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن والمخنطيب في التاريخ . وعن جابر عند الطبراني في الأوسط من 
وجهين . وعن أبي سعيد موقوقًا عند الدارقطني » وعن ابن عمر عند الدارقطني » وعن علي عند ابن عدي في 
الكامل وفي مسند أبي حنيفة والخطيب في التاريخ . وحديث عائشة قال الذهبي عنه في المهذب : ( إسناده 
صحيح ) » ورمز السيوطي لصحته » وحديث ابن عباس رواه الدارقطني وقال : رجال هذا الحديث ثقات . 
انظر « فيض القدير 437/6 - 438 ) » ( الهداية 378/6 - 383 ) . 


164 أثر اللغة في اختلاف امجتهدين 


الكفاءة » فإذا باشرت امرأة البالغة نكاحها برضاها دون ولي » وكان كفأ جاز © 

قال الباقلاني عن الحديث : « هو مجمل ؛ إذ لا يصح النفي لنكاح بدون ولي مع 
وجوده حسًا » فلابد من تقدير شيء » هو متردد بين الصحة والكمال » ولا مرجح 
فكان مجملا ) . 

واستدل الحنفية على أن المراد به نفي الكمال والتمام دون الحقيقة بما يلي : 

-١‏ قال تعالى : ظ ذلا جْسَاحَ عَلْيِحكُمَ في ما فنك ف أَشهِرك من مَعْرُوف 
[ البقرة : 240 ] فدل على جواز تصرفها في العقد على نفسها 

5 أضافه سبعدائه القع إليهن في سر جهن 4 
[البقرة : 232 ] وقال : 95 م ا 4 م" 

مغن الررتعياش ترصن اللهتعدييات أن ان 
وليها » والبكر تستأذن في نفسها » وإذنها صماتها . [ أخرجه مسلم ومالك وأبو داود 
والترمذي ] . 

وفي رواية أخرجها مسلم والنسائي : والبكر يستأذنها أبوها في نفسها » وإذنها 
صماتها . وربما قال : وصمتها إقرارها . 

وفي رواية لأبي داود والنسائي قال : ليس للولي مع الثيب أمر » واليتيمة تستأمر 
وصمتها إقرارها 


(1) وقصر الحنفية الحديث على نكاح الصغيرة والمجنونة والأمة » فلا يصح بدون ولي . لكن جاء في « فواتح 
الرحموت 25/2 - 26 ؛ : وهذا التأويل في الأمة غير صحيح ؛ لأن نكاح الأمة ليس باطلا » بل موقوقًا على 
إجازة الولي » أو يؤول إلى البطلان غالبًا لاعتراض الولي في الخال أو المآل .. والحق في التأويل أن يقال : المراد 
من الولي من له ولاية الإنكاح على الكمال من غير انتظار إلى رضا المرأة » فالمعنى أي امرأة ذات ولي تكحت 
من غير إذنه » فنكاحها باطل لعدم الإذن . فخرجت البالغة ؛ إذ ليس لها ولي » كذلك عندنا . ونكاح الأمة 
والصغيرة باطلان أيضًا لعدم الإذن فإنه موقوف عليه . 

وفي ( بداية امجتهد 371-370/6 » : وفرق داود بين البكر والثيب » فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه 
في الثيب . ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك أن اشتراطه سنة لا فرض . وذلك أنه روي عنه أنه كان 
يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي » وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلا من الناس على 
إنكاحهاء وكان يستحب أن تقدم الثبب وليها ليعقد عليها . فكأنه عنده من شروط التمام لا من شروط 
الصحة . 


فهذا يدل على أن الثيب إذا باشرت عقد زواجها بنفسها كان عقدًا صحيححًا » ليبس 
للولي معها أمر . 
حتى تستأمر » ولا البكر حتى تستأذن » . قالوا : يا رسول الله » كيف إذئها ؟ قال : 
أن تمكت 0 أخريعةه القنافة إلا مالك ] 

ب - وذهب الجمهور إلى أن المراد به الحقيقة الشرعية » أي لا نكاح صحيكًا إلا 
بعقد ولي » فلا تزوج امرأة نفسها مطلقًا » فإن فعلت فهو باطل وإن أذن لها وليها 2 . 
واحتجوا بما يلي 

ق له ثعا : 0 1 م 000 اللق ة ٠‏ 

2-1 لى : 38 مَلَمنَ أَجَلْهَنَ قلا نَمَصَلُوَهِنَ أن يكحن أَرْوجَهَنَ © [ البقرة : 232 ] 
زهذا أخطات اللأرلياء» فلرالم يكن لهم الك في الولاية ا هوا عن العضل . 

2- قوله سبحانه : 99 وَلَا تنكحواأ الْمشْرِكِينَ حَقَّ ؛ يوا مِنْوَأْ © [ البقرة : 221 ] وهذا 

3- روى الزهري عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول اللّه ميلد قال : « أيما 
امرأة كحت بغير إذن وليها » فتكاحها باطل » فنكاحها باطل » فنكاحها باطل ) 
[ أخخرجه يان وأبو داود والترمذدي 1 2 : 

4 - عن ابن عباس - رضي اللّه عنه - أن النبي ييه قال : ١‏ البغايا يُتكحن أنفسهن 
بغير بينة ) [ أخرجه الترمذي ] © . 


(1) ورأى الجمهور أن حمله على نفي الكمال عدول عن الظاهر من غير دليل . وقالوا : لا إجمال في 
ادرف أن سج لضي افيح موسر رن تزه در ات لاك ير وذ لفك ومميديه ا ١‏ بعت زكرن 
كالعدم ( فيض القدير 437/6 ») . 

(2) قال عبد القادر في تعليقه على « جامع الأصول 457/11 ) : وهو حديث صحيح » صححه أبو عوانة وابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم . 

(3) قال الترمذي : قد روي موقومًا » وهو الصحيح « جامع الأصول 459/11 ) . 

ورواه البيهقي من حديث عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي يِه قال 
البيهقي : رفعه عبد الأعلى في التفسير » ووقفه في الطلاق » والصواب أنه مرقوف . 

أما 58 ) لانكاح إلا بولي وقاهدق عدل ) فرواه الدارقطني والبيهقي . قال الدارقطني : رفعه عدي بن 
الفضل » ولم يرفعه غيره . وقال البيهقي : كذا رواه عدي » وهو ضعيف والصحيح أنه موقوف اه . ورواه - 
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ظ 5 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ١‏ لا تزوج المرأة المرأة » ولا تزوج المرأة 
نفسها . فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ») . [ رواه ابن ماجه والدارقطنى ] . 


> الطبراني في الكبير من طريق آخر . وقال الشافعى : هو ثاب - غيره من أ 
9 ي في الكبير من طريق آخبر وقال الشافعي : هو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي يلم » 
وانظر ( الهداية في تخريج احاديث البداية 377/6 ) . ْ 


الاختلاف العارض من جهة دوران الكلام بين الحقيقة واليجاز ٠ش‏ 187 
الفرع الشالعت 
أمثلة تطبيفية على تعارض الحفيقة مع المجاز 

المثال الأول : عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أن رسول الله َه قال : 
( المتبايعان - وفي رواية البيعان - بالخيار ما لم يتفرقا ... ) الحديث : [ رواه الشيخان 
وأحمد ] اتفق أهل اللغة على أن بعت واشتريت من الألفاظ المشتركة » وتسمى حروف 
الاضداد » فالمتبايعان متفاعلان في البيع » وهما البائع والمشتري . واختلف العلماء في 
المراد بالمتبايعين في هذا الحديث : 

زهي الذقفية ولذالكية إلن أن اراد بالجبابعين أهنا التساومان 4 لأنهما بضياد 
البيع » إذ قد يطلق الشيء على ما يقاربه . 

قالوا : والمراد بقوله : ( ما لم يتفرقا » افتراقهما بالقول أي الفراغ من العقد كقوله 
تعالى : «ا وما مرق أن وتوأ الككب إِلَّا مِنْ بد مَا جَآَنُمْ اَلِيهُ 4 [ البينة : 4 ] 
ومعنى الحديث أنهما بالخيار ما داما في المساومة وتقرير الشمن قبل تمام العقد ؛ لأنهما 
قبل تمام العقد لا يسميان متبايعين حقيقة » وإنما يقال : كانا متبايعين . فإذا أمضيا العقد 
فقد افترقا ولزم البيع . فالحديث في اجتهادهم لا يدل على خيار المجلس . واحتجوا بما 

1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ملت قال : « من ابتاع طعامًا » 
فلا يبعه حتى يستوفيه » . [ متفق عليه ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه ] . 

أي حتى يقبضه ؛ لثلا يكون متصرفًا في ملك غيره . فدل على أنه يجوز له بيعه في 
المجلس قبل التفرق . ْ 

2 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي اللّه عنه - أن النبي عَكلئهٍ قال : 
« البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار » فلا يحل له أن يفارق صاحبه 
خخشية أن يستقيله ) [ روأه أي داود والترمذي وحسنه ] . 

فهذا دليل على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة » ومن له الخيار لا 
يحتاج إلى الإقالة . 

افمدة الخلن اسيولة وازاكيه ها لوا قرفلا سيا امسير لد رانلاك قال أبو 
حنيفة : أرأيت إن كانا في سفينة ؟ [ رواه البيهقي ] . 


عسي ص ضمين أزر اللقتكي السقراق ودين 

4 - قال مالك : العمل عندنا بالمدينة حلاف ذلك » فإن فقهاء المدينة لا يثبتون خيار 
المجلس . ومذهبه أن الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة تركه . 

5 - قياسًا على النكاح والخلع وغيرهما . 

ب - وذهب الشافعية والحنبلية إلى أ المراد بالمتبايعين البائع والمشتري حقيقة ؟ لأنه 

قالوا : والمراد بقوله « مالم يتفرقا » التفرق بالأبدان . والرجوع في التفرق إلى العادة » 
فما عده الناس تفرقًا فهو تفرق » وما لا فلا ؛ لأن التفرق ورد مطلقًا » فوجب أن يحمل 
على التفرق المعهود . ومعنى الحديث أن البائع والمشتري بعد إبرام العقد بالخيار في فسخ 
العقد ما داما في المجلس . فالحديث في اجتهادهم يدل على مشروعية خيار المجلس . 

1 - إن إطلاق المتبايعين على المتساومين مجاز , وإطلاق التفرق على التفرق بالأقوال 
بعد تمام العقد مجاز أيضًا . والأصل في الكلام الحقيقة » ولا يصار إلى المجاز إلا إذا 
تعذرت », ولم تتعذر هنا » بل دل عليها ما يلي 2 . 

2- إن حمل الخيار على خيار المجلس يحصل به فائدة لم تكن معروفة قبل الحديث » 
وحمله على المساومة يخرجه عن الفائدة » فإن كل أحد يعلم أن المتساومين بالخيار » إن 
شاءا عقدا وإن شاءا تركا . 

3 - إنه يئر مد الخيار إلى التفرق . وهذا تصريح بثبوته بعد انقضاء العقد . 

4- إن إثبات خيار امجلس بعد إتمام العقد هو قول جمهور العلماء من الصحابة - 

5- عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله يَلِيَهِ قال : إذا تبايع 
المتبايعان » فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا » أو يكون بيعهما على خيار . 


و ادا ساس اقول افلح تلن بالشرق العو اسهد افون رط 1 لا سي 1 اه 
فقد وافقه . ولا يسمى مفارقة . 

وأعايوا عن عدوت عبرو ين شعي عن أنه عن لعذه أنه ذليل ؤتيات عار اخلين + لأن مغباه متكانة أن 
يختار الفسخ » فعبر بالإقالة عنه . وبذلك مجتمع الأحاديث الججموع 175/9 ) . 


الاحتلاف العارض من جهة دوران الكلام بين الحقيقة واللجاز بت 1889 


قال نافع : وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا تبايع البيع وأراد أن يجب مشي 
قليلا ثم رجع . [ متفق عليه واللفظ لمسلم وروى الترمذي نحوه ] . 

وفي رواية لهما : وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا اشترى الشيء يعجبه 
فارق صاحبه 1 . 

المخال الثاني : حلف لا يأكل من هذه الحنطة » ولا نية له : 

أ - فعند أبي حنيفة ينصرف إلى عينها ؛ لأنها تغلى وتقلى وتؤكل قضمًا » فلا 
يحنة .بعر 1ك غينها » جو لو أكل اللو الناضل نيا نيحف + لأن أكل غين 
الحنطة حقيقة في الكلام » وهي غير مهجورة شرعًا ولا عادة . 

ب - وعند صاحبيه ينصرف إلى ما تتضمنه الحنطة بطريق عموم امجاز » فيحدث 
بأكلها وأكل الخبز الحاصل منها ؛ لأن المجاز متعارف عليه » فهو الغالب في التعامل . 
وول كر الا يقنع شد هذا النضن:: 

فعنده ينصرف إلى الشرب منه كرعًا ؛ لأن هذه الحقيقة مستعملة » فإن أهل البوادي 
والقرى يشريون كذلك:. 

وعندهما إلى لجاز المتعارف عليه » وهو شرب مائه بأية طريقة كانت » فإنه يقال : 
بو فلان يشربون من الوادي » ويراد شرب الماء على الإطلاق » فيحمل عليه لدلالة 
العرف ؛ لكنه متناول للحقيقة بعمومه . 

فالحقيقة المستعملة أولى من امجاز المتعارف عليه عنده عملا بالأصل » وعندهما 
بالعكس : أي المجاز المتعارف عليه أولى من الحقيقة المستعملة » للتبادر إلى الفهم © . 


١ )1(‏ امجموع 167/9 و 174-171 ) » ( دلالات النصوص ص 259 -260 ) . 

(2) « أصول الشاشي مع التعليق ص 54-49 ) » ( فواتح الرحموت 220/1 ) » محاضرات فوزي ص 117 . 
تنبيه : تقرر أن مبنى الأيمان على العرف عند الحنفية » وعلى الحقيقة عند الشافعية » فكيف ينصرف اللفظ فى 
ححا للمتتوالد دين الذي رذ له جفية ا سسينة اوفك أن يخاي با ارين اسار عق اف 
فيما إذا كانت مستعملة وكان المجاز متعارفًا عليه + هل عي قائمة أو لا © فإن كانت قائمة وجب العمل 
بالمجازء وإن لم تكن قائمة وجب العمل بالحقيقة . كما يمكن أن يقال : إن مرادهم أن مبنى الأيمان على 
العرف المستعمل في التفاهم . وفي هاتين المسألتين الحقيقة وامجاز كلاهما مستعمل بالتفاهم » لكن امجاز أغلب 
وأكثر استعمالا في التفاهم » وكثرة استعماله ليست بقرينة صارفة عن الحقيقة عنده » والعلة لا تترجح بزيادة 
من جنسها » فيقع اليمين على الحقيقة » وعندهما هي قرينة صارفة عن الحقيقة ؛ لان المرجوح في مقابلة 
الراجح ساقط . ( أصول الشاشي مع التعليق ص 49 -54 ) . 


10 ل لب ل أنْر اللغة في امختلاف المجتهدين 

المثال الثالث : إذا قال لزوجته : أنت بائن أو حرام . فهو كناية تحتاج إلى نية أو دلالة 
الحال » وذلك لحصول التردد والاستتار » فإن البينونة فى حقها تحتمل أن تكون من 
وصلة الكل ارام التصيية أن عن اكيراك أو ندر ذلك . وكذا الحرمة » تحتمل أن 
تكون حرامًا على الزوج أو على غيره من الرجال » أو أن تكون ممنوعة عن المعاصي أو 
نحو ذلك ؛ فإذا ثبت الاحتمال فيها من وجوده استتر مراده من قوله : أنت بائن أو 
حرام لذااسمى كناية 107 

المثال الرابع : لوجود معنى التردد في الكناية لا تقام بها العقوبات كحد الزنى وحد 
القت لأزيا كدر بالعيواكا وترون : الكتاية كية وقصور دق تفيوقة انار امد كور 
حتى لو أقر على نفسه بالزئى رعق لديا ار بور الفط لمر 

ولو قذف برحلا بالرتى + فتال الآخن : سدقت » لا يجي املع لأحتمال التضديق 
له فى غيره » بخلاف ما لو قال الآخر : هو كما قال » فإنه يحد ؛ لأن كاف التشبيه 
توجب العموم في جميع ما وصف به . فبطل كونه مجارًا 9 . 


(1) أصول الشاشي مع التعليق ص 65 و 69-67 . (2) المصدر السابق بصفحاته نفسها . 
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الساب الثالدت 
حروف المعافي 
ووحتوق :عل مايل ': 
الفصل 71 : 5:0 العطن . 
الفصل الثاني : حروف الجر . 
الفصل الثالث : أدوات الشرط . 


0 


ما 


حروق المعائق اس سس سب 19 
توطنة 
في تعريف الحروف وانواعها 
الأحكام الشرعية ؛ لأن الحكم الذي يدل عليه النص يختلف باختلاف معنى الحرف الذي يتضمنه » 
وقد اختلض العلماء في معاني حروف كثيرة » ونشاً من ذلك اخحتلاف في المسائل الفقهية التي تدار 
عليها وفي التفريع . وسأذكر أهم هذه الحروف مع معانيها ؛ ؛ لأن الحاجة تشتد إلى اعرف نان 
تعريف الحروف ؛ الحروف لغة : جمع حرف » وحرف كل شيء : طرفه وشّفيره وحده . واصطلاحا : 
ما تدل على معنى في غيرها © . وقيل : احرف ما وضع باعتبار معنى عام . وهو نوع من النسبة © . 
عليها وتركيبها 8 557 6 أيضًا . | 
2 - حروف لمعاني ار اذى درطل عاج سر با رقينية ل ٠‏ اتناك نا ؛ فهي 
تربط بين جزأين » ولها أيضًا معان تبعية » فلا تستقل بالمعقولية » ولا تكون ركنا في الكلام إلا مع 
والمراد بالحروف هنا ما يحتاج الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردة » ومنها 
الحروف » من أجل تفريع الأحكام واختلافها تبعًا لاختلاف دلالة الحروف في لسان 
العرب . وليس الحروف التي هي قسيمة الأفعال والأسماء ‏ 


(1) يذكر الأصوليون عادة حروف المعاني في فصل الحقيقة وامجاز ؛ لما لها في الغالب من معان أصيلة ومعانٍ ثانوية 
تستعمل فيها مجازًا» فهي - فيما يرون - حقيقة في معان معروفة ثبتت بالاستقراء » مجاز في غيرها . وربما كان إفرادها 
بدك عاض ملجلة ل عن اللتقيقة لحار كي تطرا رن ميعائيها الرضعية :وكاو كرا عن امعان الخانية ,وو لاله حرف 
على معنى حرف آخر هو طريق الكوفيان » أما البصريون » فهو عندهم على تضمين الفعل المتعلق به ذلك احرف ما يصلح 
معه معنى ذلك احرف على الحقيقة . ويرون التجوز في الفعل أسهل من التجوز في الحرف . وتسمية هذه الأدوات حروقًا 
من قبيل التغليب ؛ لأن فيها أسماء وظروقًاء ورا كانت التسمية لتشبيه الظروف بالحروف في البناء وعدم الاستقلال . 
« محاضرات الدكتور فوزي ص 355 ) » ( شرح الكوكب المنير 259/1 ) » ( دلالات النصوص ص 566 ) . 

(2) مختار الصحاح مادة حرف » ( شرح ابن عقيل 15/1 ) . (3) ١‏ شرح الكوكب النير 227/1 ») . 
(4) « شرح مسلم الغبوت 229/1 ) » ( أضول الشاشي مع التعليق ص 192 ) » « محاضرات الدكتور فوزي 
ص 355 ) » « شرح الكوكب النير 228/1 » » ١‏ دلالات النصوص ص 255 - 266 ) . 


ل ل كك لز اللقة في ديد انهدين 
الفصل الأول 
حروف العطف 
١‏ - الواو 


وهي تشرك المعطوف مع المعطوف عليه لفظًا وحكمًا » وتدخل على الأسماء 
والأفعال والجمل . وفائدة عطفها للجمل أن الجملة الثانية بدون الواو يحتمل أن تكون 
بدلا » فتكون الأولى غير مقصودة أو غلطًا » فالواو تصرح بأن الجملتين مقصودتان » 
وليست الثانية يبدل أو غلط )١(‏ . وأهم معانيها ما يلي : 

- تكون لمطلق الجمع عند المحققين © ؛ 

فتجمع أمرين » وتعلق الآخر منهما بما يتعلق به الأول من حكم » كما في عطف 
المفرد على المفرد » مثل مجح سعيد وفريد » أو تشرك بينهما في الثبوت » كما في عطف 
الجملة على الجملة » مثل نجح محمد وأخفق وليد . 

ومطلق الجمع أعم من أن يكون مع الترتيب - وهو تأخر ما بعدها عما قبلها - 
المقارنة أو بدونها ؛ فهي تعطف الشيء على مصاحبه تارة » وعلى سابقه أو لاحقه تارة 
أخرى » حتى قال بعض النحاة : إن واو العطف بثابة ألف التثنية مع الاثنين وواو 
الجماعة مع الثلاثة فصاعدًا ؛ فقولك : « قام الزيدان » بمنزلة قولك : ١‏ قام زيد وزيد ) 
وهو يحتمل ثلاثة معان : المعية والترتيب وعدمه . كما يجوز أن يكون بين متعطافيها 
تفاوت أو تراخ زمني » نحو قوله تعالى : 2 إِنا دوه للك وَجَاعِلُوه يت الْمرسَايت # 
[الفضض د 7 :قردة اذ محالة إلى أنه وهو رشع ٠‏ ورعنه :وكا يدد أن قير 10 قال 


(1) ( أصول فقه الشاشي مع التعليق ص 189 1 

(2) ولاب يصح التعبير بالجمع المطلق عند أكثرهم ؛ لأن المطلق هو الذي لم يقيد بشيء » فيدخل فيه صورة 
واحدة , مثل قام زيد وعمرو ؛ ولا يدخحل فيه المقيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير » لخروجها عن الإطلاق . 
أما مطبلق الجمع فمعناه أي جمع كان » وحيئذ تدخل الصورة كلها . « الكوكب الدري ص 333 » » ١‏ شرح 
الكوكب المنير 230/1 ) 

(3) ( شرح مسلم الفيوفك 23071 3305 4د أصول الشاشي مع التعليق ص 189 4 6 الكو كب الذري؛ هن 
3312-1 وص 3363 ) » ( شرح ابن عقيل 225/2 -226 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 356 ) » ( شرح 


الكوكب المنير 230/1 ) . 


جوف اماك 195 
ابن مالك 
فاعظن: ..يؤاو. لاتحم أو سنابمًا في الحكم أو مصاحيًا موافتًا 


أي إذا قلت : ( جاء زيد وعمرو ) انلع ١‏ عاديا ل اك الوب لعا 
واحتمل كون عمرو جاء بعد زيد أو قبله أو مصاحبًا له . وإنما يتبين ذلك بالقرينة » نحو 
جاء زيد وعمرو قبله أو بعده أو معه » واختصم عمرو وبكر » وتشارك علي وخالد 7 . 
- وتأني بمعنى مع : 

كقولهم : جاء البرد والطيالسة » ونحوه من المفعول معه , مثل لأضربن زيدًا وعمرًا 
إذا لم يرد العطف بل المعية . وتدل على المقارنة في الزمان » مثل مع ©) 


(1) وذهب بعض البصريين وكثير من الكوفيين وجماعة من الشافعية إلى أنها تفيد الترتيب . وَرُدٌ بقوله تعالى 
حكاية عن الكفار : 9 إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيى 4 » فلو كانت الواو تدل على الترتيب لكان هذا 
الكلام اعترافًا من الكفار بالبعث بعد الموت . وهم منكرون له » وإنما أرادوا الحياة الدنيا » وهي قبل الموت . 
فدل على أنها لا تفيد الترتيب . 

وبقوله تعالى : «إ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية » فكلوا منها حيث شئتم رغدًا » وادخلوا الباب سجدًا » وقولوا 
حطة 4 ١‏ البقرة : 58 » ثم ورد في ( الأعراف : 161 ) :9 وإذ قيل لكم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث 
شعتم » وقولوا حطة » وادخلوا الباب سجدًا * ولو كانت الواو تفيد الترتيب لزم التناقض . ومما يؤكد ذلك 
كونها اختصت دون غيرها بأن يعطف بها حيث لا يكتفي بالمعطوف عليه » نحو اختصم زيد وعمرو . 
والمعروف عند البصريين أنها لا تدل على ترتيب ولا على معية » كما قال ابن مالك في التسهيل » لكن 
احتمال تأخير المعطوف كثير » واحتمال تقدمه قليل » والمعية احتمال راجح » نحو مررت برجل وحمار ؛ 
كأنك قلت : مررت بهما . ١‏ ابن عقيل 227-226/2 ) » ١‏ الكوكب المنير ص 333 ) » ( شرح مسلم الثبوت 
230-7/1 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 357-356 ) . 

(2) المفعول معه اسم منصوب يقع بعد واو بمعنى مع » ويدل على من فُعل الفعل بمصاحبته » وعرفه ابن مالك 
في التسهيل ص 99و بأنه الاسم التالي واوًا تجعله بنفسها في المعنى كمجرور مع وفي اللفظ كمنصوب يتعدى 
بالهمزة . وقال ابن عقيل : هو الاسم المتتصب بعد واو بمعنى مع ؛ وتقدمه فعل أو شبهه » ولم يصح عطفه 


على ما قبله عند الجمهو ر. والناصب له ما تقدم من الفعل نحو سرت والطريق ان قدي تقوو ريه سباك 


ولي تراد ان جا رو اق جاه 5 نب لعي على لا لد ل مسر لم لكين ليج 
الفعل من متعدد » نحو سرت والشارع . ويجب عطفه على ما قبله إذا كان الفعل لا يقع إلا من متعدد ؛ نحو 
اخقصم زيد وعمرو . ويجوز الأمران إذا جاز اشتراكه في الفعل وعدمّه » نحو وقف الفريقان والحكم . فإن 
أمكن العطف بلا ضعف فهو أولى . نحو كنت أنا وزيد كالأخوين » وإن أمكن بضعف فامعية أولى » نحو 
سرت وزيدًا « ابن عقيل 590/2 - 591 و 595-594 ) » ( الكوكب الدري ص 361 ») » ( شرح الكوكب المنير 
1/1 ) . 


ا م ا ا و ع أثر ب اللمة بل اجوردن ميدي 


3 - وتأي بمعنى أو : 
5 9 سس ره ا سن ل لس ل سن ص سن رح سرت سر ع خراص سسر 2 
كقوله تعالى : 9 فَأنكحوأ ما طَابٌ يْنَّ ليس منْى وَثُلَتَ وريّع © [ النساء : 3 ] 


3 
م ا ارس 


95 . 2 وح ل سكل 2 ع“ م سر ودس 
وقوله سبحانه : « .. جَاعلٍ الْمليكة رسلا أو أَحِيِحَدٍ مَنْق وَثُلت وريم # [فاطر: 1 ] 
وقولهم : ٠‏ كن مصغيًا وتكلم بحكمة ) » ومرادهم : أو تكلم بحكمة . 
صاحب الحال ؛ لان الحال صفة ل الحقيقة ( والواو للجمع 9 فاستر كا فى وصف 
الجمع » وحينئذ تفيد معنى الشرط » كما إذا قال رئيس الجند للأعداء : افتحوا الباب 
وأنتم آمنون » فلا يأمنون بدون فتح الباب © . 

وهو كثير » مثل قوله : و ثم فصن أجلا وأجل مُسَمَّى عِندَمٍ *# [ الأنعام : 2 ] وقوله 
سبحانه : « كَل ينلد لمُ سَييًا © وََتُوْلُ الإنن 4 [ مرم : 65 ؛ 66 ] . 
6 - وتقأني بمعنى رب : 

فتسمى واو رب » كول عامر بن الحارث : 

وبلدةٍ ليس بها أنيس2 لا اليعفير وإلا العيس 
ادرف يلةة: ليس يها اليس قطعتها .. 

وتختص بالقسم » ولا يجوز ذكر فعل القسم معها » كقوله تعالى : «إ وَالْقَجرْ © 
وال عَئْرٍ © وَالسْنع وَالْوررٍ © [ الفجر : 1 » 2 » 3 ] . 
وهل يجوز حذف الواو العاطفة إذا دل عليها دليل ؟ 

أ - قال أبو علي الفارسي : نعم . واختاره ابن عصفور وابن مالك . واستدلوا بقول 
(1) وإنما تحمل الواو على الخال بطريق امجاز » فلا بد من احتمال اللفظ معنى الحال بأن يكون المعنى مقارنًا 


لصاحب الحال ولابد من قيام الدليل على تعذر العطف وتعينٌ الحال . « ابن عقيل 12/2 » ؛ « أصول الشاشي 
مع التعليق ص 189 - 192 ) » ( شرح الكركب المنير 232/1 ) . 


حروف المعاني ااا يجيي بي !ص1 


العرب : « أكلت لحمأ سمكا تا ) أي وسمكا وتمها . 
سمفؤور م 


5 20 أ ره 20 
وخخرجوا عليه قوله تعالى : «( وجُوهُ يَوْمَيذٍ حَشِمَةٌ © عامل نأصِبَةٌ 4 [ الغاشية 2 . 3 ] 


٠ 7‏ 5 0 ثانا ممه و 5 
ثم قال سبحانه : وحوة يومِيِلٍ عمو 4 [ الغاشية : 8 ]اي ووجوه عاملة ووجوه 


-. 


نأصبة . 

ب - وذهب ابن جني والسهيلي إلى منع ذلك . 

قال ابن جنى فى المحدسب : قال أبو بكر : حذف الحرف ليس بياس ؛ لأن الحروف 
إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصارء فلو ذهبتٌ تحذفها لكنت مختصرًا لها أيضًا . 
واختصار الختصر لا يجوز 7 . 

5 2 ظ 

الأول : قال تعالى : «9 ولا تأكلوا مِنَا لر يدر أسم أله عَلْتَهِ وَإِنمْ لفسى 
[ الأنعام : 121 ] نهانا الله سبحانه أن تأكل ما لم يذكر اسمه عليه » وهذا يشمل الميتة 
والذبائح التي يتقرب بها المشركون للأوثان وذبائح وصيد الكفار الذين ليسوا من أهل 
التذكية + :فيحرم غلى المسلديق أكل لان كر 9 

والواو في قوله تعالى : 98 وَإنَّمُ لَفِسَقٌّ * فيها ثلاثة أوجه : 

ه أن تكون الواو للعطف . ولا يبالى بتخالف الجملة التي قبلها مع ما بعدها طلبًا 
وخبوًا وهو مذهب سيبويه . 

و أن تكون: للأسغناف © والجملة بعدها مستاأئفة .. 

أن 'تكون الخال عدو اشجلة بعدها عالية أ ا كلوهب» بوتدال إنه الفسيق 187 ب. 

فالواو في حكم المشترك » ومن ثم اختلف الفقهاء في حكم ذبيحة المسلم إذا ترك 

| - ذهب قوم - منهم الشافعية وأحمد في رواية عنه وبعض المالكية وقتادة والحسن 


(1) ( شرح ابن عقيل 12/2 » » ١‏ الكوكب الدري ص 346 و 361 ) » ١‏ مغني اللبيب 66/1 -67 و 391 - 408 
و7062 - 707 ») » ( أصول الشاشي مع التعليق ص 192-189 ) ؛ ( شرح الكوركب البير 47/1 -232 )0 . 
(2) « تفسير الماوردي 557/1 ) . 

(3) « الدر المصون 130/5 -131 » » ١‏ أصول الشاشي ص 180 ») . 


دح ل يي سن الاو ا اي 


متأكدًا » فلو تركها عمدًا أو سهوًا حلت الذبيحة والصيد 9 » فقد رأوا أن الواو فى الآية 
للحال ؛ ومنعوا أن تكون للعطف بسبب تخالف الجملة التي قبلها مع ما بعدها طليا 
وخبوًا . فتعين أن تكون الجملة بعدها حالية » أي لا تأكلوه حال كونه فسقًا . والفسق 
هنا مجمل » لكن فسرته آية أخرى في السورة نفسها حيث قال تعالى : 99 أو وْسَنًَا أ 
لِعَير أله ِو 4 . فيكون المقصود في الآبة النهي عما ذكر عليه اسم غير اللّه » فكأنه 
قال :ولا تاكلوااها لويد كراسي الله: عليه ؛ بل ذكر عليه اسم غير الله » فإنه والحالة 
هذه فسق . وهكذا حصروا امحرم في الميتة وفيما ذكر عليه اسم غير اللّه . واحتجوا بما 
يلي : 


1 - قوله تعالى  :‏ حُرّمَتَ عمك الْمَبِبَةُ لبه وم صم در دنا أ له أنه 7 
والمتشقة والمودو 0 والكر ري راذنا 0 
الو ل سس ا رس . وقد وجدا . 

2 الريك ااه نَ ووأ الككب حِل لد وَطعَامَم حِلَّ طم 4 [ المائدة : 5] 
فأباح ذبائح أها الكياء يشترط التسمية 
فاباح بائح اهل ب » ولم يشتر © 

3- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : إن قومًا : قالوا لرسول الله مد : إن قومًا 
يأتوننا باللحم - وعند أبي داود : إن قومنا حديثو عهد بكفر يأتوننا بلُحمان - لا ندري » 
أذكر اسم الله 0 عليه أنتم وكلوه . قالت : وكانوا حديثى عهد 
٠ 0‏ [رواة الى لبخاري واللفظ له وا داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه وغيرهم ] : 


4 - عن ابن حا ريع لا جب سير نر مور ل لان 
الح د بك وان ل كل بارا ا فق أسيداء [165400ى ا أخرحه 
الدارقطنى ] . 


غليها آم لم يد كره يخ 7 


71بلب_ب0 0 2”00< 5 
0 0 يكره 00 ا : لا يكره » الثالث : 0 0 ره 8 311 ) . 
)2( ورجاله موثقون كما قال الحافظ في بلوغ المرام ؛ ورواه أبو داود من حديث ثور بن يزيد عن الصلت 
السدوسي . 
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وفي رواية : ( إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله ) 

قالىا #بو اذا ول تلك الكية وعموف | ضاق بعرة هرو 4 السيسة انان تهدة الاأحاديق 
تخصص عمومها » وهي أخبار أحاد ظنية » وعموم الاية ظني الدلالة » فيخصّص بها ) 
وإن كان قطعي الثبوت . 

5- وهو قول ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم - وقد أجمعت الأمة على أن 
فخ أكل مقروك: اليمية ليس نات بد فوجب خملل الآية على ماد 20 

- وذهب قوم - منهم الظاهرية والشعبي وابن سيرين - إلى أن التسمية فرض فلا 
يحل أكل متروك التسمية مطلقًا » 0 كان الترك عمدًا أو سهوًا . واحتجوا مار 

[ - الآية الكريمة : 95 وَلّا 7 يو امد أَمَه عله وه لَيِنَقٌ 4 ٠‏ ورأوا 
أن الواو للعطف أو الاسثناف إذا امتنع عطف الخبر على الطلب » دون الحال » وفي 
كلتا الحالتين يكون النهي واردًا على ما لم يذكر اسم اللّه عليه مطلقًا » سواء ذكر عليه 
حن الدع اع غير الله ارال راكاج 

2 - قال تعالى : «3 كَكُوا م أَمْسَكنَ عَلكم ادو نم لَه علي 4 [ المائدة : 4 ] . 
3- عن عدي بن حاتم - رضي اللّه عنه - قال : قلت : يا رسول الله » إِنْ أحدنا 
أصاب صيدًا » وليس معه سكين » أيذبح بالمروة وشّقة العصا ؟ قال : امرر الدم بما 
شكت » واذكر اسم الله عز وجل . [ رواه أبو داود والنسائي ] © . 

4- وعنه - رضي الله عنه - قال : سألت رسول الله مَلِيَدٍ فقلت : إنا قوم نتصيد 


بده الكلاي: © هال 12 إذا أزميلت: كلذبك: العلمنة بوذ كرت أشم الله :دكل: ما 
أمسكن عليك ) . [ متفق عليه واللفظ للبخاري ] . 
وفي رواية للبخاري - وروى مسلم وأبو داود نحوها - : قلت : إني أرسل كلبي 


() حمل الشافعي النهي في الآية على ما ذبح لخو الله كاسن .زرأ اعروق اننا متصكيةبالاجاديية + 
انظر ( المجموع 308/8 و 311 و 76-75/9 ) » ( و 8 و 540 و 565 ) » ( تفسير الماوردي 557/1 ) » ( الدر 


المصون 131/5 ) » ( محاضرات فوزي ص 60 ») » ( تفسير النتصوص 2 ) » ( بداية المجتهد 236/6 - 237 ) 
(2) قال الشاشي في أصول ص 180 : إن أريد به الحال كان النهي واردًا على ما لم يذكر عليه اسم اللّه ع 


(3) قال عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على « جامع الأصول 492/4 » : مدار الحديث على سماك بن حرب 
عن مري بن قطرب » ومري لم يوثقه غير ابن حبان . وقال الذهبي : لا يعرف » تفرد به سماك . 


 -- 0‏ ل س ببسب سل أنْرِ اللغة في اختلاف المجتهدين 
أجد معه كابًا آخر . لا أدري أيهما أخذ ؟ فقال : « لا تأكل » فإنما سميت على كلبك 
ولم تسم على غيره ) 

وفي رواية لمسلم رواها النسائي : « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اللّه » فإن أمسك 
عليك فأدركته حيًا فاذبحه » وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكله » وإن وجدت مع 
كلبك كلبًا غيره » وقد قتل » فلا تأكل » فإنك لا تدري أيهما قتل » . وزاد مسلم : 
«وإن رميت بسهمك فاذكر اسم اللّه ) 

وفي رواية لأبي داود : ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله 
عليه» فكل ثما أمسك عليك . 

5 - عن أبي ثعابة الخشني - رضي اللّه عنه - أن النبي يلد قال له : « وما صدت 
ويك ٠‏ ذد كرت الل الله لي ويه روما ايلات كلك للدم وكرت السم ل 
عليه فكل . وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل ) . [ أخرجه الشيخان 
وأو داود والترمدي والنسائي ] 5 

6- عن أنس - رضى الله عنه - أن 
مسلم : قال : ( باسم الله والله أكبر ) 0 

1 - وذهب الجمهور عرشي الشنة ومالك لي الشهور من مدعيه رايد في 
رواية ثانية عنه والثوري وإسحاق وجعفر بن محمد وربيعة وسعيد بن جبير - إلى أن 
التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون اسان افإذا تركها سهوا لم يضتوء وان نر ها 
عمدًا لم تحل . واحتجوا على اشتراطها عند الذكر بما احتجت به الطائفة الثانية © . 


١ )1(‏ تفسير الماوردي 558/1 ) » ( بداية المجتهد 236/6 © . 

(2) ذهب مالك إلى أن الآية ناسخة لحديث عائشة - رضى الله عنها - فقد رواه فى الموطأ مرسلا عن عروة : 
إن ناسًا من البادية يأتوننا .. قال مالك : وكان ذلك في أول الإسلام » ولم ير ذلك الشافعي ؛ لأن ظاهر 
الحديث أنه كان بالمدينة » وآية التسمية مكية » فجمع بينهما بأن حمل الأمر بالتسمية على الندب كما سبق . 
«انظر بداية المجتهد 336/6 - 337 ) . 

أما الحنفية فرجحوا كون الواو للاستعناف » ورأوا أن ن النهي في الآية وارد على الذبيحة التي لم يذكر اسم الله 
ليوات ,راون الع اوري اام ارك وام تحرو تخمينيهاا ,دين الذي احتح بهنها 
الشافعية ؛ لأن | الآية قطعية » وهما ظنيان » والظني لا ب يخصص القطعي . قالوا : ولا يمكن التوفيق بينهما ؛ ؛ لأنه 
لو ثبت الحل بترك التسمية عامدًا ثبت الحل بتركها ناسيًا » وحينئذ يرتفع حكم الكتاب . ولا يبقى تحته شيء 
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واحتجوا على سقوطها عند النسيان بما يلى : 

- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يد قال : ١‏ إن اللّه وضع عن 
أمتي المخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . [ أخرجه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما 7" ] . 

2- عن رائد بن رييعة - رضي الله عنه - أن رسول الله يقد قال : « ذبيحة المسلم 
حلال » وإن لم يسم » ما لم يتعمد ) . [ روآه سعيد بن منصور ] . 

3- عن ابن عباس 0 ع اال « المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن 
يسمي حين يذبح » فليذكر اسم لله وليأكله » [ أخرجه البيهقي والدارقطني ] ا 

#عناث النسيان مب يا ان عر دم 
الصيام » ومن ثم يكون الناسي في حكم الذاكر دفعًا للحرج . 

5- إنه لابد من حمل الاية على متروك التسمية من الذبائح على وجه العمد » بدليل 
قوله تعالى اطارتة لوت #توالاكل ها سيت عليه التسمية: لبش «بفستق 0 والناسسق 
لم اانا 

د - وذهب أحمد ورك مي صر م اا 
كاسن ذا عركها ينا أو منووا وى حبك قير مين + وتستقط بالسهر فى الذبي 47 

فالمذهب عند الحنبلية أنها إنما تشترط فى الصيد مطلقًا » فإن تركها عمدًا أو سهوًا لم 
يبح » أما الذبيحة » فإن ترك التسمية عليها عامدًا لم تحل » وإن تركها ساهيًا حلت . 


وقالوا أيضًا : الآية تشمل العامد والناسي » إلا أن الشرع جعل الناسي ذاكرًا لعذر كان من جهته » وهو 
النسيان » فإنه من الشرع » إقامة للعلة مقام الذكر » دفعًا للحرج » كما في الصيام » فبقيت الاية على 
عمومها . وليس الناسي مخصوصًا عندهم » بل هو ذاكر شرعًا . ( انظر أصول الشاشي مع التعليق ص 25-23 
و180 ) » ( تفسير النصوص 140/2 ) » ( محاضرات فوزي ص 60 ) . 

(1) والطحاوي في معاني الآثار والطبراني » وابن حبان في صحيحه والدارقطني والحاكم وقال : على شرطيهما 
وحسنه النووي في الأريعين وصححه الغماري . ( الهداية في تخريج أحاديث البداية 167/1 - 169 ) . 

© وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان » صدوق ضعيف الحفظ . وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن 
عباس - رضي ١‏ الله عنهما - موقوقًا عليه . وقال ابن كثير في تفسيره : رفعه خطأ . 

(3) ( المجموع 312-311/8 ) » ١‏ المغني 540/8 - 541 و 565 ) » ( بداية المجتهد 237-236/6 » ؛ ( أصول الشا 

ص 25 وص 180 ) ء ( تفسير المارردي 557/1 ) . 

(4) وعن أحمد أن التسمية تشترط على إرسال الكلب في العمد والنسيان » ولا يلزم ذلك في إرسال السهم 
إليه . 


خأ ا ل عه د أثر اللغة فى ركتفت امحتوديق 


واحتجوا بما احتجت به الطائفة الثانية . وحملوا حديث ابن عباس - رضى الله 
عنهما - ( إن الله وضع عن أمتي ... ) على أنه يقتضي رفع الإثم » لا جعل الشرط 
المعدوم كالموجود . بدليل ما لو نسي شرطا في الصلاة . 

قالوا : والفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح وقع في محله - أي في العنق - فجاز 
التسامح به » بخلاف الصيد 7 . 

لقاني : قوله تعالى : «( ييا ليت اموا لا لصَلَوة مأصْسُِوأ و و 
وَأيدِيَكمْ إل الْمَرَاِفِقِ وامسحوا روسك وَأنْبْلَكُْ إل الْكَعَبيْن 4 [ المائدة 0 

اختلف العلماء في حكم الترتيب في الوضوء تبعًا لاختلافهم في معنى الواو 

أ- ذهب الحنفية إلى أن الترتيب لا يشترط في الوضوء ؛ لأن الواو لا تفيد الترتيب . 

و دموذفي اديور إلى أذ الترتيت قرط 

احتج بعض الشافعية بأن الواو تفيد الترتيب . واحتج سائر الجمهور بأدلة أخرئ 
أقواها أن النبي مَلَِةٍ أمرهم أن يتوضؤوا نحو وضوئه لتكون صلاتهم صحيحة » وقد ثبت 
أنه مَيَرِ توضاً مرة مرة ومرتين مرتين ومسح على الناصية » ولم ينقل عنه أنه توضأ مخالمًا 
الترتيب 2 

الثالث : إذا قال في مرض موته : أعتقت زيدًا وعمرًا . وضاق الثلث عنهما : 

أ - فإن قلنا : الواو تفيد الترتيب -- كما قال بعض النحويين وبعض الشافعية - تعين 
اذوه 

ب - وإن قلنا : لا تفيده » فالمذهب القديم للشافعي يقرع بينهما © . 

الرابع : إذا قال لزوجته : إن دخلت الدار وكلمت زيدًا فأنت طالق : 

- فعلى القول بأنها للترتيب لا تطلق إلا إذا كان الكلام بعد الدخول . 

- وعلى القول بأنها ليست للترتيب تطلق بهما » ولا فرق بين أن يتقدم أحدهما 

على الآخر أو يتأخر عنه © . 

الخامس : لو وقف على أولاده وأولاد أولاده : 
(1) ( المجموع 3112-8 ) » ١‏ المغني 540/8 - 541 و 565 ) » ١‏ العدة شرح العمدة ص 455 - 456 ) » ١‏ بداية 


المجتهد 236/6 - 237 ) » ١‏ تفسير الماوردي 558/1 ) . (2) « الكوكب الدري ص 334 ) . 
(3) المصدر السابق . (4) « أسباب اختلاف الفتهاء ص 183 © . 
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مف و ا ما ا ار 

ب - وعلى القول بأنها للترتيب لا يستحق أولاد الأولاد شيا إلا بعد الأولاد 00 . 

السادس : إذا قال لوكيله : خذ مالي من زوجتي وطلقها : 

أ خ“قال البغوي : لابك:مرع أخحن لمال أولا في أصح الوجهين عند الشافعية للاحتياط 
في أمر المال » فقد تنكر بعد الطلاق . 

ب - وفي وجه آخر لا يشترط © . 


2 - الفاء 


وهى تشرك المعطوف مع المعطوف عليه لفظًا وحكمًا . وتدخل على الأسماء 
والأفعال . وأهم معانيها ما يلي : 

1 - تكون للترتيب على سبيل التعقيب © : 

أي كون المعطوف بعد المعطوف عليه من غير مهلة وتراخ عرفًا » فكأنه أخذ بعقبه . 
ولفظ التعقيب يشير إلى أنه ليس ثمة مقارنة » وليس ثمة تراخ » بل مع الوصل . 
والتعقيب يكون في كل شيء بحسبه عرفًا » مثل تزوج فلان فولد له ولد . إذا لم يكن 
بين الزواج والولادة إلا إلا مدة الحمل ؛ لأنه لا يمكن فيه عرفًا أقرب من هذا . ومنه قوله 
تعالى : 2ل الى حََقَّ صر * [ الأعلى : 2 ] وقولهم : كل حي يولد فيموت . والقرائن 
هن الى تل علي ذلك + 

والترتيب قسمان : معنوي » نحو قام زيد فعمر وذكري » ومنه عطف مفصل على 
مجمل هو هو في المعنى » كقوله تعالى : « فَرَلَّهُمَا شبن عَهَا كَلَوْجَهُمَا مما كأنا فيد 4 
[ البقرة : 36 ] وقوله سبحانه فاعسا ياي 1 كاه َه فى لير 4 » وقوله جل شأنه . 


(1) المرجع السابق . (2) « الكوكب الدري ص 334 ) . 

(3) نقل الرازي وأتباعه الإجماع على أنها للترتيب والتعقيب . وخالف الفراء فقال : يجوز أن يكون ما بعدها 
سابقًا إذا كان في الكلام ما يدل عليه » ومنه قوله تعالى : ف وكم من قرية أهلكناد. عجاءها بأسنا © ومعلوم 
أن مجيء البأس سابق للهلاك . وأجيب . وقال الجرمي : إن دنحلت على الأماكن والمطر فلا تفيد الترتيب . 
«ابن عقيل 227/2 » » ١‏ الكوكب الدري ص 238 ) ١‏ ( شرح الكوكب المنير 234/1 ) . 


#0 ا ب نيه أثر اللفة :فى اعدلةك ايفين 


الل يم 3 خم حم عر و ا ا 


© واد فوح رَِنّهُ قََالٌ رب إِنَّ آبْقِ مِنْ أَهْل وَإنَّ وَعْدَكَ لْحَنٌّ 4 [ هود : 45 ] 29 . 
2 - وتأقٍ رابطة للجواب : ظ 

وتسمى فاء الجزاء » وتكون واقعة في جواب الشرط وجزائه » مثل من يصدق فإني 
أكرمه . وإذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء » وذلك في 
سبعة أماكن معروفة في علم النحو » جمعها بعضهم بقوله : 

إسمية طلبية وبجامد وبا ولن قد وبالتنفيس © 

فإنها لما كانت للترتيب استعملها العرب فى الأجزية . ومن ذلك الداخلة على خبر 
لمبتدأ » مثل الذي يأتيني فله درهم » أو كل رجل يأتيني فله درهم » ونحو ذلك مما يشعر 
بترتيب الجزاء على الشرط . ولو لم تدخل الفاء لاحتمل الكلام غير ذلك » فلو حذفت 
الفاء في المثال السابق لدل الكلام على مجرد الإخبار من غير استناد إلى الإتيان . ويتفرع 
على ذلك عدم استحقاق الجعل إذا صدر بغير الفاء 

ل 00 

0ك 

اكير لحطف الال ٠‏ مثل قوله تعالى : « هوكم مومئ قط عليه 4 » وقوله 

3 : طا قلق ادم ين مَيْوء كنت كَُابَ عَلْةْ 4 00 
(١‏ لكب ين سَجرِ من تقوم © فاون نه لبون © مَتَرِوْتَ علو هن كلسم # 4 , 


. (1) « ابن عقيل 225/2 و 227 » » ١‏ الكوكب ص 238 ) ؛ « أصول الشاشي مع التعليقن ص 193 » 196 )ع2 
«شرح الكوكب النير 233/1 © . 

(2) كالجملة الاسمية نحو إن جاء زيد فهو محسن », وفعل الأمر نحو : إن جاء فأكرمه » والفعلية المنفية بما نحو : إن 
جاء فما أضربه » أو لن نحو : فلن أضربه » والمقرون بحرف التنفيس نحو : فسأكرمه » والمقرون بقد نحو : إن جاء 
فقد صدق , والجملة المصدرة بفعل جامد غير متصرف نحو إن قال زيد فنعم المتكلم . ( ابن عقيل 376-375/2 ) . 
(3) وتظهر ثمرة الخلاف في حكم استتابة المرتد في قوله يِل : « من بدل دينه فاقتلوه ) فإن جعلنا الفاء للتعقيب 
كانت دليلا على عدم وجوب الاستتابة قبل القتل » وإلا فتجب . وانظر « الكوكب الدري ص 239 © . 

(4) « الكوكب الدري ص 339 وص 3488 » ؛ ١‏ شرح ابن عقيل 228/2 » » « أصول الشاشي مع التعليق ص 
3 وص 196 ) » ( مغني اللبيب 172/1- 173 و 178 ) » ( فواتح الرحموت 4/1 ) » ( شرح الكوكب المنير 
7/1 ) »؛ (١‏ محاضرات الدكتور فوزي ص 375 ) . 
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4 - وتأقٍ لبيان العلة : 

أي لإظهار أن امك كو عله أو قبلها غيلة 6 وتسم فاء التعليل ؛ لأنها بمعنى لام 
التعليل . وهو أعم من أن تكون داخلة على الحكم أو العلة . وكلاهما يوجد في كلام 
العرب . فالاول كقولهم : أطعمته فأشبعته » وسقيته فأرويته . أي أشبعته بسبب هذا 
الطعام » وأرويته بسبب هذا السقي . والثاني كقولك لأسير : أبشر فقد أتاك الغوث . 
فالفاء دلت على العلة في هذا المثال ؛ لأن لحوق الغوث علة للبشارة 9© , 
أمثلة تطبيقية على الفاء : 

1 - حديث 9 لا يجري ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ) . [ مسلم 
والترمذي وأبو داود ] فإذا ملك ولد والده » هل يعتق فى اللحال أو يلزمه أن بع ؟ 

أ - ذهب الظاهرية إلى أنه يلزمه أن يعتقه » ولا يعتق بنفسه من غير إعتاق ؟ لأن الفاء 
للترتيب . 

ب - وذهب الجمهور إلى أنه يعتق عليه من غير إعتاق » أي يعتق بالشراء نفسه , لا 
بسبب آخرء كما تقول : أطعمته فأشبعته وسقيته فأرويته . والفاء هنا جرد التأخر 
بالمعلولية » لا بالزمان » فبالشراء يحصل الملك » وبالملك يحصل العتق . 

2- لو قال لحربي : انزل فأنت آمن . ثبت الأمان في الحال » وكان آمنّا وإن لم ينزل ؛ 
لأن الفاء للتعليل . 

3- لو قال البائع للمشتري : بعتلك هذا الكيس من القمح بكذا » فقال المشتري : 
0 ادر . وكأنه قال : قبلت فتصدق . بخلاف ما لو قال : هو 
صدقة . 

4 - لو قال : إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق . لا يحنث بترك دخول 
إحداها » ولا بدخول الثائية قبل الأولى + ولا يتأخير دول الثانية عن الأولى بمهلة ؛ لأن 
الشرط دخول الثانية عقب الأولى بلا مهلة . ولم يحدث هذا © . 


دن ين 


١ )1(‏ فواتح الرحموت 234/1 » » « أصول الشاشي مع التعليق ص 198 - 199 » . 
(2) « أصول الشاشي مع التعليق ص 198 - 199 » » ( محاضرات الد كتور فوزي ص 3588 - 359 4 . 


86د د لبلب أُبْرِ اللغة في اختلاف المجتهدين 
3- ثم 

وهي تشرك المعطوف مع المعطوف عليه لفظًا وحكمًا . وتفيد الترتيب مع التراخي 

»وناك أذ كو من اعون ولوف عله مم ا 


وء سلس عر ضرع ته 


ل ال 0 
سداب اس ردنا : 
الإخبار لا في الوجود » نحو قول أبي نواس 

قل لمن ساد ثم ساد أبوه قبله » ثم قبل ذلك جده 
وهل تفيد التراخي في اللفظ والحكم أو في الحكم فقط ؟ 

- ذهب أبو حنيفة إلى أنها تفيد التراخي في اللفظ والحكم ؛ لأن الأصل في كل 
شيء كماله » وكمال التراخي أن يكون في اللفظ والحكم معًا . ولو كان موجودًا في 
الحكم دون التكلم لكان موجودًا من وجه دون وجه . 

- وعند صاحبيه تفيد التراخي في الحكم . 

والفرق بين الفاء وثم أن الفاء تدل على تأخر المعطوف على المعطوف عليه متصك 
به» وثم تدل على تأخره عنه منفصلا عنه . وفي ذلك يقول ابن مالك : 

والفاء لالسرتييي واتضبال - لو قبي باتتهيال 
كما تأتي ثم لبيان المنزلة . نحو محمد عله ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على - 
رضي الله عنهم - . 

فائدة : يجوز إبدال ثاء ( ثم ) فاءً » فيقال : فُمّ » وأن يلحق آخرها تاء التأنيث متحركة 
تارة وساكنة أخرى » فيقال : ثمتَ وثمث » أما ثم - بفتح الثاء - فهي ظرف © . 


() وقبل : تستعمل للترتيب بلا مهلة أيضًا كالفاء . وقال الفراء والأخفش وقطرب : إنها لا تدل على الترتيب 
بالكلية . « مغني اللبيب 125/1 - 126 ) » ١‏ الكوكب امثير ص 340 ) . 

(2) ( شرح ابن عقيل 227/2 ) » ١‏ مغني اللبيب 127-124/1 ) » « الكوكب ص 340-339 ) » ( أصول 
الشاشي مع التعليق ص 204-203 ) » ١‏ شرح مسلم الثبوت 234/1 ») » ( محاضرات الد كتور فوزي ص 3589 ) » 
« شرح الكوكب انير 237/1 ) . 
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4 - أو 


ات 0 505 

1 - الشك : 

ومحله الخبر » نحو قوله تعالى حكاية عن أهل الكهف : (٠‏ ما يَوْما أو بحص يو 
الكهف : 19 ] لجهالته وهم اساسا د لكايه 
تتشي وجا جل لد فلن مل كمه رقو الإجمارة زد ا استعداحا لي 
الإخبار دلت على شك المتكلم » كما لو قلت : سافرت يوم الخميس أو يوم الجمعة . 
والفرق بينها وبين إما التى للشك ؛ أن الكلام مع إما لا يكون إلا مبنيًا على الشك » 
بخلاف أو » فقد يبني المتكلم كلامه على اليقين » ثم يدركه الشك . 

2 - الإبهام على السامع : 

ويعبر عنه بالتشكيك » نحو قام زيد أو عمرو ء إذا علمت القائم منهما » ولكن 
قصدت الإبهام على امخاطب . فهذا تشكيك من جهة المتكلم وإبهام من جهة السامع . 
ومنه قوله تعالى : «9 وَإَِآ أَوَ إِيَاكُمَ لَمَلَ هُدَّى أَرْ في صَكَلٍ مييق © [ سبأ : 24 ] . 
3 - الإباحة : 

نكر خلس اللبين أواأبن سيرين:. فله أن يجالس أحدهنا ون يجالسهما معا + أو 
بحاس ليها نذاو كاي وال عالس ذا الك من النانين لكي 

فإذا عبر بها فى النهى عما كانت فيه للإباحة » استوعبت ما كان مباحًا باتفاق النحاة » 


ولو مهال . ٠‏ مي مرح جيم موي آم 25م ا 
ومنه قوله تعالى : 8[ وَلَا تطِعْ ميم اثمًا أَوَ كَفُورَا # [ الإنسان : 24 ] 


() ولو عبر بالواو فقّال : جالس الحسن وابن سيرين » لا يجوز له مجالسة أحدهما دون الآخر . كما إذا قال : 
بع هذا وهذا » فله بيع كل منهما منفردًا أو سوية . ويازمه الاقتصار على أحدهما في ( أو ) بلا شك . 
«الكوكب الدري ص 345 - 346 ) . 
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4 - التخبير : 
ريط ارقا مر ا “ل كَيدَيَة ن باد أو 0 
6 ] وقوله سبحانه : «[ فُكَمَريهم إطمام عَمَرَوَ مَسَكينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما 
نيك أ كتوتز أن عبر يكو 4 [ الائدة : 8 ] وقول مق في حديث أبي بكر 
- رضي الله عنه - : ١‏ في الماشية شاتان أو عشرون درهمًا ) . 
والفرق بين التخيير والإباحة امتناع الجمع في التخيير وجوازه في الإباحة (! 
وإذا وقعت في النهي عن امخير » فهل يستوعب النهي الجميع ؟ . 
قال السيرافي : يستوعب الجميع كما في الإباحة . 
وقال ابن كيسان : لا يلزم ذلك ؛ بل يحتمل يحتمل الجميع والبعض . 
5 - مطلق الجمع : 
وذلك عند أمن اللبس على الصحيح ؛ فتكون كالواو » نحو قوله تعالى : «! وَأَْسَلَكهُ 
ِل مِأنَةِ أَلَفٍ أو تزيدررت #* على رأي الكوفيين . ومنه قول جرير : 
جاء الخلافة أو كانت له قدرًا كه ات درل موس على قدا 
أقنو كافك لهقدوا ةبه وقول الكض م 
وقد زعمت ليلى بأني فاجر2< لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
6 - التقسيم : 
وعبر عنه ابن مالك بالتفريق » وقال : هو أولى من التقسيم » نحو قولك : الكلمة 
اسم أو فعل أو حرف ء سواء كان الكلام خبرًا أو إنشاءًٌ أو تعليقًا أو تنجيرًا . 


كما تستعمل للإفراد - أي التنويع - والتفصيل » كقولك : اجتمع القوم فقالوا : 


املح ا ا ل ام 
الإثبات ا اليجنا مذ علدا لحر 5500 هذا أو ذاك . ومن ضرورة 0 الإباحة » 
كقوله تعالى : و فكفارته إطعام عشرة مساكين ... أو كسوتهم أو تحرير رقبة 4 . وأو في الإنشاء للتخيير أو 
الإباحة على حسب ما يناسب المقام ؛ لأن الإنشاء لإثبات الكلام ابتداء » فلا يحتمل الشك الذي محله الخبر . 
بخلاف الواو » فإنها تعم في الإثبات دون النفي ؛ لأنها للجمع , والنفي سلبه » فيكون لسلب الاجتماع ؛ إلا 
بقرينة صارفة عن مقتضاه ( فواتح الرحموت 5/1 ) ع( أصول الشاشي مع التعليق ص 213 - 218 6 . 
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حاربوا أو صالحوا . أي قال بعضهم كذا ؛ وقال بعضهم كذا . ومنه قوله تعالى : 
9 وَكَالُوا كونوا هُودًا أو تمسر تدوأ 4 [ ابقرة : 135 ] وليس في الفرق فرقة تخير 
بين اليهودية والنصرانية » وإنما المعنى أن بعضهم » وهم اليهود » قالوا : كونوا هودًا : 
مقي رس سارك ١‏ قار كرا لوقا رق + ديا امد 
7- معنى حتى : 
إذا دخلت ( أو ) بين النفي والإثبات » كانت بمعنى حتى في استعمالاتهم » ولهذا 
يصير ما بعدها غاية في هذا الموضع » كقولك : لا أفارقك أو تقضي لي ديني . أي حتى 
تقضي لي ديني . وكان ترك المعنى الحقيقي في مواضع النفي والإثبات بدلالة الاستعما 
والعادة . قيل : ومن مجيئها بمعنى حتى قوله تعالى : « لِمَنَ للك مِنّ الأمر مَيْءُ أو 


مز سم رب هه 


وب عَلهمَ أو يعَدْبَهُمْ فَإِنَهُمَ ظَلِمُوتَ 4 [ آل عمران : 128 ] أي حتى يتوب عليهم . 
8 - معني إلى : 
نحو لألزمنك أو تقضي لي حاجتي . أي إلى أن تقضي حاجتي . 


9- معنى إلا : 

نحو لأقتلن تارك الصلاة أو يتوب . أي إلا أن يتوب . ومنه قول أبي أمامة زياد 
الاعجم : 

كفنا مره شا نو - قيرط كتروياة أن اقبعنها 

أي إلا أن تششقيم.. 


وتكون بمعنى بل » نحو قوله تعالى : فو وَأَرَسَلَكَُ إل مِأنَةِ أَلْفٍ أو تَزبدُورت #* 
[ الصافات : 147 ] أي بل يزيدون على رأي من يجعلها لمطلق الجمع . ومنه قوله جرير 
كان “جانيم أو “ازا «“لهانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي 

أي بل زادوا ثمانية . قال ابن مالك : 


حَيّر أبح قشم بأو وأبهم 2 واشكك » وإضراب بها أيضًا نمي 
كنا عا تميسية. النيواة: إذا تلق ف التطف اللس نق 13 
ام مرح فك سوس 0 سس 1210 و 7 


)01 وتأتي أو أيضًا بمعنى التقريب والشرط والتبعيض كما في ١‏ المغني 70-64/1 ) » وانظر ( شرح ابن عقيل - 


ل ا ع اال ع اعواافة زوم 


أمثلة تطبيقية على أو : 


5-4 
3 000 


الثال الأول : قال تعالى : ا إِنَّمَا جَوَةوأ أَلَذِينَ مَارِبونَ الله وَرَسُولِمٌ وَيَسْعَوْنَ فى 0 
200 2 سم 7 2 2 عي 1 3 0 1 و قُ خِلَدوٍ 1 و ا 
ام ع 0 م 1 0 5-0 9 درب 


1 7 جزاء 0 0 0 الله ا - وهم 0 - فيخيفونهم 
ويشهرون السلاح عليهم » أن تقام عليهم العقوبات المذكورة في الاية . واختلف العلماء 
في ترتيب العقوبات الم كورة وإقامتها على قطاع الطرق . بناء على اختلافهم في معنى 
(أو ) ؛ هل هي للتخبير أو للتفصيل على قدر جناية امحارب ؟ 

أ - ذهب جماعة من العلماء - منهم داود وأبو ثور وأبو الزناد وأبو الرشاد وإبراهيم 
النخعي والضحاك وعطاء ومجاهد والحسن وسعيد بن المسيب - إلى أن ( أو ) في الآية 
على التخيير المطلق . فإذا أشهروا السلاح وأخافوا السبيل » فقد صاروا محاريين » وعلى 
الإمام طلبهم بكل ما يمكنه , فإن أخذهم كان مخيرًا على الاجتهاد فيما يكون أردع 
لهم وأشد تشريدًا لمن خلفهم » بين أن يقعل أو يصلب أو يقطع أو ينفي » سواء قتلوا أو 
لم يقتلوا » أخذوا مالا أو لم يأخذوا . واحتجوا بما يلي : 

ا ا سر م تلاق ١‏ ول كني رطمم عدر 


مَسَككينَ من أَوَسَلِ ب ا رم 0 
الما يات الم 5000" 
فصاحبه بالخيار لا 


- وذهب الجمهور - ومنهم ابن عباس في رواية أخرى وقتادة والسدي - إلى أن 

( أو ) في الآية للتنويع والتفصيل على حسب جناية انحاريين . واحتجوا بما يلي : 
ف إن الله تنيدحانة يذ بالأفلكل فالأعاظ ع وقد عفدم استلوت» القران أن ها أريقاية 
التخيير بُدئْ فيه بالأخف » ككفارة اليمين » وما أريد به الترتيب بد فيه بالأغلظ 
فالأغلظ » ككفارة الظهار والقتل . مما يدل على أن ( أو ) في هذه الآية للترتيب . 


١ » ) 233 -072‏ الكوكب الدري ص 341 و 343 ) » ( أَضول الشاشي مع التعليق ص 213 - 222 ») » ١‏ التنبيه 
للبطليموسي ص 28-26 ) » ( محاضرات الد كتور فوزي ص 364-363 ) » ( شرح الكوكب النير 265-263/1 4 . 
(1) « تفسير الماوردي 7/1 ) » (١‏ بداية المجتهد 8 »؛» » ١‏ المغنى 2889-8 ) » ( تكملة البجموع 9 )2 . 


حروف المعاني 211 
© من المعهود في الشرع أن العقوبات تختلف باختلاف الإجرام . وليس من أخاف 
فقط كمن قتل وأخذ المال . 


قالوا : وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما - مثل قولنا » فإما أن يكون توقيفا أو 
لغة 6 وأيهما كان فين حجيجة إن 17 ., 

غير أن الجمهور اختلفوا في ترتيب الأحكام المذكورة في الآية على أفعال قطاع 
الطرق : 
أولياء المقتول 3 وليس للإمام تخيبر في قطعه ولا نفيه » وإنما التخيير في قتله أو صلبه 
وإن أخذ المال ولم يقتل » فلا تخيير في نفيه » وإنما التتخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من 
خلاف . 

وأما إذا أشهر السلاح وأخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا » فالإمام مخير فيه 
على حسب ما يرى من فعله وحاله بين أربعة أمور : القتل والصلب والقطع والنفي » فله 
قتله ثم صلبه » أو صابه حيًا » أو ضرب عنقه » أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى » أو 
ضربه وحبسه فى غير البلد الذي كان يقطع فيه » أو في بلده إن رأى حبسه هناك حتى 
تظهر توبته . أي إن الأمر راجع إلى اجتهاد الإمام » يفعل ما يرى فيه مصلحة المسلمين ؛ 
فإن كان امحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه ؛ لأن القطع لا يرفع 
ضرره » وإن كان لا رأي له » وإنما هو ذو قوة وبأس » قطعه من خلاف » وإن كان ليس 
فق ب عافن المتتعين ‏ أخخلا بألميز :للكت يق الصيرث والنفى... 

فحمل بعض المحاربين على التفصيل وبعضهم على التخبير » ونظر إلى الرأي والشدة 
دون الجنايات والافعال 9 . 

2- وذهب الحنفية إلى أن قطاع الطرق إن أخافوا السبيل فقط وجب التعزير » وإن 
أخذوا المال ولم يقتلوا قطعوا » وإن قتلوا وجب عليهم القتل » فإن قتلوا وأخذوا المال » 
فالإمام مخير بين القتل والصلب » وبين القتل والقطع » وبين أن يجمع لهم ذلك كله ؛ 
لأنه قد وجد منهم ما يوجب القتل والقطع » فله فعلهما معًا . ثم إن شاء قتل وصلب 


(1) « تفسير الماوردي 461/1 ) » ( بداية المجتهد 625/8 - 626 ) . 
(2) « بداية المجتهد 625/8 - 626 ») » ١‏ الكافي 1087/2 ) ؛ ١‏ المغني 8 ) ء ( تكملة المجموع 72/19 ) . 


#خم ل ا ص تست أت اللقه ف سات اهدي 


وقطع » وإن شاء قطع وصلب وقتل » على حسب ما يرى أنه أردع لمن خخلفهم © . 

3- وذهب الشافعية والحنبلية إلى أن هذه العقوبات مرتبة على الجنايات المعلوم من 
الشرع ترتيبها عليه ؛ فإذا أشهروا السلاح وأخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئًا » عذرهم 
الإمام بما أداه إليه اجتهاده » وإن أخذوا المال ولم يقتلوا » قطع أيديهم وأرجلهم من 
حلاف في مقام واحد » وإن قتلوا ولم يأخذوا المال » قتلهم ولم يصلبهم » وإن قتلوا 
وأخذوا امال قتلهم وصلبهم حتى يُشهروا » ثم دفعهم إلى أهلهم © . واحتجوا بما يلى : 

عن الى اعرد د ري اللاعه ادا رسول 201 بخن قال ل : « لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا ياحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس ٠‏ والتارك لدينه المفارق 
للجماعة ريه السيعة 1ن ْ 

ورواه أحمد والترمذي عن عثمان وعائشة - رضى الله عنهما -- بلفظ : « لا يحل 
دم امرئ إلا بيإاحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصان ١‏ اتيف انان اوقل فم 
بغير حق ) . 

ه وهو قول ابن عباس - رضي اللّه عنهما - وقتادة وأبي مجلز وحماد والليث 

وإسحاق وحجاج بن أرطاة . 

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد لمملك بن مروان كتب إلى أنس بن 
مالك - رضي الله عنه - يسأله عن هذه الآية » فكتب إليه أنس - رضي الله عنه - 
يخبره أنها نزلت في أولئك الوثنيين » وهم من بجيلة » فسأل رسول الله َه جبريل 
عليه السلام عن القصاص فيمن حارب فقال : من. سرق وأخخاف السبيل فاقطع يده 
لسرقته » ورجله لإخافته » ومن قتل فاقتله » ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج 
فاصليه © , ش 

واختلف الفقهاء ا من النفي ؛ لأن العرب تستعمل النفي بمعنى الإإخراج 
والإبعاد من مكان لاخر وبمعنى بمعنى الحبس : 

أ - قال العراقيون - ومنهم أبو حنيفة وأصحابه - : النفي : السجن . وذلك 


(1) « تفسير الماوردي 461/1 ) » ١‏ المغني 289/8 ) » ( تكملة المجموع 72-71/19 ) . 

© وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد أنهم إذا أخذوا المال وقتلوا يقطعون لأخذ المال » ثم يقتلون ويصابون » 
لأن كل واحدة من الجنايتين توجب حدًّا مفردًا . ١‏ المجموع 71/19 » » « المغني 288/8 4 . 

(3) « تفسير الماوردي 461/1 - 462 ) » ( المغني 288/8 » » ( النجموع 71/19 ) » ( بداية امجتهد 626/8 ) . 


حروف المعاني ل 2-88 --- ا 


إخراجهم من الأرض » كما قال بعض المسجونين : ظ 
عريا من الدنا بوكو يكن أعلياة ‏ :««اندامن لمات انها ولا الاحاء 

ب - وقال الحجازيون : ينفى من موضع إلى آخر ؛ لأن النفي هو الطرد والإبعاد . 
ثم احتلفوا في حقيقته وصفته : 

[ - ذهب مالك في رواية القاسم عنه والشافعي في قول له وعمر بن عبد العزيز 
وسعيد ابن جبير إلى أن النفي عقوبة مقصودة لذاتها » فينفى من بلد إلى بلد » ويسجن 
ذه إلى أن الفايو توك و كمي ران 

2 - وذهب الشافعي في قول آخخر والليث بن سعد وابن الماجشون وبعض أهل المدينة 
إلى أن النفي عقوبة غير مقصودة لذاتها » لكن إن هربوا شردناهم بالاتباع والمطاردة من 
بلد إلى بلد حتى يؤخذوا ويقام عليهم الحد "2 . 

المثال الثاني : لو قال : « واللّه لا أدخل هذه الدار أو هذه الدار ) فأيتها دخل حنث » 
بخلافت و اد الذالعلةت ون قباط لت ازانها تققطي كوك اعداهنا ‏ ح: حل 
لأحسلن ابرسعلة اذاو أ ههه الدان اقدر جنل | عمق 

لمثال الثالث : قال الحنفية : التشهد في القعدة الأخيرة ليس بركن ؛ لقوله عَم : 
«إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك ) . فعلق الإتمام بأحدهما » فلا يشترط 
كل واتع وقد قرطت "التعدة الأحيرة »قاذ "تسترط قراءة المسهن © 

لمثال الرابع : لو قال : وكلت سعيدًا أو مجاهدًا . صح التوكيل » وأيهما تصرف 
جاز » لكن لا يصح اجتماعهما » كما لو قال لوكيله : بع هذا أو ذاك » صح التوكيل ) 
وتخير في البيع » بخلاف ما لو قال : بعتك هذا أو هذا . فلا يصح العقد لجهالة المعقود 
عليه جهالة مفضية إلى النزاع © . 


(1) قال في بداية المجتهد : والذي يظهر أن النفي هو تغريبهم عن وطنهم . وهو.عقوبة معروفة بالعادة من 
العقربات .١‏ ه وانظر ( الكافي 1087/2 ) » ( تفسير الماوردي 462/1 ) » ( تكملة امجموع 72/19 » » ١‏ التنبيه 
ص 26 و29 ). ١‏ (2) « الكوكب الدري ص 342 ) . 

(3) ( أصول الشاشي مع التعليق ص 213 - 218 ) . (4) « محاضرات الدكتور فوزي ص 363 4 . 


ذا م ص ةتشك نز اللماتى: لوانت افون 
5 - لكن العاطفة () 


وهي تشرك المعطوف مع المعطوف عليه لفظًا فقط ؛ لأنها موضوعة للاستدراك , 
وهو رفع التوهم الناشئ عن السابق » فتنسب لما بعدها حكمًا مخالفًا لحكم ما قبلها , 
نحو ما جاءني زيد لكن عمرو . إذا كان امخاطب يتوهم مجيكه . 

وشرط استعمالها اختلاف الكلام السابق واللاحق بالإيجاب والسلب » فلابد أن 
يتقدمها كلام مناقض لما بعدها » ولو كان الاختلاف أو التناقض في المعنى » فتقع لكن 
للتأكيد » نحو لو جاءني لأكرمته » لكنه لم يجئع . 

وإنما تكون حرف عطف واستدراك لمفرد على مفرد بشرطين عند أكثر النحاة : 

1 - أن يتقدمها نفي أو نهي . 

و أنه لو تسن بالزاق , 

مثال ذلك : ما قام زيد لكن عمرو ء ولا تكرم زيدًا لكن خالدًا . أي قام عمروء 
وأكرم خالدًا . فيكون موجبها إثبات ما بعدها » فأما نفي ما قبلها فنابت بدليل . قال ابن 
مالك : 

وأولٍ ( لكن ) نفيا أو نهيًا و( لا) نداء أو أمرًا أو إثبانًا تلا 

أي إنما يعطف ب ( لكن ) بعد نفي أو نهي . ولو عطف بها جملة على جملة » جاز 
وقوعها بعد نفي أو إثبات » فإن كانت الجملة التي قبلها مثبتة كانت التي بعدها منفية » 
وإن كانت منفية كانت مثبتة . والعطف بلكن إنما يتحقق عند اتساق الكلام وانتظامه » 
بحيث يصلح أن يكون تداركا لما قبلها . ويتحقق الاتساق بشرطين : 

1 - أن يتحقق بين أجزاء الكلام ارتباط معنوي ليحصل العطف » بأن يتعلق النفي 
بالإثبات الذي بعده ,» ولا يكون بينهما بُعد » لكن تناقض وتناف . 

2 - أن يكون محل الإثبات غير محل النفي ليمكن الجمع بينهما . فإن فات أحد 
الشرطين فهو استكئناف . والعطف هو الأصل » فيحمل عليه ما أمكن © , 


(1) إن كانت ع محخففة فهى عاطفة » وإن كانت مشددة فهى حرف مشبه بالفعل » وتفيد الاستدراك , 
لكنها ليست عاطفة . فهى للاستدراك سواء كانت خفيفة أو مشددة . 

١ )2(‏ شرح ابن عقيل 225/2 ) » ١‏ المغني 323/1 ) ٠‏ ( شرح مسلم الثبوت 237/1 » » « أصول الشاشي مع 
التعليق ص 209 / 210 ) » ( شرح الكوكب النير 266/1 » » « محاضرات الدكتور فوزي ص 262 - 263 © . 


روف العائي ب 215 

1 - لو قال : لفلان علي ألف قرضًا . فقال : لا ء لكن غصب . لزمه المال » ولم 
يكن قوله هذا ردًّا للإقرار » بل إنما كان لإنكار السبب الذي بينه دون المال » فالكلام 
متسق . ولو لم يصح الاتساق والتدارك يكون ما بعدها كلامًا مستأنقًا » كما لو بيع 
متاع رجل بألف » فبلغه ذلك » فقال : لا أجيزه » لكن أجيزه بألفين . لم يقع هذا 
إجازة ؛ لأنه نفى إجازة العقد أصلا أولا » فلا معنى لإثباته بألفين » فانتفى الاتساق . 

ويقع الاتساق لو قال 7 عسوو الل الك بالفيق ب إذ :يكون التدارك في مقدار 
العرع. لا ف أضيل "الحقيلع 17.. 

2- لو كان في يده متاع » فقال : هذا لفلان . فقال فلان : ما كان لي قط » لكنه 
لفلان آخر » فإن وصل الكلام كان المتاع للمقر له الثاني ؛ لأن النفي يتعلق بالإثبات . 
وإن فصل كان للمقر - وهو من في يده المتاع - فيكون قول المقر له ردًّا للإقرار ؛ لأن 
المقر له الأول إذا فصل وقطع كلامه كان نفيًا لملكه مطلقًا » بخلاف ما لو وصل » فإنه 
وإن كان شهادة الفرد » لكنه لما أقر بالملك لغيره متصلا بالنفى عن نفسه » صار الكل 


ا ات 
نح ويام يان 
6 بل أ ! لها ' علفةه 
* 


وهى إنما تُشرك المعطوف مع المعطوف عليه في إعرابه لا في حكمه ؛ لأنها حرف عطف 
وإضراب لتدارك الغلط » فتفيد الإعراض عما قبلها وإثبات ما بعدها على سبيل التدارك © . 
1 - فإن وليها مفرد في نفي أو نهي كانت مثل ( لكن ) تقرر حكمه في كونه منفيًا أو 
زيدًا بل عمرًا . أي ما قام زيد بل قام عمرو » ولا تضرب زيدًا بل اضرب عمرًا » فقررت 
(1) « أصول الشاشي مع التعليق ص 2009 » » « محاضرات الدكتور فوزي ص 363 © . 
(2) « أصول الشاشي مع التعليق ص 209 - 212 © . 
(3) والفرق بين بل ولكن من وجهين : الأول : أن لكن لا يستدرك بها إلا بعد الإيجاب » وبل تقع بعد 
الإيجاب والنفى . الثانى : أن موجب لكن إثبات ما بعدها . أما نفي ما قبلها فثابت بدليل يدل عليه لا 
بكلمتهء بخلاف بل » فإنها توجب نفي الأول وإثبات الثاني بوصفه . « الشاشي مع التعليق ص 231 ) . 


6 ل كت م سبع يد اث اللعة وى اعتاذت مييق 


النفي والنهي السابقين » وأثبتت القيام لعمرو في المثال الأول والأمر بضربه في الثاني . 
- وإن وليها مفرد فى خبر مثبت أو أمر أفادت الإضراب عن الأول -- أي المعطوف 
- ونقلت حكمه إلى الثاني » حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه من غير تعرض 

لإثباته أو نفيه . نحو قام زيد بل عمرو » وأكرم زيدًا بل خالدًا 9 . 

ومن ذلك ( بل ) التي للترقي » فكأنه أعرض عن التساوي » وجعله مسكونًا عنه » 
وأثبت الآولوية للثاني . قال ابن مالك : 

وبل ك ( لكن ) بعد مصحوبها ك ١‏ لم أكن في مَرْيّع بل تيها ) 
وانقل بها للثانِ حكم الأول في الخبر المثبت. والأمر الجلي 

3- وإن وليها جملة فهي على ضربين : 

١‏ سرف الإبط الب الاك ارق ىتتسل الأولى قزريو كه التي يدها #اتجدد 
قوله تعالى : «ز آَم يِعُولُونَ يو حِنّدا بل جَدَهُم لمق 4 1 المؤمنون : 70 ] وقوله 
سببحانه : 98 وَقَاُوأ د د للحن وَلَدَا سح ا تروت 4# [ الأنبياء : 26 ]. 

ب - وضرب للانتقال من حكم إلى حكم من غير إبطال الأول » نحو قوله تعالى. : 

( ونيا كنت يل يلقو 1 لا © بل كو في عت 4 [ المؤمنون : 62 » 63 ] 

له سبحانه درك ا سَكٍِ مَنَا بل هم مه 

4 الجن 5 7 دل ا لديا 0 8 1 0 

موس د ل لي سي ل ا 

من غرض إلى غرض آخر ء فهو للإعراض عن الغرض الأول . والإضراب الانتقالي قطع 

للخبر لا للمخبر عنه . وهل هي هنا للابتداء والإضراب - ابتدائية - أو للعطف 

والإضراب ؟ . 


1١ 


لشبس 
2 


(1) فإذا انضم إلى ذلك ( لا ) صار نضا في نفي الأول » نحو جاءني هشام لا بل عثمان - كذا ذكره 
ا لوا ال و ل ا ع اللو 0 
عثمان » تقول : بل عثمان . ومعنى التدارك بناء على هذا أن الإخبار بالكلام الأول ما كان ينبغي أن يقع ؛ 
لأنه غير مقصود , وإنما العيرده يديل . وقيل : إن معنى الإعراض : الرجوع عن الكلام الأول وأبطاك 
وإثباثُ الثاني » فهر تدارك لما وقع ألا من اخلط وتصحيح له . ومحل هذا في غير القرآن الكريم . وإذا قلت 

ار 0 
يحتمل الوجهين . ٠‏ أصول الشاشي مع التعليق ص 206 -207 » » ١‏ محاضرات فوزي ص 368 ) . 
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ذهب قوم - ومنهم ابن هشام - إلى أنها للابتداء والإضراب » وليست للعطف 27 , 
وذهب آخرون إلى أنها عاطفة أيضًا . 

وإنما يصح الإعراض بكلمة بل عما قبلها في كل موضع يصح فيه الرجوع عن 
الأول - أي يحتمل الغلط - كالإخبار . أما ما لا يحتمل الغلط كالإنشاء وما لا يمكن 
ا ا 00 
الثاني مضمومًا إلى الأول على سبيل الجمع دون الترتيب 3 

مثال ذلك لو قال : لفلان على ألف » لا بل ألفان : 

ه وجب ألفا ن عند جمهور الحنفية ؛ لأن حقيقة اللفظ لتدارك الغلط » بإثبات الثاني 
507 ْ 

ه وقال زفر : يجب ثلاثة ؛ لأنه لم يصح إبطال الأول » لبطلان الإنكار بعد 
الإقرار» لحديث : والمرء يؤخذ يإقراره . فيجب تصحيح الثاني مع بقاء الأول © , 


ا 0 
0 
و 
ند مها 
- ام الحاطفة 


نا 
- متصلة : وهي التي تقع بعد همزة التسوية » نحو قوله تعالى : © سَوَآءُ عَلَتْهِمْ 
ا 0 م 14ل البقرة : 6 ] وقوله تعالى حكاية عن الكفار : «9 سَوَآء 
عَلِقِنَا أَجِرْعَنا أم صَيْرا # [ إبراهيم : 21 ] أو التي تقع بعد همزة مغنية عن أي » نحو 
ل ااا 
2 - منقطعة : وهي التي لم تتقدم عليها همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي . 0 
الإضراب ك( بل ) » نحو قوله تعالى : 9 دَنِيلُ ألحكتب لا رب فيه من رب الْملِيِينَ (© 


(1) ( جاء في شرح مسلم الثبوت 337/1 ) : وهو ممنوع » وقد قام الدليل على خلافه ١ه‏ ميت ابن 
ماله أن عد عاطقة ايا لكنها مطاف جيلة عل اجملة كنا قرح ابد تولده في شرح الألفية شري 
الكوكب المنير 262/1 ) . 

(2) ( شرح ابن عقيل 236/2 » » ١‏ المغني 119/1 ) » ١‏ أصول الشاشي مع التعليق ص 208-207 ) » ( شرح 
مسلم الغبوت 337/1 ) » ١ ١‏ شرح الكوكب انير 261/1 - 262 ) ؛ ( محاضرات الدكتور فوزي ص 361 »© . 
(3) « أصول الشاشي مع التعليق ص 206 - 207 ) . 


8م لس يت سيق ا لزعل قز تور ا مدي 


َم يونت آفَْرَُ 4 1 السجدة : 3-2 ] أي بل يقولون افتراه . وكقولهم : إنها لإبل 
أم شاع ايديل شاع قال ابن نالك :: 


وأم بها اعطف إثر همز التسوية ١‏ أو همزةٍ عن لفظ أي مغنية 
وربما اتعلة المتيفيرةة إن كان خفا المعنى بحذفها 3 
وبانقطاع وبمعنى بل ورَفّت إن تك مما قُيدت به لت (0 
1 - لا يقع بعد همزة التسوية إلا أم » فإن حذفت جاز وقوع أم ووقوع أوء وهو أكثر . 
2 - الفرق بين أم المتصلة وبين أم المنقطعة من سبعة أوجه : المتصلة تقدر بأي » ولا 
تقع إلا بعد استفهام » والجواب فيها اسم معين » لا نعم أو لا » ويقدر الكلام بها 
واحدّاء والإضراب فيها » وما بعدها معطوف على ما قبلها » لا لازم الرفع ياضمار 
مبتدأ» وتقتضي المعادلة » وهي أن يكون حرف الاستفهام يلي الاسم » وأم كذلك » 
والفعل بينهما » نحو أزيدًا ضربته أم عمرًا » فريد وعمرو مستفهم عنهما © . 


يو 


8 - حنى 

وهى لانتهاء الغاية » فيكون ما بعدها غاية لما قبلها © . 

والأصل فيها أن تكون جارة » وتستعمل عاطفة وابتدائية . ويشترط في العاطفة 
والجارة البعضية » أي أن يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها وجزءًا منه أو كالجرء . ويظهر 
ذلك فى التفصيل التالى : 
حتى العاطفة : 

ولا يكون المعطوف بها إلا غاية لما قبلها من زيادة أو نقص » نحو مات الناس حتى 
الانبياء 4 وقدم الحجاج حتى المشاة . 

والزيادة تشمل القوة والتعظيم ونحوهما » والنقص يشمل الضعف والتحقير 


(1) ( شرح ابن عقيل 229/2 - 231 ) . 2( ( الأشباه والنظائر 214/2 ») . 
(3) الغاية : ما يمتد الشيء وينتهي إليه » ويقتصر عليه . فأصلها كمال معنى الغاية فيها وخلوصها لذلك » فإذا 
كان ما قبلها قابلا للامتداد » وما بعده يصلح غاية له » كانت الكلمة عاملة بحقيقتها . 
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والصحيح أنها بمنزلة الواو » لا تفيد الترتيب » كقولك : حفظت القران حتى 
سورة البقرة » وإن كانت أول ما حفظت أو في وسطه . وقيل : كالفاء » وقيل : 
كثم . 

ويشترط أن يكون معطوفها جزءًا من متبوعه » نحو أكرمت جيراني حتى من 
جفاني » أو كجزثه » نحو أعجبني الرجل حتى حديئه . فحديثه ليس بعضًا منه » لكنه 
كالبعض ؛ لانه معنى من معانيه . 

وقد يكون المعطوف بها مبايئًا لمتبوعه في الجنس موافمًا له في المعنى » فتقدر بعضيته ) 


ع 


كقول أبي مروان النحوي : 
ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزادت حقى تَغْلّه ألقاها 
والمعنى ألقى ما يثقله حتى نعله . قال ابن مالك : 
من تمض اناق عل كا بول كوت بالا ععناية الذي قاد 
وصفوة القول : إذا استعملت حتى عاطفة في الإعراب لم يسقط معنى الغاية » 
ويشترط ما يلي : 
1 - أن يكون المعطوف بها جزءًا من المعطوف عليه أو كالجزء » وغاية له في زيادة أو 
2 - أن يكون الحكم منقضيًا بالتدرج إلى المعطوف », ولو اعتبارًا ؛ ولذلك يدخخل ما 
بعدها فيما قبلها ') . 


عد عد عد 


١ )1(‏ ابن عقيل 228/2 -229 ») » ( مغني اللبيب 131/1- 139 ) ؛ ( أصول الشاشي مع التعليق ص 221 و ص 
3 ) 2 ( شرح مسلم الثبوت 240/1 - 241 ) » ( شرح الكوكب المنير 238/1 - 239 ) » ( محاضرات الد كتور 
فوزي ص 369 ) . 


0 لط طسبل سل أُنر اللغة في اختلاف امجتهدين 
الفصل الشافي 
حروف الجر 
- حتى الجارة 
وهي على ضربين : 
م المفرد اموي 7 . وتدل على انتهاء الغاية » ولا تجر إلا ما كان 
او را كلت السمكة حتى رأسِها » وسلام هي حتى مطلع 
ب - جارة ا 000 
داخلة على الاسم ؛ إذ الأفعال منصوبة بأن المضمرة » وهي عندئذ مؤولة بالاسم 


وتكون : 


1 - غائية : نحو قوله تعالى : 9 فَالُوأْ آن نبي علي ع كني حَقَّ جم ْنَا مونئ 4 
[طه :2 91 ] وتتعين للغاية إذا احتمل صدر الكلام اناد واحتمل آخره الانتهاء 4 


20 2 


كقوله تعالى : <( كوا الت لا تؤمئؤت بِآلَه ول بالرَوِ لز ولا مروت ما 


ُ 


كر لَه وول ولا بيرت دن ألْنْ ِنّ اليرت أوثوا الكت حَقّ ينوا 


1 


لْحِرَيَةَ عن د ول الجر كد كك رو قر 038 ناف كال اهل الكتاب يحتمل 


يد 1 لم 3 ع 
ع 


عاتم وقبول الجزية يصلح ان يكون منتهى له 2) : 


(1) وقد شذ جرها للضمير نحو قول الشاعر : 

نان وإنتو ل عسي ساف كي حيفاك ةاجن ابدى. .ومناذ 
ولا يُقاس على ذلك » خلافًا لبعضهم : ١‏ شرح ابن عقيل 17/2 - 18 ) . 
(2) فإن لم يكن الأول قابلًا للامتداد » والآخر صالخا للغاية » ففيه تفصيل : إن صلح الأول أن يكون سببًا 
للفعل الواقع بعد حتى » وصلح الآخر أن يكون جزاء » حمل على الجزاء ؛ لما بين الغاية والجزاء من المناسبة » 
ل المغيَا ينتهي إلى الغاية . فإن عدم الشرطان أو أحدهما كانت بمعنى 
لام كي » أي لأجل السيبية . وإذا تعذر الحمل على المجزاء » بأن لم يصلح الآخر أن يكون جزاءً للأول » حمل 
ا سه المناسبة بينهما » وهي أن المعطوف يعقب المعطوف عليه » كما أن الغاية 
تعقب المغيا . ( أصول الشاشي مع التعليق ص 221 - 222 وص 224 - 225 © » ١‏ محاضرات الدكتور فوزي 
ص30 ») ١‏ ( شرح مسلم الثبوت 240/1 ) . 
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2 - تعلياية : وعلامتها أن يصلح موضعها ( كي ) التعلياية » فهي مرادفة لها » نحو 
كلمته حتى يأمر لي بشيء » وأسلم حتى تدخل الجنة . ومنه قوله تعالى : 9# ولا راو 
وي عَيَّ دوك عن دِبِيِيكُمْ إن أسَعَطكُوأ > [ البقرة : 217 ] فهي مرادفة 
ل( إلى ) في المعنى والعمل . ١‏ 

ومذهب البصريين أنها حرف جر » والنصب بعدها بإضمار أن . وقال الكوفيون : 
اسه حسها :ريست جار توحيت تفوت كانت سبل »تجن لأصرين الملانتت 
حتى يتأدب » أو للغاية » نحو سر حتى تطلع الشمس . 

3- استثنائية - أي بمعنى إلا - فتكون أداة استثناء منقطع . وضابط ذلك أن يكون 
الفعل ما لا يتكرر . نحو لأقتلن الكافر حتى يسلم » أي إلا أن يسلم : بخلاف ما يدل 
على التكرار كالضرب والسير ونحوهما . ومن ذلك قول المقنع الكندي : 

ليس العطاء من الفضول سماحة << حتى مجود وما لديك قليل 

أي إلا أن تجود في حال قلة المال . وهذا المعنى أقل معاني حتى ذكرًا 27 . 

وهل يذل ما بعدها قيما قبلها إذا كانت جارة؟ 

أ - ذهب ابن السراج وأبو علي وكثير من المتأخرين إلى الدخول مطلقًا . 

ب - وذهب الجمهور إلى عدم الدخول مطلقًا . 

ج - وذهب المبرد والفراء وعبد القاهر إلى أنه إن كان جزءًا صا حا لتناول الحكم 
دخل وإلا فلا . 

د - وحكي عن تعلب - واخختار ابن مالك - أنه لا دلالة على شيء من الدخول أو 
الخروج إلا بقرينة دالة على أحدهما © . 


(1) « ابن عقيل 17/2 -18 ) » ( مغني اللبيب 131-1 و 134-133 ) » (١‏ الكوكب الدري ص 229 -230 ) » 
أصول الشاشي مع التعليق ص 221 -222 و 224 - 225 ) » ( فواتح الرحموت 240/1 ) » ( محاضرات فوزي 
ص 269 - 270 ) » ( شرح الكو كب المنير 239/1 - 240 © . 

02( جاء في ( فواتح الرحموت 244/1 ) ١‏ الأشهر في حتى الدخول وفي إلى عدمه ) . هذا . وتستعمل ابتدائية ) 
فتكون حرف ابتداء تستأنن معه الجمل ؛ ويكون بعدها جملة مذكورة الطرفين - أي المبتدأ والخبر - عند 
البصريين » أو أعم منها ومما قدر أحدهما عند الكوفيين . ويشترط أن يكون الخبر من جنس المتقدم » إما نفسه 
أو نوعًا من أنواعه » أو لازمًا أو تابعًا له ولو عرمًا . ولا تنفك عن معنى الغاية » نحو خرجت النسوة حتى هند . 
ولهذا يصح أن يدخل عليها حرف العطف » كما في قول امرئٌ القيس : 


ب ا تج هج حك لد اللنادوة يلاق ميدي 
[ - لو حلف ألا يفارقه حتى يقضيه دينه » ففارقه قبل قضاء الدين حدث . 
- إذا تعذر العمل بالحقيقة لمانع كالعرف » كما لو حلف أن يضربه حتى يموت » 
حب عق الضرب الشديك من أجل العر 7 
2 - من 


م لمعان كثيرة أهمها ما يلي : 
- الأصل فيها أنها لابتداء الغاية في المكان اتفاقًا » نحو قوله تعالى : 38 سْبحَنَ 
3 انو كلو ديه المتفيو لكاي إن الستنيق الفا 45 و الاسيراء 1-5 ]1 
وفي الزمان عند الكوفيين والمبرد وابن دُرُسْتُويه » وهو الصحيح » نحو قوله تعالى : 
ليد سس عل التتوق ين لل يون لحن أن حقو فيه 4 [القوية 2 108 ]:وقوله 
سبحانه : وَمنَ ليل نهد به يد تولك أ 4 [ الإسراء : 79 ع وقوله جل شأنه : 


5 
2 00770 0 سرع مام محر يي - )ا 


مام مضاته الل[ وتنم كن كدرل اند ,ل 


0000 


سيد اله حم لكل ليت وسمن:. .امياد هنا “يقدن: -بأرمنان 
محذوف , أي حتى رأسها مأكول . وفيه خلاف للبصريين . والاتفاق على دخول ما قبلها فيما بعدها في 
العطف والابتداء . « فواتح الرحموت 240/1 - 241 ») » « محاضرات فوزي ص 370-3369 ) . 
(1) « أصول الشاشي ص 221 » . 
(2) ولها معنى أخخر هو انتهاء الغاية مثل إلى » فتكون لابتدا ء الغاية من الفاعل ولانتهاء غاية الفعل من المفعول » 
اراي الهلال من داري من خلل السحاب . أي من مكاني إلى خلل السحاب » فابتداء الرؤية وقع من 
الدار ؛ وانتهاؤها في خلل السحاب . وأنكر هذا المعنى جماعة » وقالوا : هي لابتداء الغاية لكن في المفعول . 


حروف المعاني لل سمس )بح حي سس فق 22 
ا لي 00 م عم م الو ويخ كت 
تعالى : و فاجتتبوا الرجسرر من الاوثلن # [ اخج : 30 ] . 
5 8 5 1 سح سخ ع اس سارح ال 2 2 ”3 500 
4 - التعليل : نحو قوله تعالى : ل يحَعَلُونَ أَصَلِعهم فم ادام مِنْ ألصَوْعِقٍ © [ البقرة : 19 ] 
1 يه سم يعرم دو ى ساس 


أي أجل الميؤافيق #ؤقر له مسمحانه 4 +[ كنا أراذوا أن" رشا ربا يل حر 
أُقِيدُوأْ فا * [ الحج : 22 ] . 


1 7 ته و 0 ل و مرا م اع 
5 - البدل : نحو قوله تعالى : 98 أَرَضِيتّم بِلْحَيرة ألدَّئَْا مه الآجْرَةَ # 
7 5 1 رض ساسم ل مرعل ساس ساد 50 مر 2 
[التوبة : 38 ] وقوله سبحانه : «إ وَلَرْ قَمَهُ جْعَلَْا دك مَلَيْكْهَ فى الأرضٍ كَلْقُونَ © 
[ الرخرف : 0 ] أي بدل الآخرة » وبدلكم . ومنه قوله مَل : ( ما يسرني أن لى بها 


حمر النّعم ). أي بدلها . 

6 - توكيد العموم : وهي الزائدة » نحو ما جاءني من أحد » فإنه كان قبل دخولها 
يعديلة للقي تلن لقي ررجتلاةن اواولا يمع أن لال اقل وجلاة + لولم خم 
ويمتنع ذلك بعد دحخولها . 

ولذلك كانت لتنصيص العموم . ولا تزداد عند جمهور البصريين إلا بثلاثة شروط : 

أ- أن يسبقها نفي أو شبهه . وهو النهي والاستفهام » نحو لا تؤذ من أحد » وهل 
جاءك من أحد . 

ب - أن يكون امجرور بها نكرة . 

عد نكري نئل سي كيه ميقا تعر لك قن إل 4 

وأما فى الإثبات فلا يجوز عند سيبويه وجمهور البصريين » واختاره ابن مالك في 
الألفية » وأجاز الكوفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تكير مرو رهام نيدو فلا كان من 
مطر » أي مطر . ومنه قوله تعالى : ( مكلت فيهتا مِنْ أسَاورٌ من دَمَبٍ # 
[الحج : 23 وفاطر : 33 ] . 

وقال الأخفش : يجوز مطلقًا » كقوله تعالى : «! يَنْفِرَ لحكم ين دُنويكر 4 
العا : 31 ] وأجازه ابن مالك في التسهيل . 

7- الفصل : نحو قوله تعالى : 9 وَأَلَهُ يَعلَمُ ألْمُمْسِدَ مِنّ الْمصَلِحَ © [ البقرة : 220 ] . 
وتعرف بدخولها على ثنائي المتعاد ل .. 

8- معنى الباء : نحو قوله تعالى : 9 ينْظرُو من طرف حَفينّ 4 [ الشورى : 45 ] . 


ذخ تي 101 لخدو لانت ادي 


9- معنى في : نحو قوله تعالى : 9 رف مَاذا حلأ نَ لش 4 1 فاطر : 40 ] . 
0- معنى عند الحو قر لة عا : ٠‏ أن تن عَنْهُمْ أمَوانهمَ وَل أَؤلدهم 4 
عي 4 [ آل عمرا : 116 ] أي عند الله » وقوله ملم : « ولا ا منك 

الجد ) . أي ولا ب ينفع الغدئ عندك غناه . 
11- معنى على : نحو قوله تعالى : «[ وَيَصَرْئَهُ هن الْقََ الرّ كَدَوأ ينا 4 
[الأنبيان :77 ] "أي على القوم . 
2- معنى عن : نحو قوله تعالى : «[ فَويْلُ لَلقيِيَةِ ُلُويمُم ين ذِكْرِ أله © [ الزمر : 
2 ] أي عن ذكر الله .. 
بَعُض وبين وابتدئ في الأمكنة فق + وقد “تأى. ليلد الأرضة 
وزيد في نفي وشبهه فجَر نكرة » ك ( ما لباغ من مفر ) 
تنبيه : تزاد ما بعد من فلا تكفها عن العمل ارا دار : مما علوم ووأ 
اا 11 4 ارت : 25 ] وقوله سبحانه : © ع ل 0 دمن 00 
[المؤمنون : 40 ] . 
أمثلة تطبيفية على من : 
[ - قال تعالى في سورة المائدة بصدد التيمم : 9 فَأمْسَحُوأ يوَجُويِكُم وَأيرِيكُم 
ند . 
أ - ذهب بعض العلماء إلى أن من فى الآية للتبعيض ؛ ولذلك اشترط أن يكون 
التيمم بتراب له غبار يعلق باليد . 
قالوا : لأنها حقيقة في التبعيض مجاز في غيره » والأصل الحقيقة . 
ب - وذهب آخرون إلى أنها لابتداء ء الغاية » فلم ب يشترطوا :ذلك .. 


() ( ابن عقيل 19-15/2 و 33-32 و 89) » ( مغنى اللبيب 362-353/1) » ( الك وكب الدري ص 216 -218)؛ ١‏ شرح 
مسلم الثبوت 244/1 ) » ١‏ شرح الكوكب ا 7/1 - 242 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 367 ) . 


225 


حروف المعاني 
وقالوا : لداعو اوه الغاية مجاز في غيره 2 . 
2 - لو قال لوكيله : بع ما شعت من مالي . 
قال سس القلناء عله ريع المع البطوالا ان تعد النيين + 
تب وقال آخرون + لين لذاذللك الأنها للقغيض «وعن حتيقة فيه 120 
3- لو قال لزوجته : اختاري من ثلاث طلقات ما شعت » أو قال : طلقي نفسك من 
تورك ها شعت : 
فلها أن تطلق نفسها واحدة واثنتين . ولا تملك الثلاث ؛ لأن من للتبعيض © . 
3- إى 


وأهم معانيها ما يلي : 

1 - انتهاء الغاية زمانًا ومكانًا أي انتهاء حكم ما قبلها إلى ما بعدها - نحو سرت من 
الجامعة إلى الجامع » وأجلت ما لي عليك إلى شهر . وتجر الآخر وغيره » نحو سرت 
البارحة إلى نصف الليل » أو إلى آخره . 

ولا شك أن ابتداء الغاية داخل في المغيّا » لكن هل يدخل انتهاؤها ؟ أي هل يدخل 
ها ميعنيها قنها' قناني 11 

إن دلت قرينة على دخوله » نحو قرأت القرآن من أوله إلى آخره » أو خروجه » نحو 
قوله تعالى : [ مَنَظِرَهُ إل مَيْسَرَوَ © عُمل بهاء وإن لم يكن ثمة قرينة » ففيه مذاهب : 

أ - المشهور والصحيح عند أكثر المحققين أنه لا يدخل مطلقًا . فلو قلت : له من 
درهم إلى عشرة » لزمه تسعة لدخول الاول وعدم دخول الاخر ؛ ولذلك قال بعضهم : 
هي حرف لانتهاء ما قبل الغاية . 

ب - وقيل : يدخل مطلقًا . 

ج - وقيل : إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخل 0 
فتمر إل المكلزة هاحيلوا وم 0 الْمَرَافْقَ وأمسحوا وأ برءوسكم 
١ )1(‏ الدر المصون 216/4 »6 وجاء فيه : أظهرهما للتبعيض . وانظر « أسباب اختلاف الفقهاء ص 184 ) . 
(2) « الكوكب الدري ص 307 » ؛ ( أسباب اخحتلاف الفقهاء ص 184 ) . 


(3) ( الكوكب الدري ص 316 ») . 
(4) وقيل : لا يدخلان » نحو اشتريت الأرض من الوادي إلى الوادي . 


ل يبب ل أُنْرٍ اللغة في احتلاف المجتهدين 
ليا و يوسا تمان 
سبحانه : «3 ثُرَّ يا لويم إل انبل © . 

د - وقيل : إن كان ما بعدها من جن: جنس ما قبلها احتمل الدخول » وإن كان الأظهر 
حلافه . 

ه - وقيل : إن اقترن بمن » فلا يدخحل » وإلا احتمل الدخول . 

ز - وقيل : إن كان منفصلا عما قبله بمنفصل معلوم بالحسٌ لا يدخل » مثل 9 ثُنّ 
تن لضام إِلَ الل * » فإن الليل لا يدخل في الصوم ؛ لأن الليل ينفصل عن النهار 
ل ل ا ل ا ا » مثل 
« وَأَيرَكم إِلَ الْمَرَافِقِ © فالمرافق داخلة في الغسل ؛ لأن الفاصل بين اليد والمرفق غير 
ا 

- وقيل : الدخحول وعدمه يحتاجان إلى دليل خارجى » ولا دلالة ل ( إلى ) على 
دخول أى عدم معحينم وجيلت قرينة رن عرف أو عادة أو غير ذلك عمل بمقتضاها © . 

2- المعية : فتكون بمعنى كر عا عتاع حوس ل من 
أ 2 إِك أتَوُ 4 [ الصف : 14 ] أي مع الله 9 » وقوله سبحانه : ٠١‏ وآ ترا 
كم إل أَنْوْكُمْ 4 [ النساء : 2 ] أي مع أموالكم » وقوله جل جلاله رن 
َوه إل فوتكم 4 أي مع قوتكم » وقول العرب : الذود إلى الذود إبل » أي مع الذود » 
0 راق الكوفيين 0" 
خلاصة مذهب الحنفية في دخول ما بعدها فيما قيلها : 

اختلف الفقهاء والنحاة اختلاقًا طويلا في دخول ما بعدها فيما قبلها » وخلاصة 
مذهب الحنفية كما يلى 


لجع 


(1) قال السمين الحابي في ١‏ الدر 208/4 © : وأول هذه الأقوال هو الأصح عند النحاة . 

(2) روى ذلك الطبري في تفسيره 284/3 عن السدي وابن جريج واعتمده . وقال الحسن وأبو عبيدة : هي 
بمعنى في . أي من أعواني في ذات اللّه . 

(3) وذكر ابن هشام في المغني 78/1 - 30 لها سئة معان أخرى هي التبيين ؛ ومرادفة اللام » وموافقة لفي » 
والابتداء ؛ وموافقة لعند » والتوكيد . وانظر ١‏ ابن عقيل 17/2 ) » « الكوكب الدري ص 321-320 ) » « شرح 
الكوكب المنير 245/1 - 246 ) » ( أصول الشاشي مع التعليق ص 226-225 ) » ( شرح مسلم الثبوت 244/1 ) » 
9 محاضرات الدكتور فوزي ص 367 ) » «١‏ الدر المصون 556/3 - 557 و 208/4 »© . 


حروف المعائي سس سس يبب 2# 

1 - إذا كانت الغاية قائمة بنفسها موجودة قبل التكلم غير مفتقرة في وجودها إلى 
المغيًا لم تدخل تحت الحكم الثابت به » كقولك : بعتك هذه الأرض من هنا إلى هناك » 
ومن هذا الجدار إلى ذاك . فالغايتان لا تدحلان في البيع ؛ إذ الحدود لا تدخل في 
المحدود » والأصل أن الغاية لا تدخل في الصدر . 

2 - وإن كانت غير قائمة بنفسها نظر : 

أ - إن كان صدر الكلام متناولا لا وراء الغاية » بأن كانت مشمولة باسيمه كان ذكر 
ذاه عاج ما وراءه وإسقاطه . وتسمى الغاية حيهذ غاية إسقاط » نحو قوله تعالى : 
وَايْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَاِفِقِ 4 فاليد من رؤوس الأصابع إلى الإبط » فذكر المرافق لإسقاط 
ما بعدها . 

مدعيررة كان العبنة عطي رم ز له عنميو امحاق ماهر 3 السيكي 4 لمعي ره 
كان ذكر الغاية لإخراجه هو وعدم إدخاله في المغيًا » نحو قوله تعالى : «( ثُنَّ يمُأ ألا 
إِلَ أبن 4 ” . 
أمثلة تطييقية : 

الأول : قال تعالى : :9 يَتأيبا اديت امَو دا كمت إل الصلرة عسوا ووفك 
وَأيْدِيَكُمَْ إل المرافق وأمسحوا بر#وسيكة يبلك ِل الْكَعَبَيْن 4 [ المائدة : 6 ] . 

لا كانت ( إلى ) مشتركة بين المعاني السابقة » واليد أيضًا في كلام العرب تطلق 
على ثلاثة معان هي الكف فقط » والكف والذراع » والكف والذراعوالعطية :لفن 
الفقهاء في إدخال المرافق في اليدين ووجوب غسلهما : 

أ- ذهب بعض العلماء - ومنهم زفر من الحنفية وبعض المتأخرين من المالكية وبعض 
الظاهرية والطبري - إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل . عملا بالصحيح المشهور عند 
أكثر النحويين أن إلى لانتهاء الغاية حقيقة » ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها » كقولك : 
أكرمت القوم إلى زيد » فإن زيدًا لا يدخل في الإكرام . 

ومنهم من فهم بالإضافة إلى ذلك أن اليد هي ما دون المرفق » ولم يكن الحد دالا 
في المحدود , فلم يدخلهما في الغسل . 

- وذهب الجمهور إلى وجوب إدخالها في الغسل . واختلفت جهة استدلالهم : 


(1) « أصول الشاشي مع التعليق ص 226 - 227 » » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 368 ) . 


المي م مج صق لد ليق اسوت ادن 


قال أكثرهم : إن اليد لغة من رؤوس الأصابع إلى الإبط والكتف » فالمرفق جزء منها , 
وعليه يجب إدخالهما في الغسل بناء على القولين ( ب ) ؛ ( ج ) في معاني إلى 2 . 
وقال بعضهم : إن صدر الكلام هنا متناول لما وراء الغاية ؛ لأنها مشمولة باسمه » وذكر الغاية 
إنما هو لإخراج ما وراءه وإسقاطه . وقال غيرهم : هي ومجرورها متعلقة بمحذوف على أنها 
حال » أي مضمونة . وقال آخرون : إن إلى في الآية بمعنى مع » فيدخل ما بعدها فيما قبلها 0 . 

واحتج الجمهور أيضًا بما يلي : 

1- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه توضأ ففسل يديه حتى أشرع في العضد » 
وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله عَِتم يتوضأ . 
[ رواه مسلم والإسماعيلي وأبو عوانة والبيهقي ] 

2 - عن عثمان - رضي الله عنه - في صفة وضوء النبي لتم : فغسل يديه إلى 
المرفقين حتى مس أطراف العضدين . [ رواه الدارقطني 0 

3 - حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - في صفة الوضوء : وغسل ذراعيه 
حتى جاوز د . [ أخحرجه البزار والطبراني ] . 

فثبت غسله عَلَِمٍ للمرفقين » وفعله بيان للوضوء المأمور به » ولم ينقل عنه أنه ترك 
ا#جلوي اا ذكان للق وليل ”على أن ها بعق إن القن مغادة ايه داعال ليبا قله 


4 - وقل ام 2992 | قاعدة « ما لاا يتم الواجب إلا به وأاجب 01 4 
03 : ب ءُِ .- فهو 7 


وكذلك اختلفوا في دخول الكعبين في الغسل » لكن الاشتراك وقع هنالك من 
جهتين : من اشتراك اليد ومن بالشفراك لل وهنا من قل اشدر الك ولخ قعل 101 

الثاني : عن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - أن النبي مَكَمٍ قال : 9 ما بين السرة 
إلى الركبة عورة ) . [ أخرجه الحاكم في المستدرك ] . 


(1) وهذا هو الذي استدل به النووي في المجموع » ورجحه وقواه القرطبي في تفسيره » وفضلاه على كون إلى 
بمعنى مع كما سيأتي . 

(2) قال إسحاق بن راهويه : إلى في الآية تحتمل أن تكون بمعنى الغاية » وأن تكون بمعنى مع » فبينت السنة 
أنها بمعنى مع . 0 إجمال لأن إلى حقيقة في انتهاء الغاية مجاز في معنى مع . 
«أصول الشاشي مع التعلين ص 226 - 227 © . (3) وحسنه الحافظ في الفتح 292/1 . 

(4) « بداية المجتهد 123/1 - 128 » الدر المصون 556/3 - 557 و 208/4 © . 

١ )5(‏ بداية اللجتهد 162/1 - 163 ) . 
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حروف المعاني 
أ- ذهب الحنفية إلى أن الركبة من العورة . لأن صدر الكلام يتناول الغاية » فالغاية 
لكايه مقاط لا وزاك الركية .+ 

بك رففت اللجهور إن أنهًا لشت ينزه ؛ لأن إلى لأههاء الغاية + والصحيع 
المشهور أن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها » ولم تقم قرينة على دخوله » بل قامت قرائن 
على خروجه ا 

الثالث : لو باع بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام » دخخل اليوم الثالث ؛ لأن الغاية هنا 
للإسقاط . أما لو شرط له الخيار إلى الليل » ففي دخول الليل في وقت الخيار قولان 7 . 
الرابع : لو قال لزوجته أنت طالق إلى شهر » ولا نية له : 

أ - قال زفر : يقع الطلاق في الحال ؛ لأن إلى للتأجيل » وهو لا يمنع ثبوت أصله » 
كتأجيل الدين » فإنه لا يمنع ثبوت أصله . 

ب - وقال سائر الحنفية : لا يقع في الخال ؛ لأن ذكر الشهر يصلح لمد الحكم 
والإسقاط شرعًا » والطلاق يحتمل التأخير بالتعليق » فيحمل عليه . 

قالوا : وتفيد إلى تأخير الحكم إلى الغاية » إذا دخلت في الأزمنة ا 

الخامس : حلف لا تخرج زوجته إلى العرس . فخرجت بقصده » ولم تصل إليه » 
يحنث ؛ لأن الغاية لم توجد . وكذا لو خرجت لغير العرس » ثم دخخلت إليه 
بخلاف ما لو قال : للعرس » فإنه لا يشترط وصولها إليه » بل الشرط أن تخرج له 
وحده ؛ أو مع غيره ؛ لأن حرف الغاية » وهو إلى » لم يوجد . 

وأصل ( إلى ) للغاية » وأصل ( اللام ) للملك » فإن تعذر فتحمل على ما يقتضيه 
السياق من التعليل والانتهاء 0 , 
4 - على 
تى لمعان كثيرة أهمها ما يلي : 
االمسلة ا : 9 وَسََوَتٌ عَلَ لَلْوْدِيٌ # » أو 


219 أصضول الشاشي مع التعليق ص 226 - 227 © . 
(2) المصدر السابق ( محاضرات الدكتور فوزي ص 368 ) . 
(3) أصول الشاشي مع التعليق ص 226 - 228 . (4) الكوكب الدري ص 320 - 321 . 
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وتستعمل اسمًا بمعنى فوق عند دخول من عليها » كقول مزاحم العقيلي : 

غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها 2١‏ تصل » وعن قيض بزيزاء مجهل 

أي غدت من فوقه ؛ ولذلك دخل عليها حرف الجر . 

2- الإيجاب والإلزام - أي إثبات لزوم ما قبلها على ما بعدها - وهذا المعنى العرفي 
المستعمل في عامة الأحكام مأخوذ نقلا أو تجورًا عن معناه اللغوي » وهو التعلي 
والشرقاه د لازم عن الشيء كأنه يعلوه ويغلب عليه لوجربه في ذمته » نحو قوله 
تعالى : « و ِنَم عَلَ لدان حِخ الْبْتِ من أسَتَطاءَ اليه سبلا 4 » ومثله لفلان علي 
ألف . فهو محمول على الإقرار بالدين ؛ إلا إذا اتصل به غير ذلك نحو وديعة ع 
وبخلاف ما لو قال : لفلان عندي أو معي أو قبلي » فإنه يحمل على الحفظ والأمانة . 

3- الظرفية : وتكون بمعنى في » نحو قوله تعالى : 95 وَأتَبَعُوأ اس 
مُكِ سُلَيِمنَ 4 أي في ملك سليمان » وقوله سبحانه : ل« وَبَحَلَ الَْدِيئةَ عَلّ ين 
عَمْلَوٍَ يَنْ أَمْلِهَا 4 أي في حين غفلة . 

4 - امجاوزة : وتكون بمعنى عن » نحو قول القحيف العقيلي : 

إذا رضيت علي بنو قشير20 لعمر اللّه أعجبني رضاها 
ا اإذا رسع عن الانترقي إنا يتغل يعن ب قال ابن مالف ” 


أثر اللغة فى اختلاف المجتهدين 


على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاورًا عني من قد فطن 

5 - معنى الشرط : وذلك إذ اب لس اير 1 ارو شو بول 
والجزاء ؛ لأن الجزاء يتعلق بالشرط ل ا ل :3# إن أ ريد 

أن بلك شد مق تي عل أن تاحرن 1 ب ريم ل لماي 
سنين» وقوله سبحانه : 9 ! ل ا 

6 - التفويض : كقوله تعالى : ا وِِدا عرقت تومل عل لله 
على أمر بعد الاستشارة » فاجعل تفويضك فيه إلى الله 

7- المصاحبة : نحو قوله تعالى : ف وَدَاقَ أَلْمَالَ عَنَ حْبّوِء 4 أي مع حبه . 

8- التعليل : نحو قوله تعالى : يو وَلتَكَبروأ أنه مَك ما هَدَسَهُمَ 4 أي لهدايتكم . 

9- الاستدراك : كقولك : فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من 
زعمة الك أي الكل ا شان :. 


ع 
36 
0 
6 

0 م 


حروف المعائق سس ص سسسب بيب ب !]2 


0 - معنى الباء مجارًا : كما لو قال : بعتك هذا على ألف . فتكون بمعنى الباء لقيام 
دلالة المعاوضة © . 

1- الزيادة : نحو قوله يِكقر : و من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها » فليأت 
اللاي نعو خين + .ولكت كن وين 0+ ل معدي :عليه أي من سطلته هيك 0 ., 
مثال تطبيقي : 

إذا قالت لزوجها : طلقني ثلاثًا على ألف . فطلقها واحدة :. 

+ قال أبو حيفة + لا يحب كال ؟ لأن على هنا تفيل تحت القترظ »فيكون:طلاق 
الثلاث شرطًا للزوم المال ؛ إذ الطلاق يوجد أولا ثم يجب امال . فإذا طلقها واحدة فات 
الشرط » وليس بينهما معاوضة » بل تعاقب » وأجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء 
المشروط والطلاق يقبل الشرط . 

تهون ل سامت سامون بيه ا اا امعان مض الماع كما الوا لك 
طلقنى ثلاثًا بالألف ؛ لأن الطلاق على المال معاوضة من جانب المرأة » والمال يجب عليها 
عرض عق لقالا #وليةا كانانها اليدوم عل كلوم ارو سكو كلعة على عفن الباءب 
ويجب عليها المال» على أنه عوض لا شرط » وأجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض © . 


ولها معان كثيرة » أهمها ما يلي : 
1 - الظرفية : وهى موضوعة للظرفية » وذلك بأن يشتمل امجرور بها على ما قبلها اشتمالا 
مكانبًا أو زمانيًا 0 سواء كان ذلك ا كما في قولك : الماء في الكوب والصوم يوم 


(1) وهي في المعاوضات امحضة الخالية عن معنى الإسقاط كالبيع والإجارة بمعنى الناء عجارا ؛ لأن معنى على 
الحقيقي » وهو الشرط ؛ لا يمكن في المعاوضات المحضة ؛ لأنها لا تقبل الخطر والشرط » وإلا كانت قمارًا ؛ 
فلما تعذر العمل بحقيقتها حملت على ما يليق بالمعاوضات » وهو الباء ؛ لما بين العرض والمعوض من اللزوم . 
(محاضرات الدكتور فوزي ص 366 © . 

١ )2(‏ ابن عقيل 23/2 و 29-28 » » ٠‏ المغني 152/1 -157 4 » 3 أصول الشاشي مع التعليق ص 229 -230 © » 
«و شرح الكوكب المنير 247/1 - 248 » » ( محاضرات الدكتور فرزي ص 2066 - 367 ) . 

(3) « أصول الشاشي مع التعليق ص 229 - 230 ؛ ؛ ١‏ محاضرات الدكتور فوزي ص 367 ) . 


وأا ا ا ع ىز ص جز أن لقا قن قناز ف وي 


الخميس » أو تشبيهًا ومجارًا » نحو أنت في نعمة اللّه والدار في يدك وأنا في جوارك . 

وقد اجتمعت الزمانية والمكانية في قوله تعالى : : 9 الم © لت و © ف أدْنَ 
لْدرْسِ وَهُم يْنْ بد حَلِهِمَ سَبَْيُوَنٌ © في بطع سيي 8 

والظرفية المستفادة من ( في ) مطلقة » فلا إشعار لها بكون المظروف في أول الظرف 
أو في آخره أو في وسطه . 

وقد يكون الظرف والمظروف جسمين نحو زيد في المسجد » وربما يكونان معنويين , 
نحو البركة في القناعة » والإيمان في القلب » وقد يتعاكسان » نحو قوله تعالى : 9 بل 
ين كُترُوأ في ككذيبٍ © . 

2- السببية : نحو قوله عت : « دخلت امرأة النار في هرة حبستها ... ) أي بسبب 


ره 


هرة » وقوله تعالى : 8 لَمَكَكَْ في مآ يا 


3 - التعليل : نحو قوله تعالى : 9 مَدَلِكُنَّ الى لَمَمَئّى فيه 4 أي لأجله 
4 - الاستعلاء : نحو قوله تعالى ق يلتمم ني يع اشغ 4 أي عليها » وقول 


3 
5 
1 
“5 
3 
ع 


0 م لف 


ا سم و و2 لك ع 
5 - المصاحبة لحو قوله تعالى 5 ا 
وقوله سبحانه : 1 يلأ 2 0 508 0 مع أ قد عا 1 هرة اعد ع آ 
1 7 44 غر 
6- معزى الباء : لحو قوله تعالى و 1 بل م 5 


ا 0 و 


7- معنى إلى : نحو قوله تعالى : «[ فردوا يديهم في 
8 - معنى من الجارة » كقول امرئُ القيس : 
وهل يَعِمَنْ من كان أحدث عهده 2 ثلاثين شهرًا في ثلاثة أحوال 
أي من ثلاثة أحوال . 
9- زائدة للتوكيد : نحو قوله تعالى : «و وََالَ أرَكَبُوأ فبَا © » والركوب يستعمل 
بدون في فتكون زائدة . ولها معنيان آخران هما المقايسة والتعويض © . 


١ )1(‏ ابن عقيل 21/2 » » ١‏ مغني اللبيب 182/1 -184 ) » ١‏ الكوكب الدري ص 321 » » ١‏ شرح الكوكب 
المنير 251/1 - 254 ) »؛ ١‏ أصول الشاشي مع التعليقن ص 233/232 ) » ١‏ شرح مسلم الثبرت 247/1 © » 
« محاضرات فرزي ص 370 ) . 
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حروف المعاني 

1 - إذا حلف على فعل وأضافه إلى زمانٍ أو مكان ؛ فإن كان الفعل مما يتم 
بالفاعل » فيشترط كون الفاعل في ذلك الزمان أو المكان » وإن كان يتعدى إلى محل ؛ 
فيشترط كون المحل فى ذلك الراك والمكان ؛ لأن الفعل إنما يتحقق بأثره » وأثره في 
0 : : 

لوقل خصيية تق : ميحلظة "أو قو ان رتيل © لوقام معاي لان معتافة: 
الصيص ا ذالق موقا ولا عق ذلك إلا ينعي كلبهب 0 

2 - يرى صاحبا أبي حنيفة أن إثباتها وحذفها عند اتصالها بظروف الزمان سواء في 
اإعيناك: التر ممديع لطأرني لجل 1001 :انوا الراك عي ةلكا زر يفيت 
في هذه السنة . 

ويرى الإمام أنها إذا حذفت استوعبت » وإذا ثبتت لم تستوعب ؛ ففي قولك : 
صمت هذه السنة » يقتضي صومك السنة كلها ؛ لأن الظرف صار منزلة المفعول به » 
ا ل ا 
والحق» لأن الرف قد يكون أوسع ©) 

5200000000 » فلو قال لزوجه : أنت طالق في 
الدار » أو كان في مصر وقال : أنت طالق في مكة » وقع الطلاق في الحال ؛ ؛ لأن إضافته 
الاق للمكاة. لأ عقيف ع نولأن: المكان توحوة «المايى و 0 

وفي الرافعي تطلق في الحال ؛ لأن المطلقة في بلد مطلقة في سائر البلدان . 

وقيل لا تطلق حتى تدخل مكة ؛ وهو متجه ؛ لأن حمل الكلام على فائدة أولى من 
إلغائه © . 

فإن أراد بقوله : أنت طالق في الدار » أي في خولك الدار » بمعنى وقت دخولك 
قات عدار 'للمقايرة مسب الشرطا كأنه . 0 : أنت :طالق إن ذغعلت الدارء 
قعيدق اذرانة بقسينة "القنومة: لأمظامية لأ سوق الفلا 


(1) ( أصول الشاشي مع التعليق 232 - 233 » ؛ ( محاضرات فوزي ص 371 © . 
(2 » 3) ( محاضرات فوزي ص 3711 ) . (4) « الكوكب الدري ص 3211 - 323 ) . 
(5) « محاضرات الدكتور فوزي ص 372 ) . 
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أثر اللغة في اختلاف امجتهدين 
4- لو قال : أنت طالق في يوم كذا . طَلّقت عند طلوع الفجر من ذلك اليوم ؛ لأن 
الظرفية قد تحققت . 
وقيل : تطلق عند غروب الشمس 1 . 


0 عع ماي 
و 0 


6- اللام 


هذه اللام المفردة أصلها الفتح » وإئما كسرت مع الاسم الظاهر مناسبة لعملها . ويدل على 
ذلك فتحها مع المضمر ؛ إذ الإضمار يرد الشيء إلى أصله . وتأتي لمعان كثيرة » أهمها ما يلي : 
1 - التعليل : نحو قوله تعالى : ا لِتَحَكُمْ بَيْنَّ آلنّوس 4 وقول أبي صخر الهذلي : 
وإني لتعروني لذكراك هزة 02 كما انتفض العصفور بلله القطر 
0 للكافرين . 
الاعفناضس عو العطيلة لاذداء وائقة امسوم 
- العاقبة - ويعبر عنها بلام الصيرورة أ أو لام المال - نحو قوله تعالى : 8 فالقطهم 
1 ا إحطرة نهر عَنُوًا حرا 4 . 
ارح ل ريك بحر راطا نا الع دَقثٌ إِلْمْقَراءِ والمسكين .. 4 
وقوله سبحانه : 9 يِه ما فى أَلسَموِ اذ ادرو انر درللقا انال لزيد + 
6- شبه الملك : نحو قوله تعالى : فإ وَأَنَّهُ جَعَلَ لَكُم من أنف يك أَرونِجَا 4 وقولك : 
الحبل للفرس والباب للدار 
7 - معنى إلى : نحو قوله تعالى : « سَقَهُ لآير ميت وقوله سبحانه : 33 بِأنَّ 
ل و ا 1 ده 
- معنى على » نحو قوله تعالى : 39 نحِرُونَ ددا 0 وفي 
اا الع ده « واشترطي لهم 
الولاء ) ) أي عليهم . 
9- معنى في : نحو قوله تعالى : « وَيْصَع الْمَِْينَ قط لِوَرِ الْقِيدمَوَ # أي في يوم القيامة . 


(1) « الكوكب الدري ص 321 - 323 ) 


حروف العائي 33 ب 235 
0 - التعدية : وجعل منه ابن مالك قوله تعالى : 9 فَهَبّ لى من لَدَنكَ وَلِيّا # . 
كيال :كينا فيه للق 
اثلا زانقة للق كين 07 برهي على ثلالة أضرت: 
را ال م ال ا ال 
ِمَذْبهُمْ وَأنتَ في © » ويعبر عنها بلام الجحود نجيئها بعد نفي » فإن الجحود هو نفي 

ماس ارام لط ارية ل 

5 كرك لل الكونن, 

ب - زائدة لتقوية عامل ضعف عن العمل بأحد سببين : 
الأول : أن يقع العامل متأخرًا » نحو قوله تعالى : «( إن كُثْرٌ لزيا تتترفت »4 

وقوله سبحانه : « لَلِْنَ هم ريم مين # . والأصل تعبرون الرؤيا » ويرهبون ربهم . 
الثاني : أن يكون العامل فرعًا في العمل » إما لكونه اسم فاعل » نحو قوله تعالى : 
يها لما ين يديُ 4 أو صيغة مبالغة » نحو قوله تعالى لاسا يذ » . وهذان 

مقيسان بالاتفاق . 

- زائدة مجرد التوكيد ؛ وذلك إذا اتصلت بمعمول فعل » وقد تقدم الفعل على 

المعمول المقترن باللام » نحو قوله تعالى : ط رَوِقَ لَك 4 » وقول ابن برد : 
ملكلف» :نا نيع ١‏ العراق: وكرت 107 أجار لمسلم ومعاهد 
2 - معنى عند » أي الوقتية وما يجري مجراها نحو قوله 2َرِتَرٍ : « صوموا لرؤيته 

وأفطروا لرؤيته » . أي عند رؤيته » وقولهم : لخمس خلون من شهر كذا . أي عند 

انقضائها . 
قال الزمخشري في الكشاف © : ومنه قوله تعالى : 98 أَقِِ أصَّلَةَ لِدُنُوكٍ 


دنا - 


م ا ميث ! 0 . أي قالوا عنهم 


(1) ولم يذكر سيبويه زيادة اللام وتابعه الفارسي ( شرح الكوكب المئير 255/1 ) . 
«١ )2(‏ البرهان 344/4 ) . (3) ١‏ 686/2 ) . 


ملم م مع ست از اللشدى لكوت الكو 


وضابطها أن تجر اسم من غاب حقيقة أو حكمًا عن قول قائل يتعلق به . ولم يخصه 
بعضهم بما بعد القول . 
5 - انتهاء الغاية : وهو قليل » نحو قوله تعالى 00 14 
قال ابن مالك : 
واللام لليلك وشبهه . وفي 2 تعدية أيضًا وتعليل قفي 
وزيد 2 والظرفية استبن ببا ١‏ وفي » وقد يبينان السببا 
7- الياء 


ولها معان كثيرة » أهمها ما يلي : 

1 - الإلصاق : وهو تعلق الشيء بالشيء واتصاله به ؛ والمراد به هنا أن يضاف الفعل إلى الاسم » 
فيلصق به بعد ما كان لا يضاف إليه لولا دخولها » فهي توصل معنى الفعل وتلصقه بالاسم » نحو 
خضت الماء برجلي » وقد يكون ذلك حقيقة نحو أمسكت الحبل بيدي » وربما يكون مجارًا » نحو 


ا 
وورت: تووفه إن الزور لو الطتق يه ' لكنلك المقيك عرو رلك مكآن بلارسة ررق 


والباء لا تنفك عن الإلصاق في وضع اللغة , إلا أنها قد تتجرد له » وربما يدخخلها مع 
ذلك عض عر يدبو اياناا له لاك سهريه الها مين قوري 101 

2 - باء النقل وهي ا الهمزة في تصيير الفاعل مفعولا به » نحو قوله 
تعالى : ل ذَهَبَ لّهُ برهم © . وأصله ذهب نورهم . 

١‏ علوي ل لعل عه ول م لت الال 
استيعاب امحل ؛ لانه هو المقصود » فيستوعب بخلاف الآول » فإن اخحل غير مقصود , 


(0 « شرح ابن عقيل 18-17/2 و 21-20 ) » ( مغني اللبيب 260-71 ) ١ ١‏ شرح الكوكب امثير 255/1 -259 ) » 
« الكوكب الدري ص 319 ) . 

(2) جاء في « فواتح ارك لور الإلصاق - معنى - مشكك يصدق على كل ما 
استعمل فيه الباء » ومن ذلك الاستعانة والسببية والظرفية والمصاحبة . وليس الأمر كما زعم بعض النحاة أن 
الباع مشترك فيه + .وليس الأمر كماتره بعسهم أن إطلافهااغلي الإلصاق حقيقة » وفي غيرها مجاز » بل 
هذه كلها أفراد الإلصاق » . أراد أن الإلصاق معنى لا يفارقها على الدوام . 
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حروف المعاني 
فيكتفي بقدر ما يحصل به المقصود » وهو إلصاق الفعل باخحل . 


ره 


السيدة 2 تجو قله تعال ا د 0 


5- التعليلية : نحو قوله تعالى : 95 فَبِظأم 3 ال قااوا نكا عد ياك بيات 
كم © : والفرق بين ١‏ لمببيية وا مسلائة أن لعل مريس للها » بخلاف السبب لمسبيبه ) 
فهو كالأمارة . 


ريني عنها رين مععر» 
ا سُولُ بأَلْسَنّ * أي مع الحق , 
0 


20 


الحال , نحو قوله تعالى : *ٍ يتأما أَلنَاس هد جاءكم 
أو محققًا , وقوله سبحانه : « سبح يحَمّدٍ 58 
بعتك الثوب بطرازه . أي مع طرازه . 

ال ل ل 
ُِحِينَ © وَبليلٍ 4 أي في وقت الليل » وللمكان نحو قوله تعالى ولع ركه 
لّهُ يسدر نسم ا د 4 أي في بدر . وربما كانت الظرفية مجازية » نحو بكلامك بهجة . 

8 - البدلية : وهي التي يجيء في موضعها بدل » نحو قوله 2َِقَهِ : « ما يسرني بها 
حمر العم » أي بدلها » وقول الشاعر : ْ 

فليت لي بهم قومًا إذا ركبوا عن الإغاوة:٠فرسانا”‏ نور كيانا 

أي بدلهم . 

9- المقابلة أو التعويض : وهي الداخعلة على الأئمان والأعواض » نحو قولك :اشكريت 


مع بره مو سس 2 


الفرسّ بألف » وقوله تعالى : «/و ُوْلتبكَ أَلَّذنَ لق ال 0 
ودخخولها في الغالب على الثمن » وربما دخلت على المثمن » نحو قوله تعالى ار 
َمْرُوا بابق كَمَنَا كلبلا . ولم يقل : ولا تشتروا أياتي بثمن قليل . 
0 - امجاوزة : وهي التي بمعنى عن » نحو قوله تعالى : 9 مأل ميل + 


ا ا 
ا 


عم 9 


يعذاب قاقر 74 
وتبعه « ابن عقيل فى شرحه 21/2 ) » ولم يعقب محمد محبي الدين عبد الحميد على ذلك بشيء . 


(2) جاء في « فواتح الرحموت 242/1 » : وباء المقابلة التي تدخل الأتمان اشيه بالاستعانة » بل نوع منها » فإن 
الأثمان وسائل يستعان بها على المقاصد » وهي المبيعات . 


228 3 اللغة في اخختلاف المجتهدين 


ع 
أ ا < 0س سخ مم سه 


أي عن عذاب » وقوله سبحانه : ضل الرَحَمنٌ سْمَلُ بيه حيرا # . 
ا ان العم © . 
اك الامعمات »لسرا عاق دل ودار كك ا 00000 


سه 
2 - التبعيض : وتكون بمعنى من » نحو قوله تعالى : «ٍ عَيًْا يَثْربُ يبا يبَادُ أَّدِ 4 أي 
منها » وقول الشاعر : 
شربن بماء البحر حتى ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج 
000006 بحري رهد الي وال به الكوفيون والأصمعي وأبو علي الفارسي 


وأيق مالك + ققد "قال فى (الألفية + 
للانقها حتى ولام وإلى ‏ ومن وباءٌ يُفهمان بدلا 
واللام للملك وشبهه » وفي 2 تعدية أيضًا وتعليل ثُفي 
وزيك » والظرفية استبن ببا ١‏ وفي . وقد يبينانك السببا 
بالبا استعن » وعد عوض ألصتٍ << ومثل مع ومن وعن بها انطق 
3 - القسم : نحو قول عبد اللّه بن رواحة - رضي الله عنه - : أقسمت باللّه يا 
السو 


ا لي 0 ِلك 0 
ج - مع المبتدأ : نحو بحسبك درهم . 
مع الخبر : وتزاد كثيرًا بعد ليس وما ء نحو قوله تعالى : 9 أَلْيَسَ أللّهُ يا 


000 


ايده وق يرنه لكر بين ماقا 


3 


(1) وحكاه أبو المعالي الجويني في البرهان عن الشافعي 

(2) ولا تخعص زيادة الباء بعد ( ما ) بكونها حجازية عاملة » خخلامًا لقرم : ؛ بل تزاد بعدها وبعد التميمية غير 
العاملة ا صو ري حيو وتوت كردي لامر ٠‏ ( انظر شرح ابن عقيل 
310-71 ) . 
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حروف المعاني 
وقل وردثت زيادة الباء قلي في خبر لا » كقول سواد بن قارب الأسدي الدوسي 
يخاطب النبي عه 
فكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سنواد بن قارب 
وزيدت أيضًا في خبر مضارع كان المنفية ب ( لم ) » كقول الشنفرى الازدي : 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن 22 بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 
> التركية بالفمن :و العو 
تنبيه : تزاد ما بعد الباء » فلا تكفها عن العمل » كقوله سبحانه : «[ وما رَحَمَةَ ون 


5 0 


الأول : قال تعالى : ا مَأَغْسِلُوا وُجُومكم وَبِْيكُمْ إل الْتَرافقٍ وَأمْسَحوا 
رمُوسك رَنْبْلَكْْ إِلَ الْكَعبَيَنِ 4 [ الائدة : 6 ] . 

اختلف النحاة والفقهاء والمفسرون في معنى هذه الباء اختلاًا كثيرًا ؛ لأنها تحتمل 
المعاني التالية : 

1 - الإلصاق : ألصقوا المسح برؤوسكم © . 

2 - زائدة للتوكيد - أي صلة - : كقوله تعالى : ذإ ولا كُلقُوا يريك |1 
للك 4 0 


(1) ( ابن عقيل 310-309/1 و 12/2 و 22-21 و 32-31 ) » ( مغني اللبيب 1 - 118 ) » ( الكوكب الدري 
ص 315 ) » « شرح الكوكب المنير 267/1 -271 ) » ( أصول الشاشي مع التعليق ص 240 »4 » ١‏ فواتح الرحموت 
(١ » » 2/1‏ الدر المصون 693/3 و 209/4  )‏ ( محاضرات الدكتور فوزي ص 365 ) . 

(2) ولم يتكر هذا المعنى أحد من النحاة » بل صححه وقواه كثير منهم ؛ قال ابن هشام في المغني : والظاهر أن 
الباء للإلصاق . وجاء في رصف الباني : والصحيح أن الما للإلصاق . 

(3) وهو ظاهر كلام سيبويه في الكتاب » فإنه حكى : خَشنت صدره وتضدره © ولسيعثك: رأسه وبرامه ‏ 
بمعنى واحد . وقال الفراء : تقول العرب : خذ الخطام وبالخطام ؛ وخذ برأسه ورأسه » وبذلك قال أبو البقاء . 


240 كر اللغة في اختلاف امجتهدين 


3 - التبعيض : نحو شربن بماء البحر » أي من ماء البحر » وقولك : أخذت بثوبه 
وبعضده ا 

4- الاستعانة : وقد دخلت هنا لمعنى تفيده » وإن في الكلام حذقًا وقليًا » فإن مسح 
يتعدى إلى المزال عنه بنفسه » وإلى المزيل بالباء » فالاصل امسحوا رؤوسكم بالماء . 
ولو قال : امسحوا رؤوسكم » لأجزأ المسح باليد من غير ماء » فلما وضع الباء صار كأنه 
رؤوسكم © . ْ 

5 - التعدية : فيجوز حذفها ويجوز إثباتها © . 

بناء على هذا الاشتراك في معنى الباء اختلف العلماء : هل يجب مسح الرأس كله » 
أو يجرئ مسح بعضه » ولا يجب الاستيعاب ؟ 

حوفي ماللك والعمان لن, القهون تعنييا دوهي متهي افد للق واد 
المالكية - والمرني من الشافعية إلى وجوب استيعاب الرأاس كله بالممسح » وعدم إجزاء 
مسح بعضه . واحتجوا بما يلى : 

8 د 206 ا 7 ٠. ٠.‏ 
[ - قوله تعالى : 12 وأمسحوأ روسكم # . واختلفوا في معنى الباء : 


(1) وقواه بعضهم فقال : ليست زائدة » وليست للإلصاق » بل للتبعيض » فإنها إذا دخلت على فعل يتعدى 
بنفسه كانت للتبعيض » كقوله تعالى : فو وامسحوا برؤوسكم * , وإذا دخلت على فعل لازم فهي للإلصاق 
كقوله تعالى : و وليطوفوا بالبيت العتيق #: . ومال إليه ابن رشد في ١‏ بداية المجتهد 130/1 ) فقال : ولا معنى 
لإنكار هذا في كلام العرب . وأنكر كثير من النحويين كونها للتبعيض ؛ فسيبويه أنكره في خمسة عشر 
موضعًا من كتابه . وقال السمين الخلبي في ( الدر 209/4 ) لدى إعرابه الآية : وهذا قول ضعيف . وأنكره ابن 
جني وغيره » فقال في سر صناعة ( الإعراب 139/1 ) : فأما ما يحكيه أصحاب الشافعي عنه من أن الباء 
للتبعيض فشيء لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به ثبت . 

(2) قال ابن العربي في « أحكام القرآن 72 ) : إنها تفيد فائدة غير التبعيض »؛ وهو الدلالة على ممسوح به . 
والأصل فيه امسحوا برؤوسكم الماء » فتكون من باب القلب ؛ والأصل رؤوسكم بالماء . ولا يجوز لمن شد 
طرفًا من العربية أن يعتقد في الباء ذلك .. والممسوح الأول هو المكان » والثاني هو الآلة التي بين الماسح 
والممسوح كاليد .. ولو قال : امسحوا رؤوسكم , لأجزأ المسح باليد إمرارًا من غير شيء على الرأس » فنجاء 
بالباء ليفيد ممسوحًا به فكأنه قال : فامسحوا برؤوسكم الماء » من باب القلب » والعرب تستعمله . 

(3) ذكر ذلك القرطبي في تفسيره والسمين الحلبي « في الدر 693/3 ») . 


ا 2 


قال مالك : الباء صلة - أي زائدة - فالمعنى : وامسحوا رؤوسكم » والظاهر منه 
الكل » فيكون مسح الرأس كله فرضًا . 

وقال غيره : الباء للإلصاق » والرأس حقيقة اسم لجميعه » والبعض مجاز » والحقيقة 
هي الاصل » ولم يثبت كون الباء للتبعيض . 

2- عن عبد الله بن زيد - رضي اللّه عنه - أن رسول الله مِلِيَدٍ مسح رأسه يبديه : 
فأقبل بهما وأدبر » بدأ بمقدم رأسه » ثم ذهب بهما إلى قفاه » ثم ردهما إلى المكان الذي 
بدأ منه . [ رواه الجماعة ] وعند ابن خزيمة وابن الصباغ : مسح رأسه كله . 

3- عن طلحة بن مُصَدِف عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أنه رأى رسول الله 
كه يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق . [ رواه أحمد وأبو داود 
والبيهقي ] 2 . 

ب - وذهب الجمهور - ومنهم الحنفية والشافعية ومالك وأحمد في رواية عنهما 
وبعض المالكية والليث والأوزاعي - إلى عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح وإجزاء 
بعضه . واحتجوا بما يلي : 

[ - قوله تعالى : 8 وَأمَسَحُوأ روسكم 4 . واختلفوا في معنى الباء : ذهب أكثر 
الشافعية إلى أن الباء هنا للتبعيض . ونقلوه عن الشافعي 

وذهب غيرهم إلى أن الباء في الآية للإلصاق » ثم اختلفوا في صفة دلالتها على 
إجزاء البعض : ذهب كثير من الحنفية إلى أن دخول الباء - والأصل فيها الإلصاق - 
على الرأس جعله مجملا » يحتمل مسح كله » ويحتمل مسح بعضه . وجاءت السنة 
في حديث المغيرة - رضي الله عنه - الآني فبينت أن مسح بعضه يجزئ . فكان 
مسحه يَلَِمٍ بيانا للمجمل في الا 

وقالوا : إن الباء إذا دخلت على الآلة تعدى الفعل إلى ا محل , فيجب استيعابه دون 
الآلة 0 أنه يشوك ا مسعيق ا ران العم لف اذ مكلف على ال تيد 
الول إلى !للكت تبعيه انيد لبوق لخي بر هذه الآية دخلت الباء على محل 
المسح » وهو الرأس » وليس على الآله » قلا ي يشترط استيعاب انحل بالمسح لأن القضوه 
إلصاق الفعل » وهو المسح » وتحصيل وصفه , وا محل ؛ وهو الرأس » وسيلة إلى ذلك » 


(1) في سنده مقال ؛ لأنه من رواية ليث بن سليم » وهو ضعيف بالاتفاق » كما ذكر النووي في المجموع . 


ا ا 2 001 


فيكتفي بمقدار ما يحصل به المقصود » وهو بعض الرأس . وتكون البعضية مستفادة من 
هتاه لانم كو الام لالض 6 لأن اديس مهاد قال يضان الندم ب الريافة عتلكقن 
الأصل © . 

وذهب كثير من العلماء إلى أن الآية مطلقة » حيث أمر الله بالمسح » وهو مطلق » 
بعضًّاء وأيهما وقع حصل به الامتثال . ولا دلالة فى الآية على استيعاب أو عدمه ؛ لأن 
المراد إلصاق المسح بالرأس » وماسح بعضه ومستوعبه بالمسح » كلاهما ملصق برأسه © . 

تعض اهن خرصي اللددعدده فالا زايظ رمتو :الم لتر ,يترسا ب بوعاءه 
عمامة قطرية » فأدخل يده تحت العمامة » فمسح مقدم رأسه » ولم ينقض العمامة . 
[ رواه أبو داود 1 )00 4 

3 - عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النبي ِكل توضأ ومسح بناصيته وعلى 
عمامته وعلى الخفين 5 [ رواه مسلم وابو داود والطبراني ] . 

4 - عن بلال - رضي الله عنه - أن النبي يَلتَمٍ مسح على الخفين وبناصيته وعلى 
العمامة . [ روأه البيهقي وحسله ]| . 

قالوا : فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي يَكِتَوٍ مسح بناصيته وحدها . وهذا 
يمنع وجوب الاستيعاب . 


١ )1(‏ أصول الشاشي مع التعليقن ص 241 ») » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 160 و 366-365 © . 
(2) « أصول الشاشي مع التعليق ص 241 » » ١‏ محاضرات الدكتور فوزي ص 160 ) » ١‏ بداية المجتهد 
1311-1 ) وجاء في ١‏ فواتح الرحموت 38-35/2) : لا إجمال في نحو قوله تعالى : « وامسحوا برؤوسكم # 
أي المسح المتعدي بالباء » وليس في كل فعل نسب إلى امحل بالباء خلافًا لبعض الحنفية .. فإن الآية مطلقة لا 
مجملة » إلا أن يقال : أفاد قدرًا مخصوصًا مجهولا عند تعدية المسح بالباء » فأفاد الاستيعاب والإطلاق .. ثم 
هذا إنما يتم لو كانت الباء للصلة ‏ أما إذا كانت للإلصاق » وهو يصدق بمسح أي جزء كان من أجزاء 
الرأس» فلا يفيد الكل . وأطال في مناقشة ذلك . 

وقال الشوكاني في ١‏ النيل 184/1 » : والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل » فإن الحقيقة لا تتوقف على 
مباشرة آلة الفعل لجميع أجزاء المفعول ؛ فقولك : ضربت عمرًا » لا يعني أنك ضربت جميع أجزاء جسمه . 
ومسح الرأس يوجد معناه الحقيقي بوجود المسح للكل أو البعض . وأما ما ورد من الاستيعاب في النصوص » 
فإن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب . 

() قال الحافظ : « وفي إسناده نظر ) . قال الشوكاني ١‏ في النيل 186/1 »: لأن أبا معقل الراوي عن أنس - 
رضي الله عنه - مجهول ٠‏ وبقية رجاله رجال فصي 


ل ست س7 243 


5 - قال ابن المنذر : صح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - الاكتفاء بمسح بعض 
الرأس » ولم ينكر عليه أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - . 

وقال أيضًا : وقد نقل عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أنه كان يمسح مقدم 
رأسه » وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه مسح اليافوخ . 

فدل ذلك كله على أن مسح بعض الرأس مجرئ » ورجح أحد احتمالي الآية . 
مقدار المسح المجزئ : 

واختلفوا في المقدار المجرئ عن الفرض : 

أ - ذهب الحنفية في الصحيح عندهم والبغوي من الشافعية إلى وجوب مسح ربع 
الرأس وعدم إجزاء أقل منه . لحديث المغيرة - رضي الله عنه - فظاهره استيعاب ثمام 
مقدم الرأس » وهو الناصية » والمختار عندهم في مقدارها الربع ؛ لأنها أحد الجوانب 
5" 

ب - وقدّره بعض المالكية بالثلث » ومنهم من حده بالثلثين ؛ لأنه لا يكاد يسلم 
أحد من أن يفوته الشيء اليسير من شعر الرأس عند مسحه بعد اجتهاد » فججعل الثلث 
فما دونه في حكم ذلك . 

قال ابن عبد البر : والمسح عندي ليس شأنه الاستيعاب . 

ج - وأطلق بعض العلماء القدر فقالوا : يجزئُ مسح بعض الرأس » ويمسح المقدم . 

د - وذهب الشافعية في المشهور عندهم إلى أن المسح لا يتقدر بشيء » بل يكفي فيه ما 
يقع عليه الاسم ؛ لأن المسح في الآية مطلق » وهو يقتضي إلصاق المسح بالرأس » بأقل ما 
ينطلق عليه الاسم . وجاء الشارع بمسح جميع الرأس وبمسح الناصية تبيانًا لذلك » والناصية 
دون الربع » فسقط الاستيعاب » وبطل التقدير » وتبين أن الواجب ما يقع عليه الاسم 27 . 

الثاني : لو قال : بعتك هذا المتاع بكر جنطة ووصفها » جاز استبدال الكر قبل 
القبض ؛ لانه هو الثمن دون المتاع » بدليل دخول الباء عليه » فإنها تدخل على الاثمان 
والأعواض » والمبيع أصل في البيع » والثمن شرط فيه ؛ ولهذا إذا هلك المبيع بطل البيع . 
دون هلاك الثمن ؛ لأنه تبع مطلق © . 


(1) ( بداية امجتهد 129/1 ) », « الكافي 169/1 ) » ( محاضرات فرزي ص 160 ) . 
(2) « أصول الشاشي مع التعليق ص 240 © . 


ص شح ين" تل اللقة فى لوقت مولي 
الثالث : قال لزوجته : إن عصيت بسفرك فأنت طالقٌ » فإذا أراد أحدهما ترتب عليه 
ع ا ل اي الحكم على أحدهما 
ار ل" 
عن 

عن حرف جر » ومن ن معانيها ما يلي : 

1 + الخارزة :وهر أكتر معانيها أنه اب كدو رديت : لهي عرنة القويي ‏ 

2 ال د أ بعك طرق 

لأذابق سف لأ أنسيات 3 محست عنى »© ولا أنت ديانى فتخرونى 

4 - وتكون اسمًا بمعنى جانب » نحو قول قطري بن الفجاءة : 

أي من جانب يميني . 


وه . : 


تراد ما بعد عن » فلا تكفها عن العمل نحو فإ عَنَا قل لضْبِْنَ تدمِينَ 4 © . 
الكاف 


وهي حرف جر » ومن معانيها ما يلي : 
و فضي وير ا كر عافها ضهان ريد #الأميق» لاني عدا على للق 
التشبيه » ويتعين محل ذلك بالقرائن . 
2 - التعليل : نحو قوله تعالى : و ل ف # . أي لهدايتكم . 
3 - زائدة للتوكيد : وجعل منه قوله سبحانه : “و ليس ا كو شو ” » أي ليس 
مثله شيء . ومنه قول روّبة بن العجاج : ( لواحق الأقراب فيها كالمقق ) أي فيها المقق , 
وهو الطول . قال ابن مالك : 


(0) « الكوكب الدري ص 315 ) . (2) ١‏ شرح ابن عقيل 23/2 -24 و 29-28 و 32-31) . 
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شبه بكاف وبها التعليل قد يُعنى وزائدًا لتوكيد ورد 

8ك والتملت اشنا تع عق #قليلة.: كقول الأعسى * 

أتنتهون ٠‏ ولن ينهى ذوي شطط>-2 كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 

فالكاف اسم بمعنى مثل » وهو فاعل النهي » والطعن مضاف إليه . والتقدير : ولن 
ادن خوى اللنظط امكل الفلفق .د :ؤمعة قولاك © مورس هركا لأسن :ورايك: كالأسند. أ 
فقل ‏ لكو خرويجها إلى الاسننية لا يكون عند صيبوية إلا فى.ضمرورة الشعر + وأجازه 
الع وح للاخ 

كي الجارة والمصدرية 

أ- وتكون حرف جر في موضعين : 

1[ - إذا دخلت على ما الاستفهامية » نحو كيمه . أي له . 

فما : استفهامية مجرورة بكي » وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها » وجيء 
بالهاة الميكة ْ ١‏ 

2- إذا أتى بعدها أن أو ما المصدريتين » نحو جىت كي أن تكرمني . فهي حرف جر 
بعادت مون تل الشاعره ْ 0 

إذا أنت لم تنفع فضر فإنما 0 يراد الفتى كيما يضرٌ وينفع 

أي للضر والنفع . 

ب - وتكون مصدرية إذا أتى قبلها لام الجر ء نحو جئت لكي أتعلم . فهي هنا 
تطيورية باذ خللافه هذا الخال اكت استعمالا من غيره:: 

لم1 لسعو و طنز زلاتو ككل اشر بمملبوة زا لاقو 1لا سايق لأن ور 
جعت كي أتعلم . فتحتمل أن تكون مصدرية بتقدير اللام قبلها » وتحتمل أن تكون 
حرف جر دال على التعليل بتقدير أن بعدها . وأن والفعل مقدران بمصدر مجرور بكي . 
وحطلها :عن الوه الأرل أو + الأنهالاكر امع 0 


(1) « ابن عقيل 25/2 - 28 ) » ( الكوكب الدري ص 324 - 325 ) . 
(2) 0 شرح ابن عقيل مع تحقيق وتعليق محبي الدين عبد الحميد 3/2 -4 ) : 


6 دلبل لس أُنرِ اللغة في اختلاف امجتهدين 
الفصل الشالمث 
أدوات الشرط 
1 - إذا 


وأهم معانيها ما يلي : 

1 - المفاجأة : وهي التي يقع بعدها البتدأ » وتكون حرفًا » نحو قوله تعالى : 
ل مَالْمَدهَا هَإِدَا هَ حَينَةٌ َنَى * . ولا تحتاج إلى جواب » ومعناها الحال . 

قال ابن الحاجب : ومعنى المفاجأة حضور الشىء معك فى وصف من أوصافك 
الفعيةي وكليا كان المكات أو الرمان الضق عادف الفاحاة انو 

2 - ظرف لا يستقبل من الزمان متضمن معنى الشرط » خافض لشرطه - 
بالإضافة - منصوب بجوابه - أي متعلق به - . 

ولذلك تجاب بما تجاب به أدوات الشرط من غير أن يثبت لها سائر أحكام الشرط » 
فلا تجزم المضارع » نحو إذا جاء زيد فأكرمه . 

ومحر و التو سور لتر اطي رين مسك الع ىقالتن 
ضَلَّ من لَدَعْوقَ إلا 4 ؛ لأن مس الضر في البحر محقق . ولا تدخل على ما هو 
خطر الوجود إلا لنكتة التي ا فيه » نحو قوله 
تعالى : «3 وإن مَسَّهُ ألشَّرّ فيوس ف هنوك # فاستعمل إن ل لم يقيد الشر أو الضر 
بالبحر . 

وإذا كانت التي للمفاجأة يقع بعدها المبتدأ » فإن الظرفية يقع بعدها الفعل » فتختص 
بالتعر ل عاق لحمل الفعلية المعنى » ولا تضاف إلا إليها على الصحيح خلائًا للأخفش 
والكوفيين » نحو آتيك إذا ذهب زيد . وقد اجتمعت الظرفية والتي للمفاجأة في قوله 
تعالى ثم إِذَا ماك لان شم حرجو © . 

وذهب الجمهور إلى أن الظرفية إنما تأتي لزمن مستقبل ؛ لا ماض ولا حاضر ؛ ولذلك 
قالوا في إعرابها : ظرف لما يستقبل من الزمان ل ل 0 
قوله تعالى : « ولا عل اليرت إذَا مآ وك يَمْملَهَر قلت لآ تعد مآ مَل 


كو ورا وال ب ين ألدَّمْع > » وقوله سبحانه : 73 ا 


ا ا مي ا 317 


ما أوهم مجيئها للحال قوله تعالى : «9 وَل دا يَنتّى © وَلتَارِ دا يل » وقوله 
شحاف ران | انكر ف ابدرنت اتسين ليادرفي . 

وقالوا فى تأويل ذلك : إنها مجردة هنا عن الشرط » ولما تجردت عن الشرط تجردت أيضًّا 
فول كك واف شود لوقك يون حير جك ون لا نل اماقم رحد الأ رك الاق 

وحيث كانت إذا للشرط » فلا يلزم اتفاق زمان شرطها وجزائها . فيجوز تقديم جوابها 
ومقارنته وتأخره » نحو إذا زرتني اليوم زرتك غدًا » ونحو إذا جاء زيد اليوم فأنت طالق 
غذاى وإن شمف عكسيك تقلت :+ إذا ورتقي دا زرتك اليزم نأو أطلفك 07:. 

- من كان له عبيد ونساء » فقال : إذا طلقت امرأة فعبد من عبيدي حر : فطلق 
أربعًا بالتوالي أو المعية » فلا يُعتق إلا عبد » وتنحل اليمين ؛ لأن إذا على الصحيح ليست 
للعموم © . 

- إذ 


وتأتي اسمًا وحرفًا وأهم معانيها في الحالتين ما يلي : 
1[ طرق لا معضى من الزمان » لازم للنصب على الظرفية والإضافة إلى جملة ملفوظ 


00 


بها أوامقدرة 6 لخو قوله تعاق +18 ميل صسره الله إذ شيعه الزن كَدَرْرا أن 


- 


قر 22 سر م2 


ان هتاوق الاق ١‏ كنوك مويق له غيرن: انك أله تيتا 14 , 


رج 


2- مفعول به في محل نصب : نحو قوله تعالى : « وَأْكُررا إذ كنم تليلا 
نَكَرَكْم 4 وقوله سبحانه : 9 وَأَنَكُيْيَا | اخركيل 4 


(0) « شرح 50 ا 0 0 الرحموت 248/1 - 249 ) » ١‏ الكوكب 
(2) م 0 00 ص 267 ) 

(3) وهل تقع موقع إذا فتكون للمستقبل ؟ وكذلك العكس ؟ فيه مذهبان أصحهما المنع . وجوزه وصححه 
جماعة » منهم ابن مالك في تسهيل الفوائد ص 93 لقوله تعالى  :‏ فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم 4 » 
وقوله سبحانه : «( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أءنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله * . 
وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه نزل منزلة الماضي لتحقق وقوعه » كقوله سبحانه : <إ أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه # « الكوكب الدري ص 265 ) » « شرح الكوكب انير 275/1 © . 


8ت م دز اللقة فى املكف ابيع 


0 00 الْعْدُوَةٍ 1 
يها 66 عرق 4 ' ام 

وتضاف إذ إلى الجمل الفعلية » نحو قوله تعالى : *3 رَبَنَا لا برع قُلُوبنًا بَعَدَ إِذْ هدَيْتَنَا 6 » 
وإلى الجمل الاسمية » نحو جكتك إذ زيد قائم . ويحسن أن تكون الجملة الاسمية غير 
والسورة 7 | للحضدى انز لالت ب ان كلون كمرويا افيا قبا بون يو قلطا ات شمر 
جقت إذ زيد يقرأ . 

ويجور حذف | الحملة لجملة المضاف إليها والإتيان بالتنوين عوضًا عنها » نحو قوله 

00 6 0 0 

مادام اس أ لالطو ام ا -_ 

7 د تسم د سما وام 

5 - المفاجأة : وهي هنا حرف أيضًا » وتقع بعد بينا وبيدما نحو قول عمر - رضي 
الله عنه - : ( بينما نحن جلوس عند رسول الله مَلِتَدٍ إذ طلع علينا رجل » وقول الشاعر : 

التكذو الل حيوا" وا اي حيفك ‏ يننا الفسرء اذ طاريق ناس 2 
أمئلة د تطنيقية : 

1 - لو قال لزوجته : أنت طالق إذ فعلت كذا . وقع الطلاق لأن إذ هنا للتعليا 
ومعناة 0 

2- لو قال لها : ١‏ نت طالق إذ قام زيد » فهل هو تعليق أو تعليل ؟ وإذا ادعى التعليق : 
أو لم يدعه وجهانا الخال ؟ . 


لا يبعد التفصيل بين العارف والجاهل © . 


3 - لولا 
5 امتناع ووو ا ي امتناع ل 5 غيره » أو امتناع جوابه لوجود 


(1) ( شرح ابن عقيل 51/2 ) » ( مغني اللبيب 84/1 - 92 ) » ( الكوكب الدري ص 264 - 265 ) © ( شرح 
الكو كب الخير 275/1 - 276 ) . (2) ١‏ الكوكب الدري ص 265 - 266 ) . 


رو م ا ا حت فصي 2419 


شرطه تكو لوللا زيل لأكرسف + أي لولا ازيل موصرة لأكزمعك: تشاع الإكرام كان 
لوجود زيد . 

وتلزم الابتداء » فلا تدخل إلا على المبتدأ » ويكون الخبر محذوفًا وجويًا عند الجمهور . 
ولأبك لها مخ تذرات + لكيه قد يسدق الذلين يدل :علية فاق كان سكا قرت باللهم خالفا: 
نحو لولا زيد لأكرمتك » وإن كان منفيًا بما تجرد عنها غالبًا » نحو لولا زيد ما جاء علي ؛ 
وإن كان منفيًا بلم لم يقترن بها نحو لولا زيد لم يجئ عمرو . فزيد مبتدأً » وخبره 
محذوف وجوبًا . والتقدير موجود . قال ابن مالك : 

نولت بولوكا ميان كم ]0 ماعن« لوضرة ضفي 

وبعد لولا غالها حذف الخبر حتم » وفي نص يمين ذا استقر ا 

2 محرت در سي نا اوحض لحرا ااا برعاي رار 
شَبَعْفْرونَ الله ؛ وقوله سبحانه : «ا لوا مَكَرَ من كُلِ وِْقَوَ يَنهُمَ طَليِمَةٌ 4 » 
وقوله جل جلاله : <! للك أل إِلَنَهِ ملك شكوت مَعَمُ تَذِيرا 4 . فهو حت على 
الفعل بمنزلة فعل الأمر » أي استغفروا اللّه » ولينفر » ولينزل . 

ا ا او ل ل 
تعالى : «( نولا لا كانت قريَة َآمَنَتْ فَنَمَمَهَآ إيكثا 4 » وقوله سبحانه : 9 فَرْلَا جَآمُو 
ََيهِ بار د مناه 4 . 

ترب عرض : وتختص بالفعل الماضي أيضًا » نحو قوله تعالى : «( لَوََآ أحَرتَقَ 
ِل أجل وّيبٍ ددنت * . وهو بعنى الاستفهام © . 

5 - حرف جر شبيه بالزائد » لا يتعلق بشيء عند سيبويه » ولا تجر إلا المضمر ء 
كقول يزيد بن الحكم : 

وكم موطن لولاي ولخت كما هوى 2 بأجرامه من قُنة النيق منهوي 


() احترز بقوله غالبا عما ورد قليلا . وهل هو قليل أو شاذ ؟ ذهب الجمهور إلى أن الحذف واجب دائمًا » وما 
ورد من ذلك القليل » فإن كان عمن يستشهد بكلامه فهو مؤول » وعن غيره فهو لحن . وذهب بعضهم إلى 
أنه إن كان الخبر مطلقًا وجب حذفه » نحو لولا زيد لكان كذا » وإن كان مقيدًا » فإن دل عليه دليل جاز 
إثباته وحذفه » وإن لم يدل عليه وجب ذكره . ١‏ ابن عقيل بتعليق عبد الحميد 248/2 و 250 ) . 

(2) ( الكوكب الدري ص 349 ) » ١‏ المغني 302/1 - 305 ) » ( شرح الكوكب المئير 284/1 ؛ » ١‏ ابن عقيل 
294-02 ) 


ع ل ص وج رز اللغةة فى رفملا ودين 
فدات علق رعو لتر 2 لد إل ان مرطرظة ييا برا اماد وقال الأخفش : هى 


في موضع رفع بالابتداء » ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع » فلم تعمل لولا فيه 
شيئًا كما لا تعمل في الظاهر © . 
4- لو 

وهي حرف ء ومن أهم معانيها ما يلي : 

[ - أداة شرط غير جازم : ولا يليها عند أكثر المحققين إلا ماضي المعنى » سواء كان 
بلفظ الماضي أو المضارع © . واختلفوا في صفة إعرابها : 

أ- المشهور لدى أكثر العلماء أنها حرف امتناع لامتناع . أي يدل على امتناع الثاني 
لامتناع الأول » نحو لو جكت لأكرمتك . فدل على انتفاء الإكرام لانتفاء المجيء . 

ب - وقال سيبويه : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره . أي هي حرف يقتضي فعلا 
امتنع لامتناع ما كان ثبت لثبوته . ورجحه الحققون على الأول © . 

ج - وقال بعض امحققين : حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه . 


(1) « شرح ابن عقيل 9-7/2 6 .2 
(2) وأنكر قوم كونها حرف شرط ؛ لأن الشرط في الاستقبال » ولو للتعليق في الماضي . وذكر بعضهم أن 
النزاع لفظي ؛ فإن أريد بالشرط الربط المعنوي الحكمي فهو شرط » وإن أريد به ما يعمل في الجزأين فلا . 
وشرح الكوكب النير 277/1 - 283 ) . 
وقال جماعة : تأتي شرطا لمستقبل قليلا » فينصرف الماضي إلى الاستقبال ؛ أي قد يقع بعدها ما هو مستقبل 
المعنى » فتكون بمعنى إن » ويكون الشرط في المستقبل » نحو قوله تعالى : ظو وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقين # وقوله سبحانه : و وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا خافوا عليهم * وقول أبي 
بكر - رضي الله عنه - عندما أطال في صلاة الفجر : ١‏ لو طلعت لما وجدتنا غافلين » وقول عمر - رضي الله 
عنه - : ( نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ») . وأيد ذلك ابن مالك فقال : 

لو حرفم شرظ ا معن اوقل :إبلاوها معيياةع الكن تيل 
وتبعه ابن عقيل في شرحه 385/2 » ولم يعقب محمد محبي الدين عبد الحميد على ذلك بشيء . وخخطأ ابن 
الحاج وبدر الدين بن مالك هذه الجماعة . وقالوا : لا حجة فيما تمسكوا به لصحه حمله على المضي . 
«الكوكب الدري ص 248 » 249 ) » ١‏ شرح الكوكب المنير 277/1 - 283 ) . 
(3) ووصفه ابن هشام في ١‏ المغني 287/1 ») بأنه جيد » ووصف قول من عرفوا ( لو ) بأنها حرف امتناع لامتناع 
بالفساد . وتبنى هذا الوصف الرماني في معاني الحروف ص 110 . وقال ١‏ ابن عقيل 285/2 ) بعد أن ذكر قول 
سيبويه ثم قول أكثر العلماء : ٠‏ وهذه هي المشهورة . والأولى أصح ؛ . 


روف المعائق ل سس ا سس سس ب يي 7 2 


أي يقتضي أمرين : أحدهما : امتناع ما يليه » وهو شرطه . الثاني : كون ما يليه 
مستازمًا لتاليه » وهو جوابه . ولا يدل على امتناع الجواب في نفس الامرء ولا على 
ثبوته » نحو لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودًا » فهذا لا يصدق عليه أنه 
حرف امتناع لامتناع ؛ لأن الضوء يمكن أن يوجد من مصدر آخر » ويصدق عليه أنه 
حرف يقتضي امتناع ما يليه واستازامه لتاليه . بخلاف قولك : لو كانت الشمس طالعة 
لكان النهار موجودًا » فإن الصيغتين كليهما تصدقان عليه ؛ لأن النهار ينتفي ويمتنع 
بانتفاء الشمس ؛ ولذلك أضاف بعضهم عبارة أخرى إلى هذه الصيغة فقال : حرف 
يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه ٠‏ وينتفي التالي إذا لزم المقدم . 


في الماضي ». ويكون الثاني مساويًا للأول في الأكثر » فينتفي الثاني بائتفاء الأول 
فدلالته على هذا الانتفاء التزامية 29 . 


0 و هل 2 


2 - التمني : نحو قوله تعالى : «إ فَلَوْ أن أن كه # أي فليت لنا كرة ؛ ولهذا نصب 
( فنكون ) بعدها © . 
3 - العرض : نحو قول عمر - رضي الله عنه - لرسول الله َِت : ٠‏ يا رسول اللّهِ لو أمرت 


4 - التحضيض : كقولك لولدك : لو فعلت كذا . أي افعل كذا . 


5 - التقليل : نحو قوله مَِقدٍ : « اتقوا النار ولو بشق ثمرة ) » ١‏ والتمس ولو خاتمًا من 
حديك ) . 
6 عار ردكي ميد وو راك مررما . واكثر وقوعها بعد ما يدل على 
تمن » نحو وددت لو قام زيد . أي قيامه . ومنه قوله تعالى يو َحدَهُمْ لو د ل 
أل سد »# © . 


(1) « فواتح الرحموت 249/1 ) . 

02 وهل هي امتناعية أشربت معنى التمني , أو هي المصدرية أغنت عن التمني » أو قسم مستقل برأسه ؟ 

(3) وأنكر ذلك الأكثر » وقالوا : الآية ونحوها على حذف مفعول يود ؛ وحذف جواب لوء أي يود أحدهم 
طول العمر » لو يعمر ألف سنة لسر بذلك . « شرح الكوكب النير 283/1 © وانظر ‏ ابن عقيل 385/2 © » 
( المغني 1( -302 ) » ١‏ الكوكب الدري 248 - 249 ») » (١‏ شرح الكوكب المنير 277/1 - 283 »© » ١‏ فواتح 


الرحموت 249/1 ) . 


سم تك )الله و لاني ديدي 
مثال تطبيقي : 

إذا قال لزوجته : أنت طالق لو دخلت الدار . فالقياس أن يُسأل الحالف ؟ فإن أراد 
( أن ) فواضح ؛ وإك أراد أنه لو حصل في الماضى دخول لكان الطلاق يقع » فيقبل 
أيضًا . فإن تعذرت المراجعة فالأصل عدم الوقوع 27 . 


05 20 3 


(1) « الكوكب الدري ص 249 »© . 


القسم الشالست 
مسلك العلماء في معالجة النصوص لتفسيرها 


واستنياط الأحكام منها 


ويحتوي على الأبواب التالية : 


الباب الأول 


الباب الانسى : 
الباب الشالث : 


الباب السادس ا 
الباب السابع : 


: توطئة في النصوص القطعية والظنية . 
الوضوح والإبهام في الألفاظ . 

دلالة الألفاظ على المعانى . 

الألقاظ من منيية ان 1 


الاب الأول 
توطئة 


النصوص القطعية والظنية 


ويحتوي على ما يل : 


الفصل الأول : النصوص القطعية والظنية . 
الفصل الثانى : التأويل . 


توطئة في النتصوض القطعية والظئية بسب ببس 2587 
الفصل الأول 
النصوص القطعية والظنية 
ثبوت النص وناحية دلالته : 
ااا ل 
النقلء ألا و 
والنص 0 هو ما روأه جمع عن جمع بحيث يحيل العقل تواطؤهم على 
الكذب » من أول السند ا إلى منتهاه » ويكون مستند خبرهم الحسٌ . 
ومن التعريف المنا فق كسد أن للمتواتر أوبعة شروط هي : 
1 - تعدد امخبرين تعدّدًا يمع وقوع الكذب عمدًا أو سهرًا أو نسيانًا . وفي تعيين هذا 
العدد اختلاف » والختار عدم التعيين . وقيل : بل امختار أن أقلهم عشرة . 
2- الاستناد إلى الحسّ ؛ وذلك بأن يكون علم امخبرين الأولين بمضمون الخبر ضروريًا 
معنا إلى الس ٠‏ كقرلهة: :«شمعتا أوارأينا أو امنيا 7 , 
3- الإخبار عن علم يقيني ؛ وذلك بأن يكون المخبرون عالمين متيقنين بامخبر عنه » لا 
ظانين ولا شاكين ؛ إذ لا علم إلا عن علم . 
لا هذه الصفات © . 
بالتواتر» المحفوظ فى المصاحف » المتعبد بتلاوته - نصوصه كلها قطعية الثبوت » لا 
يمتري بذلك أحد من أهل الإيمان أو التحقيق ؛ لأنه وصل إلينا بتواتر لم تعرف البشرية 


() أي أن يكون الباق لعفاف و كسرسات). فلا تواتر في العقليات ؛ لأن العقلي إن كان بديهيًا » فإنه 
يفيد العلم بنفسه » ولا دخل فيه للخبر » وإلا فيحتمل الخطأ . « فواتح الرحموت 116/2 » ؛ ١‏ جامع الأصول 
122-71 ) . 
(2) فإذا تقل الخلف عن السلف » وتوالت الأعصار » ولم تكن الشروط قائمة في كل عصر لم يحصل العلم 
بصدقهم ؛ لأن خبر أهل كل عصر مستقل بنفسه . ولهذا لم يحصل العلم بصدق اليهود والنصارى في نقل 
كتابهم المقدس . 


8 ل دغ سيبلب أُْر اللغة في اختلاف امجتهدين 
مثله قط تارمو راع ميد جر د لكي 

أما نصوص السنة - وهي ما أثر عن النبي مَيِقدٍ من قول أو فعل أو تقرير فلم تصل 
إلينا جميعها عن طريق التواتر . وقطعي الثبوت من السنة هو ما كان متواترًا » واستمر 
ثوائره: إلى دوين 'السنة .. وأكثر السنة الفعلية المفسزة: للدضصوضن القرانية المجملة من 
المتواتر 

وألحق الحنفية بذلك السنة المشهورة . والمشهور في اصطلاح المحدثين هو ؛ ما رواه 
ثلاثة فأكثر في كل طبقة » ولم يبلغ حد التواتر . لكن ظني الغبوت من السنة الشبيه 
بالقطعي هو ما رواه عدد من الصحابة لم يبلغ حد التواتر » ثم أصبح متواتًا في عهد 
التابعين أو تابعي التابعين . أما ظني الثبوت فهو ما عدا المتواتر والمشهور © . 

ب - وقطعي الدلالة : هو ما دل على الحكم دلالة قطعية » ولا يقبل التأويل ؛ لأنه لا 

فالنص القرآني قطعى من حيث وروده كما سلف . أما من حيث دلالته على 
الأحكام التى تضمنها فقد يكون قطعيًا » وربما يكون ظنيًا ؛ فإذا كانت دلالته على معناه 
مستبينة لا تحمل سوى معنى واحد ؛ ولا تحتمل غيره بتأويل ما ؛ كانت دلالته على 
الحكم المستفاد منه قطعية أما إذا كانت دلالته على معناه غير متعينة له ؛ بل تحدمله 


كما فسن غيره تراث كان اللقها قري فا حدم محون ١‏ وأكثر ؛ كانت دلالته على 
اذك سماد قله ركدلك ولخد رسن الليللة : 


كفن اتصبرض القطعية قوله تعالى 8 0 0 أ ف اَن حٌُ إِلدَّدّ مِثْلْ 2 0 
الأشين ... وَلَحكُمْ يِصَفُ اما صَوَلهَ بي 0 
50 


رترك تعلى. + :لل الرية وأا سس م للم ود 
وقوله سبحانه : فو اديس مون لمكم 2 نا ع ا فاجإدوهر مين 
جَنَدَهَ # [ النور : 4 ] . 


فدلالة هذه النصوص على المواريث وعلى عقوبتى جر يكتى الزنا والقذف دلالة قطعية 


(1) ( المستصفى 134/1 ) » ( فواتح الرحموت 115/2 -118 ) »؛ ( محاضرات الدكتور فوزي ص 28 ) » تيسير 


مصطلح الحديث ص 18- 19 ) : 


(2) « فتح الباري 143/1 ) » تيسير مصطلح الحديث ص 22 - 23 . 


توطئة في النصوص القطعية والظئية لس 259 


لا تسمح لأية سلطة بتعديل أو تأويل أو تبديل ؛ لعدم وجود احتمالٍ ما يصرف الأمور 
المذكورة إلى غيرها . 

ومن النصوص النبوية الدالة على أحكام قطعية ما ورد من أقوال الرسول عَله في 
تحديد نصاب الزكاة » وما يجب دفعه فى كل صئف . وكذلك الاذان والإقامة وكثير 
دى أضال "الفا وطادرن لل وكين باك . 

ومن النصوص ظنية الدلالة قوله تعالى : 8 مَلْمَطلَقت ريض بِأَنْفْسهن كله فروء 4 
[ البقرة : 228 ] فإن لفظ قرء يطلق في اللغة على الحيض والطهر كما سلف في بحث المشترك 7" , 
أنواع قطعي الدلالة : 


ا 00 
لي ره ادر الس اعد ل 
أكثر فى دلالة اللغة » كما سبق من الآيات . 
لا ندل على الحكم دلالة قطعية لذاتها » لكن ورد تفسير تشريعي حدد المراد تحديدًا لا 
يدع مجالا لاحتمال آخر » فجعلها قطعية الدلالة . ومن ذلك قوله تعالى : 9 وَلِنَّم عَلّ 
ليب حِج ايت من أسْعَطمَ إن سيلا 4 [ آل عمران : 97 ] » وقوله سبحانه : 
« مَأَقِيِسُمْ ألصّلَرةٌ وَدَااْ أَلرَكَوْةَ * [ البقرة : 43 ] » وقوله جل جلاله : «9 كُيِبَ 
عيكم أ لصِيَامٌ © [ البقرة : 183 ] . فهذه النصوضصض: كانت غامضة مجملة بالنسبة 
لدلالتها على أركان أحكامها وشروطها وغير ذلك » لكن الرسول يَِنَهٍ تولى مهمة 
تفسيرها بمقتضى قوله تعالى : إ وَأَنرْلنا إِيّكَ أأزْكَرَ لِنْبِيْنَ لئاس ما مُرْلَ لهم 4 
[ النحل : 44 ] . وتفسيره يَرِتَمي كان تازه با لأف لاخر الأ نعال ران كيين 0 
والقاعدة العامة ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ) . يُقصد بالنص فيها ما تكون 


7 1 3 
ترد يننا ينا 


(1) « محاضرات الدكتور فوزي ص 31 » دلالات النصوص ص 181 - 183 ) . 
(2) دلالات النتصوص ص 185 - 186 . (3) دلالات النصوص ص 189 . 


71ل دسل سه أنْر اللغة في اختلاف امجتهدين 
الفصل الشافي 
التأويل 

تقرر أن النص إذا كان لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا فهو قطعى الدلالة ؛ لأنه لا يحتمل 
التأويل » وإذا كان يحتمله فهو ظنى الدلالة . وهذا يعنى أن لمثل هذا النص احتمالين : 

1 - احتمال ظاهر راجح . وهو الذي يبدو للباحث دول وهلة : 

2- احتمال مرجوح » يعدل فيه امجتهد عن المعنى الظاهر إلى آخر مؤوّل لدليل . وقد 
يكون نضيكا وزرها ايكون بمدفاتا .لاله سملن مق تن الانيفياة. لبان المتضوه: هن 

وقد ترك التأويل أَنوَا كبيوًا في تفسير النصوص واستنباط الأحكام منها ؛ لذا كان 
لابد من تعريفه وتوضيح حدوده في اللغة وفي عرف السلف واصطلاح علماء الأصول ‏ 
وتبيان شروطه وأثره لدى استنباط الأحكام 
تعريف التأويل : 

هو لغة : الرجوع » يقال : آل الشيء إلى كذا يؤول » إذا رجع » وأولته : أرجعته 

واصطلاحًا صرق اللفظط عن معنأة الظاهر إل معنى آخر م رجوح يحتمله لدليل 

وعرفه الغزالي بأنه « احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي 
يدل عليه الظاهر ) 21 , 

فلابد من دليل أو سبب يجعل المرجوح غير المتبادر إلى الذهن راجيحا » كمخالفته 
التوفيق بينهما » والتأويل أحد طرق التوفيق . 

والدليل الظني الذي يبنى عليه التأويل قد يكون قرينة متصلة أو منفصلة » فقد يكون 


(1) « المستصفى 1 ) . ووجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحى أنك متى تأملت اللفظ 
وصرفته عما يحتمله من الوجوه إلى وجه فقد أرجعته إليه . ٠‏ أصول الشاشي مع التعليق ص 41 ) . 


توطئة في التصوص القطعية والظضية الس سا 261 


مبادئه العامة » أو غرض الشارع الذي من أجله كان الحكم » وربما يحصل بمجرد التأمل 
في الصنيقة 34 المزاد 'بدذللك غالت: الرأي > أئ الظن العالب:00., 
مجاله ووجوهه : 

إن أكثر نصوص الأحكام التكليفية فيها مجال للتأويل ؛ لأنها ظنية الدلالة » وعوامل 
الاحتمال فيها موفورة . ولا ضرر في ذلك ما توفر للفقيه دين يعصمه واستقامة تبعده 
عن مزالق الهوى » إلى جانب ما يلزم توفره من المعرفة باللغة العربية وطرائق الخنطاب في 
الكتاب والسنة ومناهج العلماء في ذلك . 

ووجوه التأويل لي تجري في ميدان الاستنباط كثيرة » منها صرف اللفظ الخاص عن 
معناه الحقيقي إلى آخر مجازي » وصرف العام عن عمومه وقصره على بعض افراده » وهو 
التخصيص » ومنها تقييد المطلق » وحمل الأمر على غير الوجوب » والنهي على غير 
التحريم » وحمل الحقيقة على امجاز » وغير ذلك مما فيه رفع الإجمال بدليل ظني 3 , 
شروطه : ظ 

من المتفق عليه أن الأصل هو العمل بالظاهر وترك التأويل ؛ لأن النصوص قوالب 
لمدلولاتها الظاهرة التي تعرفها العرب في مخاطباتها . ولا يسوغ العدول عن ذلك إلا 
لدليل قوي أو سبب يقتضي التأويل ؛ فالعام على عمومه ما لم يرد ما يعخصصه ء والمطلق 
على إطلاقه حتى يرد ما يقيده » والآمر للوجوب », والنهي للتحريم حتى يقوم الدليل على 
صرفهما إلى غير ذلك » والأصل في الكلام الحقيقة . 


(1) والتأويل بدليل ظني يخرج ما توضح بدليل قطعي » فإنه تفسير لا تأويل » كما سيأتي إن شاء الله » فلو 
ترج بعض وجوه المشترك يبيان من قبل المتكلم نفسه ؛ كان تفسيرًا ؛ لأن الترجيح عرف هنا بدليل قاطع ؛ إذ 
التفسير هو الكشف التام الذي لا شبهة فيه . فالمفسّر ما بين بدليل قطعي . ١‏ أصول الشاشي مع التعليق ص 44-41 ) ؛ 
«فواتح الرحموت 19/2 ) » ١‏ المستصفى 0/1 ) » (١‏ أصول الخلاف ص 164-163 ) » ( أصول أ زهرة 
ص 106 ) » ( تفسير النصوص 384/1 و 357-356 و 369-367 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 97 و 100 
و138-137 ) » ( دلالات النصوص ص 190 ) . 

(2) قال الغزالي في ( المستصفى 387/1 ) : ويشبه أن يكون كل تأويل صرف اللفظ عن الحقيقة إلى امجاز , 
وكذلك تخصيص العموم » فإنه يرد اللفظ عن الحقيقة إلى امجاز ؛ لأنه ثبت أن وضعه حقيقة للاستغراق » فهو 
مجاز في الاقتصار على البعض . وانظر : أصول اخلاف ص 164-163 » ؛ ( أصول أبي زهرة ص 108 ) » 
« تفسير النصوص 376/1 و 378 ) . 


0 


وأذخم م م ا ع الى اللغة في اختلاف المجتهدين 


8 0 
وبناء على ذلك وحفاظًا على نصوص الشريعة من نرعات الهوى وضع الأئمة 


يدركه أهل اللغة وأئمة الاستنباط » فلا يعد التأويل صحيحًا إلا بتوفرها فيه . ولولا ذلك 
لانفتح الطريق أمام المضللين وا حرفين لنقض الشريعة والتلاعب بنصوصها . ومن أهم 

1 - أن يكون من يقوم بالتأويل أهلا للاجتهاد ؛ لأن التأويل نوع من أنواع الاجتهاد . 

2- أن يكون اللفظ أو النص قابلًا للتأويل » بأن تكون دلالته على الحكم ظنية » أي 
ظاهرًا في المعنى المصروف عنه عند الجمهور » وظاهرًا ونضًا في اصطلاح الحنفية © . 

قفا شذيكوق: اللفكة سيا المكى " الن “ضير الولو عرد يعدا أن بود ل عليه 
بطريق من طرق الدلالة الآتية إن شاء الله » فلا يكون غريئا كل الغرابة . 

وبمعنى آخخر أن يكون التأويل موافقًا لوضع أهل اللغة - ولو على سبيل المجاز - أو 
اصطلاح الشرع أو عرف الاستعمال . 

4- أن يكون الدليل الذي يَصرف اللفظ عن معناه الظاهر راجتحا على ظهور هذا 
المعنى في اللفظ ليتحقق صرفه إلى غيره . فلا يترك الظاهر وينتقل إلى التأويل إلا لقرينة 
قوية تجعل الجانب المرجوح راجححا وتوجب التأويل . 

5- أن يكون ثمة سبب موجب لاتأويل » كأن يكون ظاهر النص مخالقًا لأصل عام من 
أصول الشريعة أو لقاعدة معلومة من الدين بالضرورة » أو لنص آخر أقوى منه دلالة » بحيث 
لاسن العمل بالتستين الث تيعد التوشى عر :طرق العأويل #فيؤول يذلا م انر 30 


بخ روط التأوين هذ" كنا سيق دك أنه يكوة الذين: الذي ريني ليه التأويل رسيا 
على ظهور اللفظ في مدلوله ليترجح التأويل وينساق إلى الذهن . كما أن احتمال اللفظ 


5 سان فى الأيوالبه القادمة إن قاع الله تريش هده الضطلحات بوغيرها , 

02١‏ الاعف على تأويل النصوص الخاصة بالأحكام التكايفية هو في الغالب التوفيق بين أحكام الآيات 
والأحافية التي يكون في ظاهرها امتلاف » فيكون التأويل لإعمال النصين ؛ إذ من المقرر في تفسير النصوص 
أن إعمال اللفظ أولى من إهماله . وربما يكون الباعث على التأويل هو المصلحة والضرورة والظروف الحيطة 
بالقضية التي يطبق فيها النص « أصول أبي زهرة ص 107 » وانظر « تفسير النصوص 380/1 - 382 ) » 
( محاضرات الدكتور فوزي ص 138 - 139 ) » دلالات النصوص ص 192 - 195 . 


بوط ف التص وض القطعية والظية ل ب شب 268 


للتأويل تارة يقرب إلى الفهم وتارة يبعد » فإن قرب كفى في ترجيحه أي دليل وإن لم 
يكن بالا في القوة كالقرينة » وإن بعد افتقر إلى دليل قوي يجبر بعده » حتى يكون 
ككرع قلف التسان اعد علبيمعان الفاو مق الى القلاس وقد ميلف أنظان 
العلماء حول تقديم بعض الأدلة أو حول قوتها على إمكان الصرف عن الظاهر إلى 
غيره. ومن ثم كان للتأويل مراتب هي : 

[ - تأويل قريب » وهو الذي يتبادر إلى الذهن . ويكفي لإثباته أدنى مرجح . 

2- تأويل بعيد » وهو الذي لا يتبادر إلى الذهن . ولابد للعمل بهذا النوع من دليل 
قوي يجعل التأويل مقبولا . 

3- تأويل متوسط » وهو الذي يككون في مرتبة بين المرتبتين » أدنى إلى القرب أو أدنى 
إلى البعد » فيحتاج إلى قرائن وأمارات مرجحة تتناسب معه . 

4- تأويل متعذر » وهو الذي لا يحتمله اللفظ » فلا يكون مقبولا » بل يجب رده . 

ومرد ذلك إلى الاجتهاد والإدراك ؛ فلذوق الفقيه المتأول أثر كبير في تقويم ذلك (0 . 
حكمه : 


إذا كان الكلام الشارع يحتمل أكثر من معنى صار مجملا » وليس حمله على 
أحدهما أو أحدها أولى من حمله على غيره . فإن رفع إجماله بدليل ظنى صار مؤولا » 
ووجب العمل به على احتمال الغلط في التأويل » بحيث إن ظهر الغلط وجب الرجوع 
عنه ؛ لأنه ثبت بغالب ظن امجتهد , والمجتهد يخطئ في رأيه ويصيب » وإن رفع إجماله 
بدليل قطعي صار مفسرًا » ووجب العمل به يقيًا 7 . 


تكننك : 


حيث ورد لفظ التعارض فإن المراد به التعارض الظاهري الذي مرده نظر الناظر 
وبحث الباحث . أما التعارض الحقيقي فممتنع عن نصوص الشريعة © . 


0 لم ماج 
دح يد ون 


(1) ( المستصفى 387/1 ) » ( فواتٌ الرحموت 22/2 ) » ( تفسير النصوص 383/1 و 389 ) » ( محاضرات 
الدكتور فوزي ص 1319 ) » ( دلالات النصوص ص 191 ) . 

(2) ( أصول الشاشي مع التعليق ص 44-42 » » ١‏ الفروق 87/2 » » ( محاضرات فوزي ص 100 ) . 
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الباب الشاني 


الوضوح ولإبهام في الألفاظ 


ويحتوي على ما يلي : 


الفصل الأول : وضوح الدلالة وعدمه . 
الفصل الثاني : الواضح ومراتبه . 

الفصل الثالث : المبهم ومراتبه . 

الفصل الرابع : مسلك الجمهور في التقسيم . 


55:5 010 
الفصل الأول 
وضوح الدلالة وعدمه 


للفظٍ في دلالته على المعنى حالتان : حالة يكون فيها واضح الدلالة ظاهر المعنى » 
وأخرى يكون فيها مبهمًا غير واضح المعنى . وكل حالة لها مراتب متفاوتة . 
تعريف الدلالة : 

الدلالة لغة : لها عدة معان » منها الإرشاد والهداية . يقال : دله على الطريق يدّله 
دلالة - بفتح الدال وكسرها - ودُلولة - بضمها - : أي أرشده إليه وهداه . 

واصطلاحًا : فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العالم بالوضع . 

أو 7 ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر . أي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به 
العلم بشيء أخر . فالآول هو الدال » والثاني هو المدلول . 

والدلالة المعنية هنا هي الوضعية اللفظية © . 
أقسام اللفظ من حيث وضوحٌ المعنى وعدمُّه : 

لتحديد دلالة اللفظ على معناه أثر كبير في تفسير النصوص واستنباط الأحكام منها ؛ 
لذا قسم الأصوليون الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة من حيث وضوح الدلالة على 
الأحكام الى آزاقها الشارع وعدم الوضوح إلى «فنموق: ركيسين اهييا:: 

[ - واضح الدلالة على معناه بنفسه ؛ وهو ما دل على المراد منه بصيغته نفسها من 
غير توقف على أمر خارجي عنه . 

2- مبهم الدلالة على معناه ؛ وهو ما يحتاج فهم المراد منه أو تطبيقه على الوقائع إلى 
أمر خارجي لإيضاحه . 


والألفاظ واضحة الدلالة تتفاوت في مراتب وضوح دلالتها على المعنى . والألفاظ 


مبهمة الدلالة تتفاوت أيضًا فى مراتب إبهامها . 
وأساس التفاوت في مراتب الوضوح هو احتمال اللفظ للتأويل وعدمه » وأساس 


(1) أو هنا للتبويع . وسيأتي هذا التعريف في طرق الدلالة إن شاء اللّه . 
(2) ( شرح الكوكب الئير 125/1 ) » ( محاضرات فوزي ص 162 ») » «١‏ دلالات النتصوص ص 10-9 ») . 


1101010 1 2000 اللغة في اختلاف امجتهدين 


التفاوت فى مراتب الإبهام هو القدرة على إزالته وعدمها . 
وتعرف هذه المراتب لدى الأصوليين بالمتقابلات أو المتضادات . وللعلماء في التقسيم 


أ - مسلك الحنفية » وهو رباعى : 
الظاهر ويقابله الخفى 


كي ويقابله المتشابه 
ب - مسلك الجمهور » وهو ثنائي : ش 

فمن حيث الوضوح إما أن يكون ظاهرًا أو نضا . 

ومن حيث الإبهام إما أن يكون مجملا أو متشابهًا 29 . 
وسأبدأ بتقسيم الحنفية ؛ لأنه أكثر تفصيلا بشكل عام . 


3 6ه 


(1) « فواتح الرحموت 19/2 -22 ) ؛ ١‏ أصول الخلاف ص 162-161 ) » ١‏ تفسير النصوص 139/1 و 141-140/2 ) » 
« دلالات النصوص ص 179 ) . 
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الوضوح والإبهام في الألفاظ 
الفصل الشافي 
الواضح ومراتبه 
سبق أَنَّ واضح الدلالة هو ما دل على المراد منه بصيغته نفسها » من غير توقف على 
اللفظ للتأويل وعدمه بصورة عامة . 
1[ - فإن كان ير يحتما التأويل » وقد ظهر معناه » والمراد منه ليس هو المقصود أصالة 
من سياق الكلام 4 فهو الظاهر . 
2- وإن كان يحتمل التأويل » والمراد منه هو المقصود أصالة من سياق الكلام » فهو 
النص . 
3- وإن كان لا يحتمل التأويل » ويقبل حكمه النسخ » فهو المفسّر » وهو مما لا 
4 - وإن كان لا يحتمل التأويل » ولا يقبل حكمه النسخ » فهو المحكم '" . 
1[ - الظاهر 


هه 


تعريفه : 

الظاهر لغة : البيّن الواضح . 

واصطلاحًا : ما اتضح المراد منه بمجرد سماع صيغته من غير توقف على أمر خارجي 
أو تأمل » ولم يسق الكلام له » مع احتماله للتأويل » وقبوله للنسخ في عهد الرسالة . 

فالظاهر إِذّا من خصائص الكلام » وليس من خصائص الكلمة » ودلالة الكلام على 
المعنى والحكم دلالة لفظية واضحة بالصيغة نفسها من غير تأمل » وهي لم تقصد أولا 
من سياق الكلام » بل جاءت تابعة لمقصد آخر © . 


(1) « فواتح الرحموت 19/2 » » « أصول الخلاف ص 161 » » ١‏ دلالات النصوص ص 17 © . 

(2) « أصول الشاشي مع التعليق ص 68 ؛ » ١‏ أصول الخلاف ص 162 » ؛ ( أصول أبي زهرة ص 93 ) » 
( تفسير النصوص 142/1 - 143 و 164-156 ) » ( محاضرات فوزي ص 1277 - 128 ) » ( دلالات النصوص 
ص 117 و 179) . 


20 أثر اللغة في اختلاف امجتهدين 
أمثلته : 

1 - قال تعالى 0 يَأكُلُونَ الريلأ لا يتومو إلا صا يَعُوم ال ا 
لفن يهن لخن كلق الله 6و1 كنا امد يفل ليرا ل 
ا ان 5 د 


فقوله تعالى : «إ وَكحَلٌّ َه ابيع وَحَرّمَ ابأ 4 ظاهر في إحلال كل بيع وتحريم كل 
ربا . وهذا المعنى يتبادر فهمه من اللفظ من غير حاجة إلى قرينة خارجية أو تأمل » وهو 
غير مقصود أصالة من سياق الآية ؛ إذ المعروف من أسباب النزول أن الآية مسوقة للرد 
على اليهود ونفي الماثلة التي ادعوها » ولم تسق من أجل تبيان حكم البيع وحكم 
الربا. وكل من البيع والربا لفظ عام » يحتمل التخصيص الذي يقضي بتضييق دائرة 
شمول كل منهما '" . 

2- قال سبحانه : [١‏ وَِن حِفم أل لشيظرا ف الي كي ما مَا طَابٌ لك ين ليس 
كن ولك ولك اين عه ال لترلا ريد 1:4« النساء 300 ]:. 

فالآية تدل بظاهرها على إباحة التعدد » وعلى أن العدد لا يصح أن يزيد على أربع : 


وعلى أن العدالة شرط في إباحة التعدد » لكن الآية لم تسق من أجل تبيان هذه 
الأحكام: وإنما سيقت لإثبات الاحتياط في طلب القسط ف معاملة اليتامى من النساء 5 


روى الشية خان [ واللفظ لمسلم ] عن عروة بن الزبير عن عائشة - رضي اللّه عنها - 
أنها قالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها » تشاركه في ماله » فيعجبه 
مالها وجمالها » ويريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها » فيعطيها مثل ما يعطيها 
عر ماكيراعن كاعين ل ابطر اليو ودرا / بقن أعلى تيون الصتداق». 

وقيل : كانوا يتحرجود من ولاية اليتامى 1 ولا يتحر جولن من عدم العدل بين 

وبناءً عليه تكون تلك الأحكام مقصودة أصالة من سياق النص » وإئما تدل على 
مشروعية الزواج بظاهرها ؛ لأنه مدلول عليه تبعًا » ومتبادر من النص © , 
3- سكل رسول الله مكل عن الوضوء من ماء البحر فقال : « هو الطهور ماؤه » الحل 


(1) م أصول الخلاف ص 162 ) » ( أصول أبى زهرة ص 94 ) » ( تفسير النصوص 144/1 - 145 ) . 
(2) « أصول الخلاف ص 163 ) . ( أصول أبى زهرة ص 94 ) » « دلالات النصوص ص 17183 © . 
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الوضوح والإبهام في الألفاظ 


ميتته ) [ أخرجه أصحاب السنن وابن أبي شيبة وغيرهم ] . 

فقوله يِكثرٍ : ( الحل ميتته » ظاهر في حكم ميتة البحر ؛ لأنه ليس المقصود أصالة من 
سياق الكلام » إذ السؤال إنما كان عن ماء البحر 2 . 
حكمه : 

الظاهر أدنى مراتب الوضوح في قوة الدلالة » وهو يحتمل التأويل إن قام الدليل » 
كما يحتمل أن يكون منسوحًًا في عهد الرسالة إن كان من الأحكام الجزئية التي قد 
تتغير بتغير المصلحة وتقبل النسخ . ظ 

وحكمه وجوب العمل بما ظهر منه ما لم يقم دليل يقتضي العمل بغير ظاهره . وهل 
يفيد الحكم على سبيل القطع ؟ 

أ- ذهب عامة المتأخرين إلى أنه يفيد وجوب العمل قطعًا . حتى قالوا : تثبت به 
الحدود والكفارات . 

ب - وذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يفيد القطع » وإنما يفيد وجوب العمل واعتقاد 
الأحقية فيه ؛ لأن احتمال التأويل - وإن كان بعيدًا مرجوححا - حال دون اليقين . 

2 - وحرر بعضهم محل الاختلاف في الظاهر العام » أما الظاهر الخاص فلا 
اختلاف في قطعيته . 

والمراد بالقطعية عدم الاحتمال الناشئ عن دليل 5" 

تنبيه : النسخ لا يكون إلا بكتاب أو سنة » ولا وحي إلا في عهد الرسالة » وقد انتهى 
بانتهائها » لكن ثمة آيات وأحاديث منسوخة » وهي معروفة لدى المفسرين وامحاثين 
والأئمة المجتهدين وغيرهم » فيؤخذ ذلك بالحسبان . 


بعد مار ماع 
23 يع يت 


(1) « أصول الخلاف ص 163 ) . 
(© « فواتٌ الرحموت 19/2 ١»)‏ أصول الخلاف ص 163 ) » ١‏ أصول أبى زهرة ص 94-93 ) » ١‏ التعليق على 
أصول الشاشى ص 70 )» » ( تفسير النصوص 146/1 » » ( محاضرات الد كتور فوزي ص 129 ) . 


22 


ثر اللغة في اختلاف المجتهدين 


2 - النص 


النص لغة : الرفع . تقول العرب : نصت الظبية رأسها » إذا رفعته . وكل شيء 


واصطلاحًا : ماأا لع ري ا ار 
ا ا ل ارس 
الرشسالة : 


وعماد التعريف أن هناك زيادة في الظهور والوضوح » نتجت عن سوق ذلك الكلام 
أصالة من أجل ذلك المعنى ؛ ولذلك عرفه البزدوي بأنه « ما ازداد وضوحًا على الظاهر 
بمعنى من المتكلم , لا اح اليم 

ويعرف السوق بقرينة نُضم إلى الكلام » أو من سياق الكلام وسباقه » فيزداد ظهورًا 
على الظاهر ؛ ولذلك كان احتماله للتأويل أضعف من احتمال الظاهر © , 

تنبيه : يطلق لفظ النص على معنيين : 

أحدهما : الاصطلاحي المعروف », وهو ما يقابل الظاهر والمفسر والمحكم . 

الثاني : كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب أو السنة أو يه » وقد يخصص 
بِالأَوْليِن فيقال : نص الكتاب أو السنة » سواء كان ظاهرًا أو نضا أو حقيقة أو مجارًا » 
خاصضًا أو عامًا . أي أن الحكم ثبت بالنص لا بالقياس © . 
أمثلته : 

1 - قال تعالى : [١‏ وَأَحَنَّ أله لْسَمْعٌ وِحَرَمَ ليزأ * [ البقرة : 275 ع فالآية كما 
سلف سيقت للرد على اليهود في دعواهم التسوية بين البيع والربا » فنفت المماثلة بينهما » 
وأظهرت الفرق من حيث الحل والحرمة . وقد تلم حل البيع وحرمة الربا بمجرد سماع 


(1) اللسان مادة نص «١‏ المستصفى 384/1 ) » ( أصول الشاشي مع التعليق ص 686 و 20 » » ( اللفلاف 
ص 163) » ( و زهرة ص 94 ) » ( تفسير النصوص 7/1 - 149 ) ؛ ( محاضرات فوزي ص 129 ) » 
«دلاللات النصوص ص 17 ) . 

(2) « فواتح الرحموت 89/2 ١  )»‏ أصول الشاشي ص 77 ) » ١‏ تفسير النصوص 464/1 - 465 و 474-472 ) » 
محاضرات فوزي ص 162 4 . 


العو اللو ا ا ل 274 


الصيغة من غير حاجة إلى تأمل . فصار الكلام ظاهرًا في حل البيع وحرمة الربا » ونضًّا 

في التفرقة بينهما » زائدًا في وضوحه على الظاهر 7" . 

2- قال سبحانه : ف[ وَإِنَ حم ألا تُقيطلوأ في الى تكسأ ما > طاب لَك من اليس 
مْقَ وَتلَتَ وري كن جف آلا لنْيوا مودَةَ 4 [ النساء : 3 ع . 

فإذا قلنا : إن الآية سيقت لإثبات الاحتياط في طلب القسط في معاملة اليتامى , 
فهي نص متبادر فهمه في التحرج في العدل في اليتامى . 

وإذا قلنا : إنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا يتحرجون من عدم العدل بين 
الزوجات » فهي نص في قصر عدد الزوجات على أربع » ولزوم واحدة عند خوف عدم 
العو 4 “أنه تادر تتام قن "الفط »وتقضود أصالة تعزن اسياقة ومو يكوق لاهن اهو 
مويغ | اعد ون كه ار مو :سناد فيهزه عله تروط 4 الأنة بعال عليه ريق قا 

3 - قال تعالى : فإ لا ناح عَلتَكْ إن طَلَقَمُ لَه مَا لم تَمسُوهنَ أو تَفْرضُوأ لَهنَّ 
وض 14 البقرة : 236 ] فهذه الآية نص في حكم من لم يسم المهر . وظاهر في 
اختصاص الروج بالطلاق © , 

4 - سكل رسول الله مَكِقَهِ عن الوضوء من ماء البحر فقال : « هو الطهور ماؤه الحل 


ستته ) . 


مو نص يي 0 0 البحر وجواز الوضوء به ؟ لأنه متبادر من اللفظط ومقصود 


حكمه : 


وحكمه كحكم الظاهر » يجب العمل بما دل عليه حتى يقوم دليل يقتضي العمل 
بغيره » إلا أن احتمال التأويل فيه أبعد منه فى الظاهر ؛ لازدياد وضوحه عليه ؛ لذا كان 
أعلى رتبة منه » فلو تعارضا قدم النص » ووجب حمل الظاهر عليه . وهل يفيد الحكم 


عل سبيا القطء © 
ى لل ع 


(1) « الشاشي مع التعليق ص 69-68 ) » ١‏ الخلاف ص 66 ) » ( أبو زهرة ص 94 ) » ١‏ تفسير النصوص 149/1 ) . 
(2) « أصول الشاشي ص 72 - 73 ؛ » ١‏ تفسير النصوص 149/1 - 150 »© . 

(3) وفيها إشارة إلى أن النكاح بدون ذكر المهر . « أصول الشاشي ص 70 © . 

(4) « أصول الشاشي ص 708 ») . 


م م لج ضط "ل اللمة ون اعدف تمدن 


قَطعًا 


أ- ذهب قوم إلى أنه يجب العمل به واعتقاد حقيقة المراد » لا ثبوت الحكم به قطعًا 

ا ا 0 
فيه ؛ لانه احتمال ضعيف » لا يقوم عليه دليل . 

- وفصل بعضهم نقال : يفيد القطع » وهو الاصل » وقد يفيد الظن إذا كان 

الاحتمال مما يعضده الدليل © . 
أمثلة تطييقية : 

1 - قال تعالى بعد أن ذكر امحرمات في النكاح : ف وَل لم مَا وله بكم 4 
ل 4 ]. 
امور ييه ا ل 000 7 
ا 
الظاهر لعلو مرتبته © . 

2- لو قال لزوجته : طلقي نفسك » فقالت : أبنت نفسي . وقع الطلاق رجعيًا ؛ 
لأن كلامه نص في الطلاق » وظاهر في البينونة » فيترجح العمل بالنص © . 


001 أ ع 
3 قد يت 


3 - المفسّر 


تعريفه : 

المفسّر لغة : المبيّّن والموضح . 

واصطلاحًا : ما اتضح المراد منه وضوحًا لا يبقى معه مجال للتأويل » سواء كان 
ذلك لمعنى في اللفظ أو في غيره » وقد سيق الكلام له » لكنه مما يقبل النسخ في عهد 
الرهالة. 

ويتبين من التعريف أن المفسر أكثر وضوحًا من النص » وأنه يقسم من حيث سبب 
(1) « فواتح الرحموت 219/2 ١ ١‏ التعليق على الشاشي ص 470 » ١‏ الخلاف ص 164 ) » ( أبو زهرة ص 95-94 ) ؛ 


( تفسير النصوص 153/1 و 164-156 ) » ( محاضرات فوزي ص 1361 ) . 
(2) « فواتح الرحموت 19/2 -20 » . (3) « أصول الشاشي ص 73 »© . 


ال يل 275 


الوضوح إلى قسمين : 

1 - ما دل بنفسه على معناه المفصل تفصيلا لا يبقى معه احتمال لاتأويل . 

2 - ما تبين معناه من دليل آخر ء بأن لحقه بيان قاطع » فانسد به باب التأويل 21 . 
امذلته- : 


1 - قال تعالى : :9 وَقَيِلُوأ لْمشْرِكينَ كفَه 1 كما يفَيلُوكَمم حكَائّة 4 [ التوبة :36]. 
فالصيغة في الآية دالة بنفسها دلالة اي ا 
احثمال ل ل احتمال التخصيص . 

2- قال تعالى : 95 وَأ ثرا القارة و" وأ اكه وأرْكَعُوأ مم ألركيِينَ 4 [ البقرة : 43 ] 
وقال سبحانه : (( يانه 200 ا نر يام 4 [ البقرة : 183]. 
وقال جل شأنه : 9 وين 7 الوط لحان ل رن قي ارال 
عمران : 97 ] فالصلاة والزكاة والصيام والحج ألفاظ مجملة لها معان شرعية لم تفصل 
بصيغة الآيات » لكن النبي طَلَِوٍ فصل معانيها وبينها بأقواله وأفعاله : 

ففي الصلاة قال يَكَِهِ لمالك بن الحويرث ومن معه - رضي اللّه عنهم - : ١‏ وصلوا 
كما رأيتموني أصلي » . [ رواه البخاري ] . 

وفي الحج عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : رأيت رسول الله متم 
يرمي على راحلته يوم النحر » وهو يقول : ( خذوا - وعند مسلم وأبي داود : لتأخذوا - 
عني مناسككم ) ؛ لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ) . [ أخرجه مسلم وأبوداود 
والنسائي ] . 

وبين يي صفة الصيام وما بيطاء ؛ كما بين أنصبة الزكاة ومقاديرها . 

3- قال سبحانه : «9 هَدِيهَ كمد | أماد- # [ النساء : 92 ] وجاء الحديث 
عن النبي يَكَهِ فبين مقدارها وحدودها وأنواعها . 

4 ال رايس ا وريه 
لْمَيْرٌُ مَنْوَحََا © إلا المْصَّزِينَ © [ المعارج : 19 . 22 ] فكلمة ( هلوع ) وردت 


(1) ويشمل ذلك إيضاح ما فيه إبهام من المشترك أو المشكل أو المجمل أو الخفي . وانظر « أصول الشاشي مع 
التعليق ص 76 ) » ( أبو زهرة ص 95 ) » ( تفسير النصوص 165/1 ) » ( مع ضرانت الد كتور فوزي ص 133 
و203 -204 ) » (١‏ دلالات النصوص ص 178 ) . 


ل ا ع افك" ال للع كو لدت ووه 


: مجملة » لكن لحقها بيان تفسيري من المتكلم نفسه /! 
حكمه : 


المفسر أقوى في دلالته على المعنى من الظاهر والنص ؛ لأنه لا يحتمل التأويل » فيقدم 
عليهما عند التعارض »2 ويحمل كل منهما عليه ؛ فلذلك يجب العمل به قطعًا حتى يقوم 
الدليل على نسخه ؛ والنسخ لا يكون إلا في عهد الرسالة » وقد انتهى بانتهائها © . 

فلو قال : لفلان علي ألف من ثمن هذا المتاع . فقوله : « علي ألف ) نص في لزوم 
الألف » إلا أن احتمال التفسير قائم . وقوله : « من ثمن المتاع » يبين المراد منه » فيت رجح 
المفسر على النص » حتى لا يلزمه المال إلا عند القبض © . 
الفرق بين التفسير والتأويل : 

التفسير والتأويل كل منهما يبين المراد من النص » لككن التفسير يكون بدليل قطعي 
ا ل ا ا ال كيه 


. همةا شه ا 0 1 00 اللاحتهاهد 4 ا ادم اد غيرة 
شيقة . إما | التاويل فيكو دغل كي © وهو جتهاد ؛ ولهذا يحتمل أن يراد 3 


ا ل ا" 

والفرق بين تفسير الفقهاء وتأويلهم أيضًا أن التفسير لا يخرج اللفظ عن مدلول 
العبارات » وهو يعتمد على التفكير الفقهي » أما التأويل » فهو إخراج الألفاظ عن ظاهر 
مدلولها لدليل فقهي أ 


نحن 
0 


١ )1(‏ أصول الخلاف ص 16,7 » » ١‏ أصول أبي زهرة ص 95 ) » ( تفسير النصوص 165/1 - 167 © » 
ومحاضرات فوزي ص 134 و 2014 ) » ( أصول الشاشي مع التعليق ص 766 و 78 ) . 

2) « أصول الشاشي ص 42 -43 و 82 4 » ١‏ فواتج الرحموت 19/2 ؛ » ١‏ أصول الخلاف ص 167 » ؛ ( أصول 
أبي زهرة ص 96-95 ») » « تفسير النتصوص 165/1 و 170-169 ») » « محاضرات فوزي ص 135-134 ) . 
(3) « أصول الشاشي 76 © . 

) « أصول الخلاف ص 168-167 » » ١‏ فواتح الرحموت 19/2 » » « محاضرات فوزي ص 97 و ص 100 ») . 
(5) م أصول أبي زهرة ص 96 ) . 
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4 - المحكم 


تعريفه : 

المحكم لغة : مشتق من الإحكام . يقال : بناء محكم : أي مأمون الانتقاض 
والانهدام . وقيل : من أحكمت فلانًا عن كذا » أي رددته ومنعته . 

واصطلاحًا : ما اتضح المراد منه وضوحًا قطعيًا لا ييقى معه مجال للتأويل أو النسخ 
لمعنى في ذات اللفظ » وقد سيق الكلام له 7 . 

ويتضح من التعريف أن اللفظ لا يسمى محكمًا إلا إذا توفرت فيه الشرو 

1 - أن تكون دلالته على الحكم واضحة قطعية » وقد سيق الكلام لأجله . 

2 - ألا يقبل التأويل بأنواعه . 

3 أل قبل كه للش 

ويبدو الإحكام في ثلاث حالات : 

- الأولى : أن يكون الحكم الذي دل عليه اللفظ عقديًا أساسيًا من قواعد الدين ‏ 

كالإيمان باللّه تعالى ووحدانيته » والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ء والإخبار 
عا كاك أى قا سكن : 

- الثانية : أن يكون من أمهات الفضائل وقواعد الأخلاق الثابتة المقررة التى لا 
تناف بالذلدقن السو لب كالو فاء.بالعواد وير الرالقين تإضلة الرجع والشيدقه,والأمانة 
ونحو ذلك . 

- الثالثة : أن يكون ذلك المدلول حكمًا جزئيًا » لكن نطق الشارع بتأبيد تشريعه 
وصرح بدوامه نحو حديث أنس - رضي اللّه عنه - ( الجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن 
يقاتل آخر أمتي الدجال » . [ رواه أبو داود ] . 
وعن سَبرة الجهني - رضي الله عنه - أن النبي يت قال : « يا أيها الناس ٠‏ إني 


ابرلا ل شا اد ال 


« أصول الشاشي ص 82-80 » » ( أصول الخلاف ص 168 » » « أصول أبِي زهرة ص 96 ) » ( تفسير 
النتصوص 171/1 - 172 ) . 
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أثر اللغة فى اختلاف امجتهدين 


فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله » ولا تأخذوا مما آتيتموهن شينًا ) . [ رواه 
مسلم وأحمد ع 9 . 
أمكلته : 

ل : 75 ] فعلمه تعالى بكل 
شيء لا يحتمل التبديل ولا الزوال ؛ إذ هو صفة كمال » وضده صفة نقصان » واللْه 
سبحانه متصف بكل كمال منزه عن كل نقصان . 

2 - قال سبحانه : هلو إِنَ أله لا يَظيِم النّاسَ شَّيْكَا © [ يونس : 44 ] فقد نزه 
سبحانه نفسه عن الظلم ؛ لأنه صفة نقصان . وهو حكم لا يقبل النسخ . 

3- قال جل جلاله عن القاذفين : 2 وَل لبلا َم بد بدا . .. © [ النور : 4 ] 
فإن اقتران النهي بكلمة أبدًا يدل على أنه نص محكم لا يقبل النسخ . 

4 0 ل م يم 
حكمه : 


امحكم أقوى من المفسر . فلا يحتمل صرفه عن ظاهره إلى معنى آخر » كما أنه لا 
يحتمل النسخ والإبطال » فيجب العمل به قطعًا » واعتقاده يقيئًا » ولا يجوز خخحلافه 


ع ع 


اصلا . 

ع د ل 0 
امس ا ظاهر ونص رجح النص ؛ نه 55 دلالةقة 
الظاهر » فإن معنأه مفصنوه أضيالة فول السياق 4 وبعاي الظاهر غير مقصود أصالة من 
السياق . وإذا عارش تعن ومطسر وجح افر ا ححا بن لح الا 
ا لا وجهًا واحدًا » أو لأن تفسيره بنص قطعي جعله غير محتمل 

للتأويل» وجعل المراد به متعيئًا . 


(1) ( تفسير النصوص 173-172/1 ؛ »؛ ١‏ محاضرات فوزي ص 136-135 4 » ( دلالات النصوص ص 178 ) . 
(2) « أصول الشاشي ص 80 -82 4 » ١‏ أصول الخلاف ص 168 ؛ » ١‏ أصول أبى زهرة ص 96 ) . 


الوضوح والإبهام في الألفاظ 279 


ودلالة امحكم أقوى من جميع الأنواع السابقة ؛ لأن اللفظ مسوق لبيان هذا الحكم » 
والاحتمال منتف عنه بجميع أنواعه » ولا يقبل النسخ » فيقدم على غيره عند التعارض » 
ويحمل غيره عليه ا 


20 169 - 168 أصول الشاشي ص 82 ومع التعليق ص 470 » « أصول الخلاف ص‎ ١» فواتح الرحموت 19/2 ؛‎ ١) 
. ) 136 تفسير النصوص 175/1 ) » « محاضرات الدكتور فوزي ص‎ « 
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الفصل الثادث 
المبهم ومراتبه 
و م يمنا 000 
م ل 00 الا 
لذ يرول الأ الامعسال بن لسارم انهه حير ناشين رن كان سي إلى | زالعه اضك 
فهو المتشابه © وإليك تفصيل أربعة المراتب . 
1 - الخفى 


0 


تعريفه : 

الخفي لغة : مشتق من الخفاء » وهو عدم الظهور والستر والكتمان . 

واصطلاحًا : هو اللفظ الدال على معناه دلالة ظاهرة » لكن في انطباقه على بعض 
الأفراد نوع غموض وخفاء » تحتاج إزالته إلى نظر وتأمل . فيعد اللفظ خفيًا بالنسبة 
لهؤلاء الأفراد . أو هو ما خفي معناه في بعض مدلولاته لعارض غير الصيغة » بل من 
تطبيقه على مدلولاته » فلا ينال إلا بالطلب . 

فصيغة الكلام ظاهرة المراد من حيث الوضع اللغوي » لكن عرض لبعض أفراده 
عارض جعله خارجًا عن الصيغة التركيبية باد الآمر » إما لآن الفرد فيه صفة زائدة عن 
سائر الأفراد » أو ينقص عنهم صفة » أو له اسم خاص . ثما جعله موضع شك » فصار 
خحفيًا بالنسبة إلى هذا امحل زيمن لم يحتاح اتجتهد إلى التفكين والنظر في طريعة هذا 
العارض » أهو في الحقيقة مانع من الدخول في الحكم أو زائد عليه © , 
أمثلته : 


المثال الأول : قال تعالى : «إٍ وَاَلْسَارفٌ وَالسَارِقَةُ فأقطعوا أيْدِيَهُمَ يهم © [ المائدة : 38 ] 


(1) « أصول الخلاف ص 169 - 110 ) , ١‏ أصول أبى زهرة ص 97 ) » (١‏ تفسير الخصوص 229/1 © . 
(2) ؛ أصول الشاشي مع التعليق ص 280 ١‏ فواتح الرحموت 20/2» ١‏ أصول الخلاف ص 170 4غ ( أصول أبي زهرة 
7) ء (١‏ تفسير الد 7/1 ) » ( محاضرات فوزي ص 147 ) » ( دلالات اله 5 ) . 

ص تفسير التصروصن ضرات فوزي ص ص ص 


الو ا حي 1 28 


فهذا النص ظاهر الدلالة في حق السارق لغة وشرعًا - والسارق في المفهوم الشرعي هو 
الذي يأخذ المال امحترم المتقوم المملوك لغيره خخفية من حرز مثله - غير أنه خفي في حق 
الطرار - أو النشال » وهو الذي يأخذ المال من حاضر يقظان يقصد حفظ المال حال 
غفلته » أو في فترة تعتريه بنوع من المهارة وخفة اليد ومسارقة الأعين - وفي حق النباش 
- وهو الذي ينبش القبور ليأخذ أكفان الموتى - فالطرار يأخذ فى غير خفية وإن كان 
الناس لا يحسون ولا يشعرون ؛ لذا سمي باسم خاص به » والتباش يغاير السارق من 
جهة أنه لا يأخذ مملوكا لحي من حرز ؛ لذا سمي باسم خاص به أيضًا . فلما اختصا 
باسم آخر أورث ذلك خفاء فى حكمهما : فهل يصدق عليهما لفظ السارق فيحدان ؟ 
ان لا فيك سراق لا م اناما فعاف لتقا 

وقد ثبت بالاجتهاد اتفاقًا وجوب قطع يد الطرار من طريق دلالة النص 27 ؛ لأنه 
أولى بالحكم من جهة أن فيه زيادة عن معنى السرقة ؛ لأنه يأحذ مع حضور المالك » 
والخلسة ناشكة من الغفلة وعدم التيقظ » لا من أصل العمل » فيجب الحد ؛ لأن علة 
الحكم أكثر توافرًا فيه . 

أما النباش فقّد اختلف اجتهاد العلماء فيه : 

أ- ذهب قوم - منهم الحنفية والثوري والأوزاعي ومكحول والزهري وابن عباس , 
رضي الله عنهما - إلى عدم قطع يد النباش . واحتجوا بما يلي : 

1 - وجود النقصان فى معنى السرقة فيه ؛ فإن المال المأخوذ ليس مملوكًا لأحد - لا 
للعوق وز الروانة عدر نلي اتيسفةا الفط الأمر نم والاسفاء لا ركو م ال 
فلا تتوفر فيه شروط السرقة ؛ لعدم الملك التام وعدم الحرز وعدم الخفية » والحدود تدرا 
بالشبهات » فلا يجب الحد » ويعاقب تعزيرًا . 

2 - روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الزهري قال : أذ نباش في زمن معاوية - 
رضي الله عنه - وكان ووو دشان ارده كه فى تسود دي امعان والفقهاء 
وأجمع رأيهم على أن يضرب ويطاف به . 

وروى أيضًا عن الزهري قال : أتي مروان بقوم يختفون - أي ينبشون القبور - 
فضربهم ونفاهم » والصحابة - رضي الله عنهم - متوافروك . 


(1) سيأتي في الباب الثاني إن شاء الله معنى دلالة النص.. 


2 - ل ب لهههيببببببببلب للب أُنْر اللغة في اختلاف امجتهدين 


وأخعرجه عبد الرازق في مصنفه عن معمر بزيادة : وطوف بهم . 

ب - وذهب جمهور الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين فمن بعدهم - ومنهم 
المذاهب الثلاثة وأبو يوسف من الحنفية - إلى قطع يد النباش . واحتجوا بما يلي : 

[ - إن لفظ السارق يتناول النباش » لتحقق معنى السرقة فيه ؛ فالمال باق على حكم 
ملك الميت » وله مطالب من العباد » وهم أولياؤه » والقبر حرز المثل » فهو يليق بالكفن . 
واختصاصه بهذا الاسم ليس لنقص معنى السرقة فيه » لكن للدلالة على صفة السرقة ‏ 
زعي القن 

2 - روى ابن حزم في المحلى بالسند إلى عبد الرازق عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة 
أنه وجد قومًا يختفون القبور باليمن » فكتب إلى عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - 
فكتب إليه عمر - رضي الله عنه - أن يقطع أيديهم . 

3 - روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : سارق أمواتنا كسارق أحيائنا . 

4 - وعن سهيل بن أبي صالح قال : شهدت عبد اللّه بن الزبير - رضي اللّهِ عنه - 
قطع يد النباش 27 . 

لقال الثاني : قال تعالى : فآ اليه ون ُو كن ود وما أنه جل 4 [ الغور 2 ] . 

فهذا النص ظاهر في حق الزاني والزانية » لكنه خفي في حق من يعمل عمل قوم لوط 
- عليه السلام - ولهذا اختلف الفقهاء في عقوبته ؛ فمنهم من جعله كالزاني سواء 
بسواء » ومنهم من قال : يقتل مطلقًا » ومنهم من قال : يعزر © . 

لمثال الثالث : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله مَك : 
( من قتل قتيلا فإنه لا يرئه » وإن لم يكن وارث غيره » وإن كان والده أو ولده » فليس 
للقاتل ميراث ) . [ اخرجه أحمد ] . 

وعند البيهقي في السنن الكبرى : فإن رسول اللّه يق قضى ليس لقاتل ميراث . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه ملقو قال : 
والأكرمف لفقل شيا من ذا سروه ا نا 1 


(1) « فواتح الرحموت 20/2 - 21» ؛ ١‏ أصول الشاشي ص 80 - 83) ؛ ١‏ أصول الخلاف ص 170 - 4171 » ( أصول 
أبي زهرة ص 984 - 99 ) » ( تفسير النصوص 236/1 - 240 » » « المغني 272/8 4 ء ( المحلى 229/11 - 6230 . 
(2) أصول الخلاف ص 171 ») » (١‏ أصول أبي زهرة ص 99 ) . 

(3) في جملة حديث طويل في الديات 1 قال عبد القادر في تعليقه على 0 جامع الأصول 9 ) : ( بإسناد لا سه 
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فلفظ القاتل ظاهر الدلالة فيمن يباشر القتل عمدًا بدون وجه شرعي مبيح » لكن ثمة 
خفاء يكتنف القاتل غير المتعمد ؛ لآن لفظ القتل موضوع لغة لإزهاق الروح » فيندرج 
تحته أنواع القتل » كالقتل شبه العمد والقتل خطأ أو ما جرى مجرى الخطأ » كالقتل 
بالتسبب والقتل بالوساطة وقتل النائم والصبي وامجنون » والقتل عمدًا بوجه شرعي مبيح ‏ 
كالقتل دفائًا عن النفس والقتل قصاصًا أو حدًا » وكقتل العادل للباغي ونحو ذلك » 
فهو مشترك معنوي رول يحدد الرسول يَِتَمٍ النوع المانع من الميراث » فلابد من 
بحث وتأمل لإزالة هذا الخفاء وتحديد القتل الذي بمنع الميراث . الأمر الذي أدى إلى 
اختلاف اجتهاد الفقهاء : 
عنه إلى أن القاتل لا يرث مطلقًا » فكل من يسند إليه القتل لا يرث شيئًا مهما كان 
الوصف » حتى لو كان قاضيًا أو شاهدًا أو مزكيًّا . واحتجوا بما يلى : 
اذيك يني كين اسيلة له الف 


3 هذا نافد الذرائم . 


3 - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنهم لم يورثوا من 
قتل يوم الجمل » ولا يوم صفين » ولا يوم الحرة » ثم كان يوم قَدّيد , ذ يُوَكَتْ ب بعضهم 

وفي وقعة الجمل كان بعض الاقارب مع علي - رضي الله عنه - وبعضهم مع 
عائشة - رضى الله عنها - . 

ب - وذهب المالكية إلى أن المانع من الميراث هو القتل على وجه الظلم والعدوان 
دون وجه شرعي مبيح سواء كان مباشرة أو بالتسبب » ولو كان القاتل صبيًا أو مجنوئًا . 
أما القتل عمدًا بحق أو خخطأ » فلا يمنع من الميراث » غير أن القاتل خطأ يحرم من حصته 


بأس به .. ورواه ابن ماجه بمعناه » فالحديث حسن ) . وجاء في « فيض القدير 380/5 » : قال الزركشى : قال 
ابن عبد البر في كتاب الفرائض : « وإسناده صحيح بالاتفاق 00 شواهل كثيرة 6 . ورواة ل 
من الصحابة - رضي الله عنهم - بلفظ : « ليس لقاتل ميراث © ورمز السيوطي الحسنه . 

(1) ولذلك أورد بعضهم هذا الحديث ضمن أمثلة المشترك . لكن لا كان الغالب في المشترك أن تتساوى جميع 
معانيه قبل الاجتهاد . وهذا ظاهر في القاتل المتعمد » وخحفي في غيره بسبب الاشتراك » أوردته ضمن أمثلة الخفي . 


م ص ةعس جعت أثز ا اللفة'في اولوف اجتهدين 


من الدية التي يدفعها هو أو العاقلة أو أية جهة أخرى تتحملها . 

فنظر المالكية إلى معنى القصد إلى القتل وكونه عدوانًا . 

ج - وذهب الحنفية إلى أن القتل الذي يمنع من الميراث هو الموجب للقصاص أو 
الكفارة » ويكون بالمباشرة دون التسبب » وهو العمد وشبهه والخطأ . ولا يمنع في غير 
ذلك . كما إذا كان بالتسبب أو كان القاتل صبيًا أو مجنوئًا . 

فنظروا إلى السببية بالمباشرة » لا إلى مجرد القصد » واشترطوا ألا يكون القتل عدلا 
00 

د - وذهب الحنبلية في ظاهر المذهب عندهم إلى أن القتل الذي يمنع من الإرث هو 
القتل بغير حق » وهو المضمون بقود أودية أو كفارة . فيشمل العمد والخطأ والجاري 
مجرى الخطأ بالتسبب » ويشمل أيضًا قتل الصبي وامجنون والنائم . أما ما ليس مضمونًا 
بقود أو دية أو كفارة » كالقتل قصاصًا أو حدًا أو دفاعًا عن النفس فلا يمنع © . 
حكمه : 

وحكمه وجوب التأمل وطلب معانى اللفظ ومحتملاته لإزالة الخفاء . وعماد ذلك 
الرنجوع إلى التصنوض التعلقة بالمسالة امرادة ياطكم بومراعاة التحليل ومقاصد الشريعة , 
فإن كان خفاؤه لزيادة المعنى فيه على الظاهر ؛ حكم بتناول اللفظ إياه وشموله بحكمه » 
وإن كان لقصوره عن معناه » حكم بعدم تناول اللفظ له وعدم شموله بحكمه . وهذا 
مما يختلف فيه نظر الباحئين واجتهاد امجتهدين © . 

2 - المشكل 


هه 


تعريهه : 


المشكل لغة : مأخوذ من أشكل على كذا : إذا دخل فى أشكاله وأمثاله » بحيث لا 
يعرف إلا بدليل يتميز به . 


(1) فيض القدير 380/5 » » « أصول الخلاف ص 1711 ) » ١‏ أصول أبي زهرة ص 99 - 100 ) » ( تفسير 
التصوص 242/1 - 247 »؛ » ١‏ دلالات النصوص ص 134 - 135 و 137 - 138 ) . 

(2) « أصول الشاشي مع التعليق ص 80 - 83 » » « تفسير النصوص 231/1 - 232 و 249 » » ( محاضرات 
الدكتور فوزي ص 148 ) . 


لضو نوات ا حر د هت 2898 


واصطلاحًا : هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه » لدخوله فى أشكاله 


يحيية) ا يلارك المراد منه إلا بقرينة خارجية عن طريق البحث والتأمل © . 
منشأ الإشكال : 

وسنها الإشكال عن السبينة ننسها + بأن كوك تحسيللة لغدة معان ه إها لأث: اللقفل 
في أصل وضعه اللغوي يحتمل معاني متعددة حقيقة » وإما لاشتهار المعنى المجازي إلى 
جانب المعنى الحقيقى » فنشأ عن ذلك غموض فى المعنى » وصار محتاجًا إلى البحث 
والاجتهاد وطلب الدليل لتمييز المعنى المراد » كما سلف في بحث المشترك » أو لاستعارة 
ا ا ا 
فيتعارض ما يفهم من نص مع ما يفهم من نص أخر » مع أن كل نص على حدته ظاهر 
الدلالة » فيقع الإشكال في التوفيق ا النصوص © . 

ويظهر الفرق بين المشكل والخفي من النواحي التالية : 
العطبيق وشمول اللفظ:. 

2 - الغموض في المشكل يزول بالتأمل ا ا ا 
وغير ذلك من القرائن . وفي الخفي يكون اليحقاى العارض ان لعا عله للفاءء أهو 
زيادة فى المعنى أم نقصان . 

3 - المشكل أشد غموصًا من الخفي ؛ لأن منشأ الغموض في المشكل من صيغة 
اللفظ ذاتها . وفي الخفي لعارض . فكأن المشكل بعد ما خخفي على السامع حقيقته دخل 
في أشكاله وأمثاله » فلا ينال إلا بالطلب ثم بالتأمل ليتميز عن غيره » فصار غموضه 
كرجل اغترب عن وطنه » ثم دخل في أشكاله من الئاس © . 


(1) « فواتٌ الرمعنوت 215 ٠:0‏ أصول قلاف طن وج 6+ 3 أضوك ا زهرة ص 100 ) »© ( تفسير 
النصوص 253/1 - 254 » » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 149 » » ( أصول الشاشي ص 81 - 83 ) . 
١ )2(‏ أصول الشاشي مع التعليق ص 81 - 83 ») » « أصول الخلاف ص 172 - 173 ) » ( تفسير النصوص 
4/1 - 255 ») » «( محاضرات فوزي ص 149 ) . 

(3) أصول الشاشي ص 81 - 83 ) » ( أبو زهرة ص 100 ) » ( تفسير النصوص 255/1 - 256  )‏ 9 محاضرات 
فوزي ص 149 ) . 


6 د لدبلل سح أنْر اللغة في اختلاف امجتهدين 


أمثلته : 


1 - قال تعالى : 8 فاده رت كم انوأ حر" 0 أن شِعْمٌُ 4 [ البقرة : 223 ] فلفظ 
انق امف لاعس كن وأخرى بمعنى أين في أصل وضعه اللغوي » فهو 
مشترك » ومن ثم أشكل معناه . وبالتأمل نجد أ نه لو حمل على المعنى الأول كان معنى 
الآية : فأتوا نساءكم بأية كيفية شعتم من قعود واضطجاع وغير ذلك » ولو حمل على 
المعنى الثاني صار معناها : فأتوهن في أي موضع شئتم منهن » فيتناول الموضع المكروه 
أيضًا ‏ وبالبحث عن القرائن نجد أن المراد باللفظ هنا معنى كيف بقرينة الحرث المذ كور 
في السياق ؛ لان الحرث هو موضع ابتغاء النسل والذرية » والموضع المكروه لا يطلب منه 
الؤلد.. وقد “دلت الآثار على ذلك 200 , 

2 - قال سبحانه : 3 وَالَدنَ يُتَوَونَت مِنحكُمٌ وَيَدَرُونَ 5 2 يه 1 دكاتي 
مَتَلعًا إلى الْحَوْلٍ مَيْرَ إِحَرَاحَ > [ البقرة نين اليه عدن 3 قبيل المشكل إذا 
اجتمعت مع قوله تعالى و ولد ل 0 درو وا رن شه انيس 
كر وَعَشْرَ 4 1 البقرة : 234 ] » أي وعشر ليال - ففي ظاهر القول ذكر للمعتدة من 
وفاة زوجها عدتين » إحداهما 0 أشهر وعشر » والثانية حول كامل ناتاس في 
قوله تعالى : ل[ وَصِيُّ لَأرْوّجِهم مَمَدمًا إل الْسَوْلٍ عير إِخَرَاجَ © يتبين أنها تنبت حقًا 
وجة الوق مهفي م الوجية سنة بد موت ٠‏ ديل كه ال بعد ذلك + 
© فَإِنّ حَرَجَنَ فلا فلا جناح مآ عَتِكُم # و أذ الآية الأول قال زاف سنيا يان العدة الراك 


ابي ان 
3 - قوله تعالى : ظإ مآ أَصَابْكَ مِنْ حَسَنَوَ ون لَه وم1 أصَلَكَ من ميتو هّن لَفَيِكَ » 
رةه رم رع 


مع قوله سبحانه : 9 كُل لو عاو اده إن لاف 8 79 . 
4 - قوله سبحانه : «9 رك أله ا أ يلمك 4 [ الأعراف : 28 ] مع قوله 


ان لد 110 ايك رن ام فر شتا وا دض 12 المل لمتكم 


1 د اله )03( 


َدْمِيرا # [ الإسراء : 16 ] وسائر النصوص التي ظاهرها التعارض 
(1) فوا الرحموت 72 ) » ( تفسير النصوص 258/1 - 262 ) » ( محاضرات فوزي ص 150 ) . 

() « أصول أبي زهرة ص 102 ) . ذهب الجمهور إلى أن الآية ( 234 ) ناسخة للآية ( 240 ) لأنها متأخرة في 
النزول وإن كانت متقدمة في التلاوة . ووفق بعضهم بينهما بما سلف . 

(3) أصول الخلاف ص 173 ) . 


الوضوح والإبهام في الألقاط ------- ب 287 
حكمه : 

يجب اعتقاد الحقيقة فيما هو المراد منه وإن لم تظهر لنا ثم الإقبال على الطلب 
والتامل 8 نظائره في كلام العرب للمعرفة المعاني التي يحتملها اللفظ وضبطها 4 ثم 
الاجتهاد في البحث عن القرائن والآدلة التي نصبها الشارع لإزالة الإشكال وتعيين المعنى 
المراد من بين تلك المعاني امختملة مع الاستعانة بروح النص وملابسات المسألة ؛ ولذلك 
يحتاج إلى اجتهاد أكثر من الخفي . 

وإذا وردت نصوص ظاهرها التعارض » فعلى المجتهد أن يجمع بينها » وذلك بتأويلها 
تويلا صحيحًا يزيل ما في ظاهرها من اختلاف » وهاديه في ذلك إما نصوص أخرى أو 
قواعد التشريع أو حكمته ؛ لأن إعمال النص خير من إهماله » فإن لم يكن الجمع 
والتوفيق بينها ولم 'يعلم التاريخ لجأ إلى الترجيح ا 


- المجمل 


هه 


تعريقه : 

المجمل لغة : المبهم والمجموع . والإجمال : الإبهام وعدم التفصيل » مأخوذ من 
قولهم : أجمل الأمر إذا أبهمه » وأجمل الحساب إذا رده إلى الجملة . 
أو حالية تينه » فلا يدرك إلا ببيان من المجمل نفسه . سواء كان ذلك لازدحام المعاني 
المتساوية فيه » أو لغرابة اللفظ » أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم ويتبين 

من التعريف ما يلي : 

1 - أن سبب الغموض والإبهام في المجمل لفظي ذاتي 00 عارضًا 
كما فى الخفى . 

95 *هش*212 واشتباهًا من اا لمش ] لذن امجمل لا يمكن معرفة ته تفصيله 
من ذات اللفظ » ولا نا يتكشف اراد منه بالتأمل والطلب والاجتهاد , فلا يفهم منه عند 
الإطلاق شيء » بل يحتاج إلى بيان من قبل امجمل أي المتكلم - نفسه » ومع ذلك ربا 
يبقى بعد البيان موضع طلب وتأمل . أما المشكل فينكشف امراد منه في البحث والتأمل 


« أصول الخلاف ص 173 » » ( تفسير النصوص 3723/1 - 374 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي 151 ) . 


8 5 دددلدلللللدددددلببس سل أنْر اللغة في اختلاف المجتهدين 
بعد الطلب 4 , 
أنواعه من حيث سبب الإجمال : 

تبين من التعريف أن المجمل ثلاثة أنواع : 

عه يكرق ] حجاله ينين ال مايه ساون ينا يمان غير أن حت نه 
قريئة تعين أحد معانيه . ومنه كل مشترك تعذر الترجيح فيه لعدم تعن المراد . 

مثاله من أوصى لمواليه » وله موال أعلون وأسفلون » فلا يتبين المراد إلا ببيان من 
الموصي نفسه » فلو مات قبل البيان بطلت الوصية لتعذر الترجيح وعدم إمكان الجمع 
لاحتلاف العلة . 

2 - ما يكون إجماله بسبب غرابة اللفظ » وذلك إما لتوحش في معنى الاستعارة ) 
أو في صبغةٍ عربية » بما يسميه أهل الأدب لغة غربية . وقد ورد ذلك في القرآن الكرم 
في مواضع متعددة » وورد يانه يما إما في القرآن نفسه أو في السنة قولا وفعلا . 

مثاله قوله تعالى : فو إِنَّ لضن خَلِقَ هَلْوعًا © إِذَا سَنَّهُ لشن جَرْوعَا © وَإِدًا مَسَهُ كيد 


ًا © إل 4[ امارج : 19 - 3] عمل كلمة هلو ) ثم ين مناه 
ل سيححاته. : 0 ايه 0 لْمَارعَةٌ ان أدريك ما لْفَارعَةُ © بوم 


00 


نْ الناسن كَالْمْراشُ الريك 4 

8س رحاس رامعا افر ا ادن 
امار ارا بكر ١د‏ بعرت ١‏ فعسر رع كار دفي لالدرعن مجاه راتما : 

مثاله قوله تعالى : «( وَأَقِمُوأ ألصَّلَوءَ انوأ لَك وَأركُوأ مَمَ أليكيِينَ 4 [ البقرة : 43 ] 
ال ل 
وهو غير معلوم » ولا يمكن إدراكه إلا ببيان من الشارع . وقد تولاه النبي عَيتمٍ فبينه 
بفعله وقوله . وكذلك الزكاة والصيام والحج . 

وقوله سبحانه : «ٍ وَأحلّ أله الْبَيْمَ وَحَرّمٌ يَأ #» . فإن المفهوم من الربا لغة : 
الزيادة المطلقة » وهي غير مرادة في الآية » وإنما المراد الزيادة الخالية عن العوض في بيع 


(1) ( فوا الرحموت 22/2 » » ( أصول الشاشي مع التعليق ص 81 و 83 ») » « أصول الخلاف ص 173 ) » 
«أصول أبي زهرة ص 103 ) » ( تفسير النصوص 276/1 - 278 ) » ( محاضرات فوزي ص 152 » » ١‏ دلاللات 
النتصرص ص 206 © . 


2069 


الوضوح والإبهام في الألفاظ 
المقدرات المتجانسة » كالحنطة بالحنطة والذهب بالذهب . واللفظ ذاته لا دلالة له على 
هذا :3 غلا ينال لزان مقف بالعامل + ولذلاكة اقول مياق الس يم 107 : 

أنواعه من حيث صيغة اللفظ : 

1 - إجمال في لفظ مفرد بسبب احتماله لأكثر من معنى من غير أن تحف به قرينة » 
كالفين ب أو بسي الالال دوغيره علق اخختار .+ أهى ابي 'قاهل أم سبو مفعول + 

2 - إجمال في مفرد بسبب مقارنته مع غيره » ما جعله محتملا لمعنيين » كضمير تقدمه 
لفظان صاحان للمرجعية » فيحتمل العود إلى كل منهما » و كصفة لها مرجعان » نحو زيد 
طبيب ماهر » لتردده بين المهارة مطلمًا أو المهارة فى الطب » وهذا التردد نشأ بسبب اقترانه 
بظلين هر كناد أخار عتدانسا ويفا أرإتساريها ولد انيناع اللقيقة للقرية ‏ تيكونةالتراؤد 
فيه لأجلها . وكذا كل تخصيص مجهول » يورث جهالة الباقي في العام . 

3 - إجمال فى مركب بجملته » وذلك بأن تكون المعانى المرادة لكل من المفردات 
معلومة » لكن المراد من المركب نفسه مجهول يحتاج إلى يبان » نحو قوله تعالى : 9 أو 
يعْمُوَا الى بدو عْقَدَةُ ألتِمع # . فمن هو © ؟ ونحو ذلك ما سبق ذكره في بحث 
الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام في القسم الثاني . 
حكمه : 

بما أنه لا سبيل إلى بيان المجمل وتفسير المراد منه إلا بالرجوع إلى الشارع الذي 
أجمله » فيجب اعتقاد حقيقة المراد منه » والتوقف إلى ورود البيان » ثم الطلب والتأمل 
إن احتيج إليهما © . 
المجمل بعد البيان : 

المجمل منوط بدرجة وضوح البيان ؛ فقّد يصبح ظاهرًا أو نضّا» وإذا كان البيان وافيا 
شافيًا يقطع كل احتمال صار المجمل مفسرًا أو محكمًا » كالبيان الذي صدر مفصلكا 


(1) « فواتح الرحموت 22/2 ) » ١‏ الشاشي مع التعليق ص 81 - 83 ) » ( الخلاف ص 173 - 174 ) » ( أبو 
زهرة ض 103 ) 2 (١‏ تفسير النصوص 278/1 - 279 و 290 - 296 ) » ( محاضرات فوزي ض 153 ) » 
«أسباب اختلاف الفقهاء ص 173 ) . 

(2) « فواتٌ الرحموت 32/2 ) » ١‏ أصول الخلاف ص +17 ) » ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 173 ) . 
(3) « أصول الخللاف ص 175 ) » ( تفسير النصوص 298/1 ) » ( محاضرات فوزي ض 153 ) . 


0 لطبلل أنْر اللغة في انختلاف امجتهدين 


للصلاة والزكاة والصيام والحج والتيمم ونحو ذلك . 

وقد يكون البيان تأويلا إن أفاد الظن دون القطع » كبيان مقدار الفرض من مسح 
الرأس بحديث المغيرة - رضي الله عنه - أن النبي مَلِتمٍ توضأ ومسح بناصيته . [ رواه 
مسلم ] وسبب إفادته الظن معارضة حديث استيعاب الرأس بالمسح . [ رواه البخاري ] . 

فإن لم يكن البيان وافيًا بإزالة الإجمال » ولم يفد القطع ولا الظن صار مشكلا » 
وفتح الطريق للبحث والاجتهاد من أجل إزالة الإشكال » ولم يعد يتوقف بيانه على 
الرجوع إلى الشارع لان الشارع لما بين ما أجمله بعض التبيين أراد فتح الباب أيضًا 
للبيان بالتأمل والاجتهاد . مثال ذلك لفظ الربا » فقد ورد مجملًا في القرآن الكريم » ثم 
بيده النبي علا بحديث : ١‏ الذهب بالذهب والفضة بالفضة .. ») لكن هذا البيان لم 
يكن وافيًا ؛ لأنه بين المحنكم في الأشياء الستة من غير حصر للحكم فيها » ولم بين 
العلة » فبقي الحكم فيما ورا اء الستة مشكك . وبذلك فتح باب الاجتهاد أمام الفقهاء فى في 
استنباط العلة وبيان ما فيه الربا . فلما استخرج الفقهاء المناط بحسب اجتهاد كل 
ا ا ا 
ووجب العمل بغلبة الظن . ْ 

وصفوة القرل : كل لفظ لا يفهم المراد منه بنفسه » ولم تحفٌ به قرائن يُتوصل بها 
إلى فهم المراد منه فهو الجمل . ولا يعمل به إلا بعد البيان » فإن شفى وأفاد عمل به » 
وإلا فينظر : هل ثمة قرائن أو مرجحات لأحد المعاني ؟ فإن وجد عمل بها » وإلا ترك 
الاستدلال ؛ لذا قيل : ١‏ إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال » 29 , 


تذبيهات : 


1 - الإشكال في النصوص ليس إبهامًا لا يفهم منه الحكم ؛ بل معناه احتمال في 
اللفظ أرق الاساوي ها المعنى لا يفهم إلا بعد التأمل والترجيح . فهو يعد من قبيل 
الإبهام النسبي 0 الذي يحتاج إلى تفسير من السنة إن كان قرآنًا » 
كما في المجمل ؛ ولذلك يزول الإشكال باجتهاد امجتهدين والتوفيق بين النصوص 
والمقاصد العامة » وبعد التفسير يكون النص واضححا مكشوفًا لكل ذي نظر . بخلاف 
المجمل , فإنه ربما يبقى بحاجة إلى نظر وتأمل بعد البيان © . 


(0 « الخلاف ص 175 ) » ١‏ أبو زهرة ص 103 ) » ( تفسير النصوص 298/1 -- 299 ) » ( محاضرات فوزي 
ص 153 - 154 ) . 303 أضول أبي زهرة ص 102 © . 
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2 - المشترك من باب المشكل ما دام ثمة قرائن يتوصل بها إلى ترجيح أحد معانيه » وعلى 
المجتهد أن يزيل الإشكال ويبين المراد منها » فإن لم يكن ثمة قرائن فهو من باب المجمل 7 . 
ل ل ا مقارنة النص بنص آخر » أي من جهة الإفراد 
والتركيب . وهذا أمر يحتاج إلى تأمل شديد وجِذّق بوجوه القياس ومعرفة تركيب 
الأشاكك زعا هده علن يعض 
- فربما وردت نصوص غير مستوفية للغرض اراد من التعبد » وورد تمام العرضن في 


. 2.01 8 1 7 2 5 أ 7 وار عم م مب اسار م ج كي 0 

نصوص أخرى . مثال ذلك قوله تعالى 00 مَن كانت الريك حرث الاخرًوٌ رد لم فى حريوء 
ا لل 0 سن سمت 1 ا اله 0 م د ااه ام . ممع 
وغن مرت ري كروك الددونا الود لوعي وش لم 21 عشرة تن نصيكب 5 [ سورك . لاك | 


ونحن نشاهد كثيوًا من الناس يحرصون على الدنيا ولا يُوّْتَون منها شيئًا » لكنه سبحانه قال 
في آنه أخرى :18 قن ك5 ريد الحايلة سكلا له يها نانناة لمن ريد 4 الآفراء18 ]+ 
فإذا أضيفت هذه الآية إلى الآية الأولى بان المراد ل 
وكذلك قوله تعالق + ا وا متأللكت يبساوى عَنْ كَإنْ هَرِيبُ أعيث دَعْوَةٌ الدع 
اه 1867 ] تم قال في! ليه اتن ى : 8و بل إِيّاهُ تدَعُونَ فَيَكْشف 
تَدُعُونَ إلنْهِ إن سَآهَ 4 [ الأنعام : 41 ع فدل على اشتراط مشيكته سبحانه 2 
- وربما وردت الاية مجملة » ثم يفسرها حديث كقوله تعالى : 9 وَالََق يأتبرت 
المستة ين 2 متك كأنتنيثا عن أزبكة يحم ين كيثوا نيوك إن 
الكقوت عن ودين الموث آذ عمل أنه لل كي 4 السا 15 ]1 قم قال 
ري ل ل ا ل 
وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) . [ أخرجه مسلم وأحمد ]ع . 
- وقد ترد الآية والحديث بلفظ مشترك يحتمل تأويلات كثيرة » ثم ترد آية أخرى أو 
حديث أخر بقصر ذلك المشترك على بعض معانيه » كقوله تعالى : 98 وَوَجَدَكَ مَل 
فَهَدَئ * . فلفظ ( الضلالة ) مشترك » يقع على معان كثيرة ؛ ولذلك توهم قوم أن 
اا لس اا وات ايه 
تدبو لس التتفليبت 4 وني آ. ية أخرى 47 يل بض ل الى 4. 
وقال تعالى : 5 أن تَضِلٌ إِعَدَنهُمَا مَرْكرٌ إِْدَنهُمَا أ الم أحرئ © . 


3 


(1) « أصول الخلاف ص 179 ) . (2) ١‏ التنبيه ص 109 - 111 ) . 


يي م م ل اللغة في اختلاف امجتهدين 


ومثله قول نوم - عليه السلام - لقومه : 3 أ ا ل م 
ل | إِكَ َمل مسب 4 . والأجل إذا جاء لا تأخير فيه » لكن هناك 


001 20 


آية أخرى جاء فيها : 9# ثم نونرًا إِلِيَهِ يُمِيْعَكم مَنعًا حَسَنَا إل أجل تس 4 قدلك على أن 
لمراد بتأخير الأجل التمتع الحسن . والعرب تسمي هذه الأشياء كلها زيادة في العمر . 

من أجل هذا كله صار الفقيه مضطرًا فى استعمال القياس | :الحم بوي الات 
افد قت والأحاويض الجغارةة ونا بعضها على بعض . ووجه الخلاف العارض أنه ربما 
أخذ بعض الفقهاء بمفرد الآية أو بمفرد الحديث » وبنى آخر قياسه على جهة التركيب 
الذي مرء ما يؤدي إلى الاحتلاف فيما ينتجانه » بل ربما أفضى بهم الأمر إلى التناقض » 
فيحل أحدهم ما يحرمه الآخر أو يكرهه 1 

4 - المتشابيه 


المتشابه لغة ما فيه التباس , مأخوذ من قولهم : اشتبهت عليه 
ا ار ل 
0 00 ثبينهة » له الشارع 0 به 0 يفسره 5 

وسمي بذلك ؛ لأنه بلغ أعلى رتبة في الغموض والإبهام » بحيث لا يحتمل لحوق 
عقول العلماء » وانقطع رجاء الأمة في معرفة المراد منه في الدنيا © . 
أمثلته : 


المتشابه بهذا المعنى لا وجود له فى النصوص التكليفية : فالآيات التى اشتملت على 
التكاليف وبيان الأحكام التي هي قواعد الشريعة ليس فيها تشابه » بل كلها واضح إما في 
قانه أو بييان النبي م يي وإنما يوجد المتشابه في مواضع أخرى من التصوص ء مثل الغروف 


١ )1(‏ التنبيه ص 111 - 183 و 120-118 »6 . 

(2) « أصول الشاشي مع التعليق ص 82 - 86 ) » ( الخلاف ص 115 ) » ( أبو زهرة ص 106-105 ) » ( تفسير 
التصوص 311/1 ) » ( 0 فرزي ص 1514 - 155 ) » « فواتٌ الرحموت 22/2 ) » « دلالات النتصوص 
ص 206 ) . 
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المقطعة فى أوائل السور والآيات التى ظاهرها تشبيه الخالق بالخلق كاليد والعين © . 
حكمه : 
د 2 و هر اذى َل عَلبَكَ الككبّ مِنهُ 
رك 5 _ بد موي اس ع 97 
ُ كت هنَّ أ الكتب وَأكر متهت دما ألَذِنَ في لوبهم رَيْمٌ مَتَبِعونَ ما عله مِنْهُ 
رفع سم عادر ًَ > مي رم 2 سس سل 
7 ْنَم بيه 0 3 5-5 توي ِلَا الله وَاَلسِحُونَ في لعل يَقُولُونَ َامَنَا بوء 


م 


3 


> 
6 
1 
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000 007 ِلَد وا ال لَب * [ آل عمران : 7 ] . 
ويجب اعتقاد أن المراد به حق مع التسليم والتفويض لرب العالمين . وهل يجوز 
الإقدام على محاولة التعرف والوصول إلى معناه ؟ 

أ- ذهب جماهير السلف من الصحابة والنابفين بوالأينة امعيدين إن "وجوي 
التسليم فيه والامتناع عن التأويل ؛ إذ داريا يي اااي الا 
ويرون أن الوقف في الآية يكون عند لفظ الجلالة في قوله : #و وَمَا يم يعْلم تأويلة: 1 
ند 4 » والكلام بعد ذلك ل 

ب - وذهب كثير من المتأخرين إلى أنه يمكن للراسخين في العلم أن يعلموا تأويله 
بتوفيق اللّه لهم » مع إقرارهم بأن إدراك المتشابه على وجه الجزم واليقين غير ممكن © . 
الفرق بين المجمل والمتشايه : 

والفرق بين المجمل والمتشا 
يدرك 8ن 


5 ذاه 


ن ا مجمل يقبا حوق البيان وأ متشأبه يقبا حو قا قار 


(1) المصادر والمراجع السابقة ذاتها . 

(2) «أصول الشاشي مع اله لتعليق ص 86-82 ) ؛ ( أصول الخلاف ص 175 ) ؛ ١‏ أصول ا أبي زهرة ص 106-105 ) » 
« تفسير النصوص 321/1- 322 ) » ( محاضرات فوزي ص 155 - 156 4 . 

(3) « أصول الشاشي مع التعلين ص 86-82 © . 


4 د هسيبيييبببب لل أُنْر اللغة في اختلاف امجتهدين 
الفعمل الرايج 
مسلك الجمهور في التقسيم 
ذهب الجمهور إلى تقسيم اللفظط من حيث الوضوح والإبهام تقسيمًا ثنائئًا ؛ فمن حيث 
الوضوح إما أن يكون ظاهرًا أو نضّاء ومن حيث الإبهام إما أن يكون مجملا أو متشابهًا . 
الفرع الأول 
واضح الدلالة 


[ - الخص 


هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة قطعية » ولا يقبل التأويل . 
وذلك لأنه يك 8 بحيعما إلا وحيًا 00 . معي واحِدًا 4 فلك يتط ؛ اليه إحيتمال أمك- 
34 7 ال لس اك اريس ات و كي “أت لخر نا .نم ل) بسار 


لاعن قرب ولا عن بعد '" . 


امئلته : 


اط َل 4 [ الإسراء : 32 ] وقوله 
سبحانه : فإ وَلَا تَفَُلُوأْ ألنَفْس الت حر أ إلا السو 4 [ الأنعام : 151 ] وقوله 
جل جلاله : 8 يَنْكَ عَكَرَدٌّ كيلك 4 [ البقرة : 196 ] . 
ومن السنة حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي يله قال : 9 في خخمس ذَوْد 
شاة .. ») [ روأه البخاري والنسائى وأبو داود ] . 
ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة الأحكام التي ثُتبت المسمى وتنفي ما عداه © . 
حكمه : 


بحس اعتقاده والعمل به قطعًا » ولا يُعدل عنه إلا بنسخ 38 
١ )1(‏ المستصفى 384/1 - 386 © ؛ ( فواتح الرحموت 22/2 ) » ( تفسير النخصوص 203/1 - 204 و 206 - 208 ) » 


« محاضرات الدكتور فوزي ص 132-131 وص 136 ) ٠.‏ ©22) المصادر والمراجع السابقة . 
(3) فهو كالمفسر عند الحنفية . ولم يستعمل الجمهور لفظ المفسر » ولم يشتهر عندهم بالمعنى الاصطلاحى . 
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2 - الظاهر 


01 


فتعريشه : 
هو لفق الوه وك لعي سعنافد د ؤالة ولد )سمه م وارنضي ل رو عق لخم سرخا 
ويشمل هذا ما كانت دلالته وضعية » كدلالة العام على جميع أفراده » وما كانت عرفية » 
كدلالة الصلاة في الشرع على الأقوال والأفعال المخصوصة البتدأة بالتكبير امختتمة بالتسليم » 
فهو كل لفظ يبتدر معناه إلى فهم البصير » مع احتماله وجهًا في التأويل لا يبتدر 
الظن والفهم 7" . 


حكمه : 


يجب المصير إلى معناه والعمل بمدلوله » ولا يجوز تركه إلا بتأويل صحيح © . أي 
إلا لقرينة » تجعل الجانب المرجوح راجسنا . 

مال ذلك عتلايك مرو بن الشريد.بن سويد عن أبيه >- ررطتي اللدتغنه-ت أن رسؤل 
الله عر قال : « الجار أحق ) . [ رواه البخاري ون دا والنسائى وابن ماجه 
والشافعي ] © . ْ 

فالصقب : القرب ولملاصقة » ويُروى بسقبه . والجار يقع في اللغة على أشياء 
متعددة » منها الشريك ومنها الملاصق . والمعنى : الجار أحق بسبب قربه . 

فهذا الحديث راجح في الجار المجاور ؛ لأنه المتبادر » مرجوح في الشريك . ومع ذلك 
حمله الشافعية والحنبلية على الشريك في الشفعة لقرينة قوية ألا وهي حديث جابر بن 
عبد اللّه - رضي الله عنه - قضى رسول اللّه ميتم بالشفعة في كل ما لم يُقِسَم » فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . [ رواه البخاري والترمذي وأبو داود ] فقالوا : 
لا ضرب لا حدود . ولا صرف لطرق إلا في الشركة . أما الجيران . فكل على حدوده 


(1) « المستصفى 384/1 - 385 ) » ١‏ فواتم الرحموت 22/2 ) » ( تفسير النصوص 213/1 -216 ») ؛ ١‏ أصول أبي 
زهرة ص 94-93 ) » ( محاضرات فوزي ص 132 ) . 

(2) فهو قسم من النص عند الحنفية ؛ لأن الاحتمال قائم في كليهما . وانظر « تفسير النصوص.223-222/1 ) . 
(3) رواه عمرو بن الشريد عن أبيه وأبي رافع وسعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة وآخرين . وانظر « فيض 
القدير 353/3 ) » ( جامع الأصول بتعليق عبد القادر 584/1 - 585 ) . 


2506 


أثر اللغة في اخختلاف المجتهدين 
وطرقه . ولهذا قالوا : لا شفعة لجار 29 , 
التداخل بين الخنص والظاهر : 

أ- ذهب كثير من المالكية والشافعية والحنبلية إلى عدم التفرقة بين النص والظاهر ؛ 
فالنص عندهم هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع . 

فهو بالنسبة إلى ذلك المعنى ظاهر ونص . وكثيرًا ما سمى الإمام الشافعى - رحمه 
الله - الظاهر نضا . 

ب - وذهب أخرون إلى قصر إطلاق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول » 


2# 


يعضده دليل ؛ لأن الاحتمال الذي لا يعضده دليل لا يخرج اللفظ عن كونه نضا . 


وعليه يكون العام في دلالته على العموم من قبيل النص ؛ لأن الاحتمال فيه غير ناشيء 
فندلين كما قات إن سملي 10 


(19) نخلامًا للحنفية » وانظر المصدرين السابقين . 

(2) ( المستصفى 386-384/1 ) » ١‏ فواتح الرحموت 22/2 ») » ١‏ أصول الخلاف ص 160 »؛ » ( أصول أبي زهرة 
ص 94-93 ) . 

هذا وقسم بعضهم الواضح إلى قسمين : نص صريح : وهو ما دل على معنى مفصل متعين » ولا يحتمل 
التأويل . ونص غير صريح ؛ وهو ما دل على معنى مع احتمال دلالته على غيره . وهذا القسم ليس نضا ولا 
ظاههًا « أصول الخلاف ص 1600 ؛ » ١‏ تفسير النصوص 223/1 ) أما المحكم فعرفوه بأنه اللفظ الذي يدل على 
معناه دلالة واضحة » سواء ظنية أو قطعية . فهو شامل لكل من النص والظاهر . « فواتح الرحموت 22/2 » » 
« محاضرات فوزي ص 136 - 137 ) . 
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الفرع الشافي 


ميهم الدلالهة 
1 - الجمل 


3 


تعريفه : 
هو اللفظ الذي لا تتضح دلالته على المعنى » ويفتقر في معرفة المراد منه إلى غيره . 
فاللفظ نفسه دل على المعنى المراد » لكنها دلالة غير واضحة » بسبب احتماله معنيين أو 
أكثر على السواء من غير ترجيح لأحدهما أو لأحدها على غيره ؛ ومن ثم احتاج إلى البيان 2 . 


وأهم أسباب الإجمال عند الجمهور ما يلي : 

1 - أن يكون اللفظ غير موضوع للدلالة على شيء بعينه » كقوله تعالى : ف[ وَحَانوا 
رك حَصَادِوء 4 [ الأنعام : 141 ] وقوله مَكِئَ : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 
تعالى ) . [ أحمد والستة إلا ابن ماجه ] فالحق مجهول الجنس والقدر » فيفتقر إلى البيان . 

وب الاارن شتراك بجميع أنواعه » سواء كان لفظيًا متعدد الوضع كلفظ ( القرء ) » أو 
معنويًا » وضع وضْعًا واحدًا لقدر مشترك بين عدة معان » لكل منها ماهية خاصة » كلفظ 
( القاتل ) الذي وضع للقدر السرفياي اا رار العاف وبر كارن اسم 
كما سلف ء أو حرف كقوله تعالى : 38 فَأَمْسَحُوا بوجو ثم وبيج 4 لاحتمال من 
اعبار كوااسياك الخالمي ؛ ولجداء ااة كما حمل أو حيفة ومالك أو كان في 
مركب ماد التمالاته أو مضاديقة تسو قؤله تغالى :2 ورعيوة أن تكد هُنَّ 4 لأن 
ال ل 0 
ويحتمل أن يكون ( عن ) أي وترغبون عن نكاحهن لفقرهن ودمامتهن » ونحو قوله 
سبحانه : 8 إل د ادق بِيَدِوء عَفَدَهُ ألِيَكحَ 4 لاحتمال أن يكون 


(1) وهو بهذا المعنى يشمل الخفي والمجمل والمشكل في التقسيم الرباعي عند الحنفية » فهو أعم عند الجمهور ؛ 
ادك تح م اكد يوا انا العور ا را كير . ( تفسير النتصوص 341/1 ) » « دلالاات 
النصوص ص 207 ) وانظر « تفسير النصوص 327/1 - 328 ) » ( محاضرات فوزي ص 156 - 157 ) . 
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ا 


الذي بيده عقدة النكاح الزوج كما حمله الشافعي ؛ وأن يكون الولي كما حمله مالك . 
3 - إخراج اللفظ في عرف الشرع عما وضع له في اللغة قبل بيانه لنا كالصلاة والركاة . 
4 - انفراد بعض أفراد النص باسم أو وصف خاص » كالطرار والنباش . 

5 - تخصيص العام بمجهول أو باستثناء مجهول ٠‏ كقوله تعالى : 3 أجلت ل 
ع ْنَم إِلَّا مَا بنْلَ عَلَيكيْمْ 4 ؛ فما أحل صار مجهولا لدخول الاستثناء عليه . 

6 - ترد قيد وارد بين جمل متعاطفة ؛ هل يعود إلى الأخيرة فقط أو إلى الكل ؟ 
نحو قوله تعالى : فل وس يود المحسَتتٍ .. إلا نوأ # كما سلف . 

7 - الغموض الناشئ عن إيجاز النص » نحو قوله تعالى : 9 وَكَاوِرْهُمَ في الأ 4 
وقوله سبحانه : «9 رهم شورع ينم 14 كنا سان سسلكة ل وان عد قد از 
طبيعة نظام الشورى » وقد ترك تحديد ذلك لمقتضيات الظروف والمصلحة العامة » فهما 
يتسمان بالمرونة والشمولية . 

ل ل ا ل م د 
والتوفيق بينها » وهو الأولى ؛ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله » وإلا فبالنسخ إن عُلم 
التاريخ » وإلا فبالترجيح بمرجح داخلي أو خخارجي 2 . 

كنا كرك الإجمال نيبار رما يكرد لاقي لاقن » كأن يفعل النبي 

َي فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدًا » مثل حديث أنس - رضي اللّه عنه - : كان 

00000 َيِه إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول 

وقت العصر ء ؛ ثم يجمع بينهما . [ متفق عليه واللفظ لمسلم ] . 
فالسفر مجمل لاحتماله السفر الطويل والسفر القصير » فلا يحمل على أحدهما إلا بدليل © , 

حكمه : 
لا يعمل بالمجمل إلا بعد البيان » فينظر أولا هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد 

المعاني ؟ فإن وُجدت عمل بها . وإلا ترك الاستدلال بهذا النص ؛ لذا قيل : إذا وجد 

الاحتمال بطل الاستدلال . 


وصفوة القول عند الجمهور : إن للفظ فى دلالته على المعنى ثلاث حالات : 


(1) « تفسير النصوص 1/ -330 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 1517 - 158 ) » ( دلالات النتصوص 
ص 208 و 210 و 215 و 217 و223-209). (2) 9 تفسير النصوص 331/1 ) » « محاضرات فوزي ص 158) . 
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1 - ألا يحتمل إلا معنى واحدًا - أي قطعى الدلالة - ويسمى النص . 

2 - أن يحتمل أكثر من معنى أو احتمالٍ على السواء » ويسمى المجمل . 

3 - أن يحتمل أكثر من معنى » لكنه في أحدها أرجح منه في غيره . 

أ - فالراجح يسمى الظاهر - وهو ما يسمى بالحقيقة . 

ب - والمرجوح يسمى المؤول . وهو ما يسمى بامجاز . 

وحكم هذه الأقسام كما يلى : 

1[ - لا يعدل عند النص إلا بنسخ . 

2 - لا يعمل بامجمل إلا بعد البيان . 

3 - لا يترك الظاهر وينتقل إلى المؤول إلا لقرينة قوية تجعل الجانب المرجوح راجحا ) 
وإلا كان باطلا . 

2 - المتشابه 


و 


تعريفه : 

اختلف الجمهور في تعريف المتشابه : 

أ- ذهب بعضهم إلى أنه ما استأثر اللّه بعلمه » ولم يُطلع عليه أحدًا من خلقه . 
وهذا كتعريف الحنفية . 

ب - وذهب بعضهم إلى أن المتشابه بمعنى المجمل عند الحنفية . أي هو اللفظ الذي 
لا يدل بصيغته على المراد منه » وليس ثمة قرائن لفظية أو حالية تبينه » فلا يدرك إلا 
ببيان من المجمل نفسه . ورجحه إمام الحرمين والشيرازي . 

ج - وعند الآمدي المتشابه ما تعارض فيه الاحتمال » إما بجهة التساوي » كبعض 
الألفاظ المجملة . أو على غير التساوي » كالجاز وما ظاهره التشبيه . 
فجعل المتشابه أعم من ا مجمل » وجعل امجمل نوصًا من المتشابه » فكل مجمل متشابه ولا عكس . 
د - ومنهم من جعل المتشابه غير المتضح المعنى . فيتناول المبهم وأنواعه عند الحنفية 29 , 


(1) « فواتح الرحموت 22/2 » » ١‏ تفسير النصوص 332/1 - 334 ) ؛ ( محاضرات فوزي ص 1588 ) . 


الاب الشالسث 


دلالة الألفاظ على المعاني 
ويحتوي على ما يلي : 


تمهيد : في طرق الدلالة ومسلك العلماء لمعرفتها . 
الفصل الأول : مسلك الحنفية . 
الفصل الثاني : مسلك الجمهور 5 


لاما ا ا 32023 


وطس 


390 


ف طرق دلالة الألفاظ على المعان ومسلك العلماء لمعرفتها 


لابد لتفسير النص الشرعي في الكتاب والسنة عند استنباط الحكم الشرعي من إدراك 
سليم لدلالات الألفاظ على المعاني المرادة من الكلام . والمراد بالدلالة هنا ما تؤديه 
الألفاظ من معان . أي فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العالم بالوضع . ومما لا 
شك فيه أن هذه الدلالات تختلف طرقها » فاللفظ الواحد يدل على معان متعددة بطرق 
مختلفة » وهى جميعها متلاقية غير متنافرة » وثبوت الأحكام بالألفاظ إنما يكون بدلالة 
اللفظ على المعنى المراد للمتكلم . والمجتهدون الذين أقاموا علم الأصول على خير الدعائم 
في ظل اللغة العربية وقواعد الاستدلال الصبري تباينت أنظارهم في طرق دلالة الألفاظ 
على الأحكام وضوابط تلك الارق ع ثم 0 لتنوع مصطلحاتهم في هذا المضمار 4 
ل ا ل ل 
الفروع : وثمة لكان رئيسيان لتحديد دلالة النصوص على الأحكام هما 

1 - مسلك الحنفية ومن حذا حذوهم » ويرون أن ثمة أربعة طرق لدلالة النص على 
الحكم ؛ وهي عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص . فكل ما يفهم بطريق 
من هذه الطرق يُعد حجة . ووجه انحصار دلالة اللفظ فى أربعة أقسام أن المعنى المستفاد من 
اللنظ إما أن يكون ثابنًا بالنظم نفسه - أي باللفظ - أو لا . فالأول إما أن يكون النظم مسوقًا 
له أؤ لاء فإن كان مسوقًا له فهو عبارة النص » وإن لم يكن مسوقًا له فهو إشارة النص » 
والثانى - وهو الثابت بغير النظم نفسه - إما أن يكون مفهومًا منه لغة أو شرعًا » فإن كان 
مفهومًا منه لغة فهو دلالة الدنص » وإن كان مفهومًا منه شرعًا فهو اقتضاء النص . 

2 - مسلك الجمهور - ومنهم الشافعية - ويروك أن مرد - جميع الطرق إلى طريقتين رئيسيتين » هما 
المنطوق والمفهوم ؛ لأن امجتهد إما أن يستعين بنظم النص أو بمغزاه وهدفه وعَايته . والمنطوق إما 
صريح » وهو مادل عليه نظم النص مطابقة أو و تضميئاء » أوغير صريح » وهو مادل الالتزام عليه 
وينقسم إلى دلالة إشارة ودلالة سن 1 نيه رمي لل إل لشي لكيه 
الموافقة » إذا كان المسكوت عنه موافقًا للمنطوق به في النص من حيث الحكم » ويطلق عليه 
دلالة النص » ومفهوم المخالفة » إذا كان المسكوت عنه يثبت له نقيض حكم المنطوق به 07) 


(1) ( تفسير النصوص 463/1 و 466 - 468 » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 162 ) » ١‏ دلالات النتصوص ص 146-145 ) . 


204 2 اللغة في اختلاف امجتهدين 


الفصيل الأول 
مسلك الهذفية 
[ - دلالة العيارة 


العبارة لغة : التفسير والبيان . يقال عبر الرؤيا يعبرها عبرَا وعبارة - من باب كتب - 
وعبّرها » أي فسرها » وعَبّر عما في نفسه : أعرب وبين . والاسم العبارة والعبرة . 

واصطلاحًا : دلالة اللفظ على المعنى الذي سيق له أصالة أو تبعًا بلا تأمل . 

فالمراد بدلالة العبارة : المعنى الذي يتبادر فهمه من صيغة ال: لنص » ويكون هو المقصود 
من سراقه وتقريره - أي أريد ذلك الحكم بذلك الكلام - وذلك أنه لابد أن يكون للفظ 
عن متعيود انك 4 .ولك يطل :نه ميدي .حير مقعوود ند + والمحقى الفطود. قل ليكرن 
مقصودًا قصدًا أوليًا » وربما يكون مقصودًا قصدًا ثانويًا ؛ فالأول هو المعنرئ افونا تسق ل 
أصالة » والثاني هو المعني بقولنا : سيق له تبعًا "وكل منواياا اعرد بول دلكلة الها الا 
أمثلتها : 

1 - قال تعالى : ٠ل‏ وَأََلٌ لَه اليم وَحَرّم اليو ©[ البقرة : 275] فصيغة هذا النص تدل 
دلالة ظاهرة على معنيين يتبادر فهمهما من اللفظ نفسه ؛ وكل منهما مقصود من سياق النض : 

أحدهما : التفرقة بين البيع والربا ونفي المماثلة بينهما . 

الثاني : حل البيع وحرمة الربا 

ولمعت الأول ته اللقضوه أصبالة مخ سباق النمضى > ؛ لأن الآية سيقت للرد على اليهود 
الذين قالوا : « إنما البيع مثل الربا ٠‏ أما الثاني فمقصود تبعا ؛ لأن نفي الممائلة استتبع 
بيان حكم كل منهما ؛ فهو مقصود تبعًا للتوصل إلى المقصود الأول الأصلي . 


(1) ويسمى عبارة النص » أي صيغته التركيبية المكونة من مفرداته وجمله » ؛ كما يطلق عليه أيضًا المعنى الحرفي 
للنمن »أي :ها سيق الكلذم لأجله_واريك: يه قَصِيدًا: »روعت أن نشير إلى أن المراد بالنص هنا كل ملفوظ مفهوم 
المعنى من الكتاب والسنة » وليس المراد ما اصطلح عليه الأصوليون » وهو ما يقابل الظاهر . وانظر ( أصول 
الشاشي مع التعليق ص 102-101 » » ١‏ أصول الخلاف ص 144 ) » ١‏ أصول أبي زهرة ص 110 ) » ١‏ تفسير 
النصوص 469/1 و 474-472 ») » ( محاضرات الد كتور فوزي ص 162 - 163 ) » ١‏ فواتح الرحموت 406/1 ) . 
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2 - قال سبحانه : ف[ وَإن جِقُم ألا نعطو في الت تأتكنأ ما > طَاب لَك ين أليْسَله 
مق وَثْلتَ وريم نح آلا لنروأ مكيدَة 4 [ النساء : 3ع . 

فصيغة هذا النص تدل على ثلاثة معان دلالة ظاهرة : 

أحدها - إباحة الزوج نما طاب من النساء أي التعدد . 

الثاني - تحديد أقصى عدد الزوجات بأربع مع الاطمئنان إلى إمكان العدل . 

الثالك > وجوب الاقتضار على واحذة إن غيل الور بالتعدد.: 

قل ذ كر يعقن اللفسريق أن هذاه الآرة تزلك فى :شأن الأوضياء الذي كانوا بحر جو امه 
ل 
كما خفتم ألا تعدلوا في | ليتامى » كذلك خافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن » فلا تنكحوا منهن 
أكثر من أربع » وإن خفتم ألا تعدلوا أيضًا في الزيادة على الواحدة فاقتصروا على واحدة . 

فالمقصود بالسوق أصالة هو المعنى الثاني والثالث » أما الأول فمقصود تبعًا ليتوصل به 
الفيك ال ا ش 

2 - دلالة الإشارة 


تعريفها : 

الإشازة لغة : الإعام والتبيه يقال + أشار إليه يئده ؛ أى أوما . 

واصطلاحًا : دلالة اللفظ على معنى لم يسق له الكلام أصالة ولا تبعًا » لكنه لازم 
للمعنى المسوق له . 

فكما أن المتكلم قد يُفهم يإشارته وحركته في أثناء كلامه ما لا يدل عليه اللفظ 
نفسه. فكذلك قد يتبع اللفظ ما لم يُقصد به ويبنى عليه . 

والمراد بدلالة الإشارة المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظ النص ؛ لأنه غير ظاهر من 
كل وجه » ولم يسق الكلام لأجله , لا أصالة ولا تبعًا » لكنه معنى لازم للمعنى المتبادر 
من ألفاظ النص » يفهم من الكلام » ولا يستفاد من العبارة ذاتها ؛ ولذلك كانت دلالته 
بالإشارة . والأذهان متفاوتة في فهم إشارة النص ؛ لكونها ثابتة بعلاقة اللزوم » وقد 
يكون الحكم جليًا » وربما يكون خفيًا ؛ ولذلك يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أدناه » 


١ )1(‏ أصول الخلاف ص 144 - 145 ) » ( أصول أبي زهرة ص 110 - 111 ) » ( تفسير النصوص |(415 - 476 ) ) 
« محاضرات فوزي ص 164-153 ) » ١‏ فوأ الرحموت 407-406/1 ) . وسبق ذكر المثالين فى بحث الظاهر عند الحنفية . 


ذخ م م جك او اللنة ل القعلات دين 
قكذلول السازة رمدو ل الإشا رز كلذهنا تابه بالنض + غير عدرل الإقارة لا 
يدل عليه النص بألفاظه وعبارته » لكنه نتيجة لازمة لهذه العبارة © . 


أمثلتها : 
1[ - قال تعالى : 98 وَعَلَ َلْوَلُودِ لم وه ل و ل من لحرو © [ البقرة 8 : 233 ] أفاد النص 
0_01011[#1[1#110108 أن النص سيق من 


ع سي الي ا ا 


1! 


- الولد تابع لأبيه منسوب إليه دون سواه » وله عليه نحو اختصاص لا يشاركه فيه 
لي ل 
فينصرف إلى النسب © . 

ب - الأب هو الذي ينفرد بتحمل عبء نفقة ولده ما دام مختصًا بنسبه . 

ج - للأب وحده ولاية تملك مال ابنه » فله أن يتملك منه عند الحاجة ما يسدها من 
غير هوظن 4" لأن ولنه اله هنالو ننه ل نولهيذا و اكذة رات لا رون سار فاروقك 
أكد ذلك حديث : « أنت ومالك مر 


١ )1(‏ المستصفى 188/2 ») » ١‏ فواتٌ الرحموت 407/1 » » « أصول الشاشي مع التعليق ص 101 -102 © » 
والخلاف ص 145 ) » ( أبو زهرة ص 111 ) » « تفسير النصوص 479-478/1 ) ؛ ( محاضرات فوزي ص 164 
و 167 ) »ء ( دلالات النصوص ص 147 ) . 

(2) هذا رأي الجمهور . وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحكم مستفاد من عبارة النص لا من إشارته ؛ لأن 
اللام للاختصاص » كالباء للإلصاق » فدلالتها من دلالة اللفظ على معناه الخاص الموضوع يإزائه » وهو عبارة 
لا إشارة » وهو مقصود تبعًا . ورد الجمهور بأن هذا المعنى لازم للأول » ودلالة اللفظ على لازمه إشارة لا عبارة 
« محاضرات الدكتور فوزي ص 165 ) . 

(3) رواه ابن ماجه في التجارة عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال ابن حجر في تخريج الهداية : رجاله 
ثقات ؛ لكن قال البزار : إما يعرف عن هشام بن المنكدر مرسلا » وقال البيهقي : أخطأ من وصله عن جابر . ورواه 
الطبراني والبزار عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال الهيشمي : فيه عبد اللّه بن إسماعيل ا حوداني » قال أبو 
حاتم : لين » وبقية رجال البزار ثقات |.ه ومفهومه أن رجال الطبراني ليسوا كذلك . وعن عبد اللّه بن مسعود - 
رضي الله عنه - قال الهيئمي : فيه إبراهيم بن عبد الحميد » ولم أجد من ترجمه . وبقية رجاله ثقات . وقال ابن 
حجر : فيه من طريق ابن مسعود هذا معاوية بن يحيى » وهو ضعيف » وأما حديث سمرة فإن العقيلي بعد تخريجه 
قال : وفي الباب أحاديث فيها لين » وبعضها أحسن من بعض . وقال البيهقي : روي من وجوه موصولًا لا يبت 
مثلها . وقال ابن حجر في موضع آخر : أشار البخاري إلى تضعيفه « فيض القدير 50/3 ). 
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وإنما فهمت هذه الأحكام من إشارة النص ؛ لأن فى ألفاظه نسبة المولود لأبيه بحرف 
اللام » وهو يفيد الاختصاص » ومن لوازم الاختصاص بوت هذه الأحكام , 

2 - قال تعالى : «ا وَفْصَدْلُمٌ في عَامَِنِ ‏ [ لقمان : 14 ] وقال سبحانه : 3 وَحَلمٌ 
وَفصلْمٌ تلعُونَ شَبَرَا 4 [ الأحقاف 1 

فهاتان الآيتان سيقتا تبيانًا لفضل الأمهات ومبلغ ما يعانينه من تعب في الحمل 
والفصال والرضاع . فالثابت بالعبارة ظهور المنة للوالدين » ولا سيما الأم . 

00 الإشارة إذا قورنتا مع: معنى ثالث دقيق لم تساقا له » وهو أن أقل مدة 
الحمل ستة ١‏ سهر شير لان ] حداهما قررت للحمل :والتصتال تاكنين شهدا » وقررتك الأحرن 
أن مله انال رتكتمغارات »أن أريقة :رتوو شونا + للق يدنه شور اليد 01 

3 - قال تعالى : طز ثيل آَحكْم كه الصََِامِ أرَمَكُ إل سايم .. فلن بنشروشن 
لم ل م له لْأببِسُ من لط 
أل ار يرا المَكَاء إل الكل 14[ البقرة* 187+ 

00 الآية بالعبارة على أن الأكل والشرب والاستمتاع بالروجة مباح في جميع الليل 
من أيام رمضان إلى أن يطلع الفجر الصادق . وهذا معنى متبادر إلى الذهن » وقد سيق 
الكلام 0 

ودلت بطريق الإشارة على أن الجنابة لا تنافي الصوم ؛ لأن من ضرورة حل المباشرة إلى 
الفجر أن يصبح من جامع في آخخر جزء من الليل جنبًا ؛ لأن الاغتسال سيكون بعد طلوع 
الفجر لا محالة » فيازم من ذلك أن يكون الجزء الأول من النهار مع وجود الجنابة » فيازم 
ند أن يكون الصيام تامًّا في مثل هذه الحال » وقد أيد ذلك 0 موي 107 


4 - قال تعالى : *( وَأمَرَهُمَ شرك ينيم © [ الشورى : 8 


 )1(‏ المستصفى 189/2 ) » ( فواتٌ الرحموت 407/1 ) » « أصول الخلاف ص 146 ) » ( أبوزهرة ص 111 ) » ١‏ تفسير 
النصوص 482/1 - 489 ) » ( محاضرات فوزي ص 166-165 ) » ١‏ دلالات التصوص ص 148 - 149 ) . 

(2) ( محاضرات الدكتور فوزي ص 166 ) » (١‏ دلالات النصوص ص 149 ) . 

(3) ولزم من ذلك عند الحنفية أن المضمضة والاستدشاق لا ينافيان الصوم ؛ لأن الجنابة لا ترتفع عندهم بدونهما 
ويرى الجمهور أنهما سنة » ولا ينافيان الصوم لأدلة أخرى . ويتفرع عن ذلك أن من ذاق شيئًا بفمه ولم يبتلعه لم 
يفسد صومه » فلو كان الماء الذي يغتسل به الجنب مالحا لوجد طعمه عند المضمضة » ومع ذلك لا يفسد صومه 
« الشاشي مع التعليق ص 101 -102 ») ؛ « فواتح الرحموت 408/1 ) » ( تفسير النصوص 481/1 -482 ) . 


0# لح و ص ص عض أن اللقة فى اعتلاته اهدو 
أفادت بالعبارة أن الحكم الإسلامي يقوم على الشورى بين جماعة المسلمين . 
وأفادت بالإشارة والالتزام وجوب اختيار الأمة لجماعة تراقب الحاكم » وتشاركه في 
سن أنظمة الحكم . 

5 - قال سبحانه : <9 فَسمَلوَا أَهْلَ ) زكر إن كُتْر لا تلم رت 4 [ النحل : 43 : 
الأنبياء : 7 ع أفادت بالعبارة أنه يجب على العوام أن يسألوا امجتهدين عن الأحكام 
الشرعية التي لا يعلمونها 

وأفادت بالإشارة وجوب وجود طائفة من أهل الذكر امجتهدين (! 

وصفوة القول : إِنَّ إشارات النصوص هى معان التزامية تترتب على مدلولات العبارة : 
فو 34 رك سيور «وجمر ا وقتها جا بد قو ذل تام اكلا شان إلى السوؤيت تنني 
المواوة 1 وضها ما يداع إلى الأ كر والأوقر مق اتام #الاضارة إلى أقل مده اللتمل. . 
ولإدراك ذلك لابد من التمرس بألفاظ الشريعة ومدلولات اللغة » غير أن العقول والأفهام 
تتفاوت في إدراك ذلك ؛ فقد ينقدح معنى من المعاني اللفظية في نفس مجتهد» ولا 
ينقدح في نفس آخر , فيفهم من تأمله بالعبارة ما لا يتاح فهمه لسو 0 
لا ار و ا 
هل يفيد مدلولا العبارة والإشارة القطع ؟ 

اختلف العلماء في الحكم المأخوذ من طريق العبارة أو الإشارة » هل يفيد القطع ؟ 

أ - ذهب بعضهم - ومنهم الرهاوي - إلى أنه يمكن أن يكون الثابت بالعبارة أو 
الإشارة قطعيًا إذا لم يكن ثمة احتمال ناشئ عن دليل » ويمكن أن يكون ظنيًا إذا كان 
ثمة احتمال ناشئ عن دليل : 

ب - وذهب كثير من العلماء - ومنهم الدبوسي والسرخسي - إلى أن الثابت 
بالعبارة قطعى ؛ لأنه ليس فيه احتمال ناشع عن دليل . أما الثابت بالإشارة فيتردد بين 
القطفية”والقانة ٠‏ يشدب إغتاؤفة الأحرال: وسراقع الكلاد + تققد يوسن اتفال بره 
عن دليل . وتبدو الظنية أيضًا للثابت بالإشارة إذا كان المعنى محتملا للحقيقة والمجاز . 

- وذهب كثير من المتأخرين إلى أن دلالة كل من العبارة والإشارة قطعية ؛ لأن 

دلالة كل منهما لفظية » وهي تفيد القطع . 


(1) أصول الخنلاف ص 146 ؛ أصول أبى زهرة ص 111 . (2) تفسير النصوص 494/1 - 497 . 
ص ي ص صر 
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قالوا : وأما ما ذكر فى بعض الصور » فإنما كان بسبب العوارض » فلا يقدح في 

قطفينة الأشارة مرحيف ار 
3 - دلالة النص 

هى دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه » لاشتراكهما في معنى 
يدرك كل من يعرف اللغة أنه مناط الحكم . 
المعنى المشترك بين المنطوق والمسكوت يدرك بمجرد معرفة اللغة من غير حاجة إلى نظر واجتهاد . 

وثمة شَّبه بين دلالة النص والقياس » حيث إن كلا منهما مسكوتٌ فُهِمَ من منطوق » لكن 
فى دلالة النص من غير حاجة إلى تأمل واستنباط علة » بل ربما كان المسكوت عنه أسبق إلى 
الفهم من المنطوق » أو هو معه وليس متأخحوًا عنه ؛ ولذلك يشترك في فهم دلالة النص الفقهاء 
والعارفون باللغة . أما في القياس فلا يستطيع كشف العلة إلا ا مجتهدون . ومن هنا فارق القياس . 

ويستوي في ذلك كون ما سكت عنه أولى بالحكم مما ذكر أو مساويًا له ؛ فإذا 
كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة ما لمعنى بني عليه الحكم » ووجدت واقعة 
أخرى تساويها فى ا معنى أو هى أولى منها » وكانت هذه المساواة أو الأولوية تيان إل 
الذهن بمجرد فهم اللغة 4 من غير حاجة إل اجتهاد وقياس » فإن النص يتناول الواقعتين 
معًا ؛ الأولى باللفظ » والأخرى بالمعنى . وذلك لتحقق موجب الحكم لغة فيها . 

8 5 3000 7 : . ٠ 

ووصوح هذه الدلالة على مراتب تتفاوت بيحسسبا طبيعة النص وتفطن من له اليد 
الطولى في معرفة اللغة © . 
أمثلتها : 

1 - قال تعالى : ا وَمََى رَيُّكَ ألا يدوأ ! 


(1) تفسير النصوص 404/1 - 497 . 

(2) ولذلك يسمى مفهرم الموافقة والقياس الجلي كما سيأتي في تقسيم الجمهور إن شاء الله . وانظر « فواتح 
الرحموت 408/1 - 409 »© » ١‏ المستصفى 02 - 191 ) » ( أصول الشاشي مع التعليق ص 1014 - 107 ) 
و«أصول الخلاف ص 148 ) » ١‏ أصول أبي زهرة ص 112 - 113 ) » ( تفسير النصوص 518-516/1 و 225 ) » 
« محاضرات فوزي ص 167 - 168 ) » ( دلالات النصوص ص 162 - 163 ) . 


0س يي ع م ا 1 اللغة في اختلاف المجتهدين 


وس مب شير 0 5 7 وم كار 


عِندَك د السكن اهما 5١‏ أو كلاهما قلا تعل ما َف ولا عرهما ركل. ره 
كريمًا © [ الإسراء : 23 ] أفاد النص بعبارته وجوب احترام الوالدين وتحريم قول 
(أف ) لأحدهما . والعالم باللغة يدرك بأُول السماع أنه إذا كان قول أف حرامًا لما فيه 
إيذاء » فإن الضرب والشتم والهجر ونحو ذلك أولى بالتحريم ؛ لما فيها من ضروب 
إيذاء أشد » وتكون محرمة بالنص نفسه ؛ لأن النهى عن التأفيف يتناول حثما كل أذى , 
وظورها تيسن ودلالة ال 1 , ْ 
اي : 8 وَمِنَ أَهْلٍ لْكِنّبٍ من إن تَأْمَنَه بتِنطارٍ يُوَْددَ إِلَكَ وَمِنْهُم مَنَ 


وه 002 


إن تَأمَنَهُ بديكار لا يُوَوِيه إلِيََ إِلَّا ما مَا مُنتَ عَبنِ كلما [ آل عمران : 75 ع . 


80 ل 


رعن 1.0 الس الكاسكيير ون اللاي بردي أ جزرو ان كات درا رازن 
الخائن الذي لا يؤدي ما اثتمن عليه وإن كان حقيرًا . ومن كان أمينًا في الكثير فهو في 
القليل أمين بالأولى » ومن كان خائتًا في القليل فهو في الكثير خائن بالأولى © . 

3 - قال سبحانه : فإ ومن مَل مُؤْمِنَا حَطَنًَا شَتَرِرُ َكبَةْ كذ ودية نسي 
ِل أهريء» [ النساء : 92 ع أفاد النص بعبارته وجوب الكفارة ف في فى قتل الخطأ . 

ورأى الشافعية أنه أفاد بدلالته وجوب الكفارة في قتل العمد ؛ لأنه أوجب في اجتهادهم 3 

4 - عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال : بيدما نحن جلوس عند النبي مَل إذ 
جاء رجل فقال : يا رسول اللّه هلكتٌ . قال : ١‏ مالك ؟ » قال : وقعت على امرأتي وأنا 
صائم . فقال رسول الله مَك : « هل تجد رقبة تعتقها ؟ » قال : لا . قال : ١‏ فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ ) قال : لا . قال : « هل تجد إطعام ستين مسكيئًا ؟ ) 
قال : لا . قال: « اجلس ) - الحديث - [ رواه الشيخان وغيرهما ] أفاد الحديث 
بعبارته وجوب الكفارة على من جامع في شهر رمضان . 

قال الحنفية : ووجبت الكفارة أيضًا بالأكل أو الشرب عمدًا بدلالة نص الحديث ؛ لأن العلة 


(1) ويأخذ هذا النوع عموم الحكم المنصوص عليه لعموم علته ؛ لأنه لما تعلق الحكم بالأذى صار كأنه قال : لا 
تؤذهما » ولهذا المعنى قالوا بتحريم الضرب والشتم والاستخدام للأب بسبب الإجارة والحبس بالدين والقتل 
قصاصًا « أصول الشاشي مع التعليق ص 106-104 ) وانظر ١‏ فواتح الرحموت 409/1 » ؛ ( الخلاف ص 148 ) » 
«أبو زهرة ص 112 » » « تفسير النصوص 518/1 - 519 » » ( محاضرات فوزي ص 168 ) » ( دلالات 
النتصوص ص 159 ) . (2) « تفسير النتصوص 1 / 519 -520 ) . 
(3) « أصول أبي زهرة ص 112 ) . 


لق اا ا ا سق 311 
في إيجاب الكفارة بالوقاع إفساد صوم رمضان » وهى حاصلة بالأكل والشرب عمدًا 9 . 
هل تفيد دلالة النص القطع ؟ : 

ومرتبة هذه الدلالة بين القطعية والظنية : 

فالقطعية ما يقطع فيها بموجب الحكم المنصوص عليه » فوجوده يكون كذلك في 
المسكوت عنه الذي يراد تعدية الحكم إليه » مثل آية التأفف من الوالدين وآية الاثتمان . 

والظنية ما لم يقطع فيها بموجب الحكم المنصوص عليه » أو لم يمكن القطع بوجوده 
في المسكوت عنه , لاحتمال أن يكون غيره هو المقصود , مثل كفارة الأكل والشرب 
في نهار رمضان عمدًا مع العلم عند الحنفية » وكوجوب الكفارة على القاتل عمدًا وفي 
البحين العنومن عبن الشاففية 3 

ومرد ذلك أن المعنى المشترك بين المنطوق والمسكوت معلوم قطعًا في الأولى » بينما 
هو فى الثانية فى حالة احتمال كون غيره هو المقصود © . 

فالقطعي ما يكون فيه التعليل بالمعنى » ويكون هذا المعنى أشد مناسبة للحكم في 
المسكوت عنه من المنطوق به » فيكونان قطعيين . والظنى ما يكون فيه التعليل بالمعنى » 
ولا يكون أشد مناسبة للحكم في المسكوت عنه » فيكونان ظنيين أو أحدهما ظبيًا © , 

ويرى الحنفية أن دلالة النص بمنزلة النص » حتى إنهم بشكل عام يثبتون بها الحدود 
والكفارات » وإن كانوا لا يثبتونها بالقياس » فالنبي مََِةِ أمر برجم ماعز - رضي اللّه عنه - 
بسبب الزنى وهو محصن . فرججمه ثابت بالنص » ورَجْمٌُ ما سواه من مثله ثابت بدلالة 
النص . وعلى هذا المعنى قيل : يدار الحكم على تلك العلة وجودًا وعدمًا . لكن حين تكون 
دلالة النص ظنية » فهناك مجال للاختلاف في الحكم الذي يقبت بها بين الحنفية © . 

4 - دلالة الإقتضاء 


تعريفها : 


(1) « أصول الشاشي مع التعليق ص 105 - 108 ») . (2) « تفسير النصوص 628/1 - 629 © . 
(3) ( تفسير النصوص 526/1 ) . 

(4) وقد عبر إمام الحرمين عن الأول بالنص وعن الثاني بالظاهر . « تفسير النصوص 627/1 © . 

(5) « أصول الشاشي مع التعليق ص 105 - 108 ) » ( تفسير النصوص 522/1 - 523 و 534 ) . 


ل ا هت تك أ اللقاوق الطلاقب هديق 


واصطلاحا : دلالة اللفظ على معنى خارج » يتوقف على تقديره صدق الكلام أو 
صحته شرعًا أو عقلا . 

فدلالة الاقتضاء هى ما يقدر زيادة على النص ؛ لأن معناه لا يتحقق إلا بتقديره أي أن 
استقامة الكلام تنطلب إضافة مقذر زائد ملحوظ فى نفس المتكلم + وبذونه لا يستقيم الكلام . 

واقتضاء النص هو اللفظ الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره » وصيغة النص ليس فيها ما 
يدل عليه » لكن صحتها ومطابقتها للواقع تقتضيه » فكأن النص اقتضاه ليصح في نفسه . 
ولهذا قالوا في تحديد المقتضى : هو جعل غير المنطوق منطوقًا لتصحيح المنطوق 27 . 
اقسام المعنى الذي يتوقف صدق الكلام على تقديرهة : 

تبين من التعريف أن المعنى الذي يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته ثلاثة أقسام : 

1 - ما وجب تقديره ضرورة صدق الكلام . ومن أمثلته ما يلي : 

أ- عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول اللّهِ مَِقٍ يقول : ١‏ رفع 
الله عز وجل عن هذه الأمة الخطاً والنسيان والأمه بكر لفل : أخوحية لع 
في تاريخ إصبهان وابن عدي في الكامل ] © . ظ 

فإن هذه الأمور لم ترفع من الأمة » بدليل وقوعها فيها » كما أن رفع العمل بعد 
وقوعه محال » فلابد لصدق الكلام من تقدير مخذوف », بأن تقول : رفع الله عن أمتي 


() « فواتح الرحموت 411/1 » ؛ ١‏ أصول الشاشي ص 109 ) » « الخلاف ص 150 ) » ١‏ أبو زهرة ص 113 ) ») 
« تفسير النصوص 547/1 - 548 ) » ( محاضرات فوزي ص 172 ) » ( دلالات النصوص ص 151 ) . 
(2) كلاهما من طريق جعفر بن جسر » حدثني جسر عن الحسن عن أبي بكرة - رضي الله عنه - ورواه أبو 
القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده بلفظ : «١‏ رفع الله عن هذه الأمة .. ) 
واشتهر الحديث بلفظ ١‏ رفع عن أمتي .. » وأنكر وجوده كثير من الحفاظ . وقد ذكره السيوطي في الجامع 
الصغير بهذا اللفظ من حديث ثوبان - رضي اللّه عنه - وعزاه للطبراني 0 » لكن المناوي في 
الفيض 34/4 - 35 تعقبه من حيث الصحة » ولم يتعرض للفظ » مع أنه في الطبراني بلفظ : ( إن الله تجاوز عن 
أمتي ثلاثة ... ) وقد ذكره الروك كيد و زعر ان ليكزة. لمك لى كنن هللازع لطر ون ود 
المناوي في « الفيض 219/2 » أن الهيئمي ضعف إسناده . ورواه البيهقي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
بلفظ « وضع عن أمتي .. ) ورمز السيوطي لصحته ؛ ولم يعقب عليه المناوي في ١‏ الفيض 362/6 ) بشيء . 
وقد رواه ابن ماجه والطحاوي والطبراني وابن حبان في صحيحه والدارقطني والحاكم في المستدرك والبيهقي 
وجماعة من حديث ابن عباس - رضي اللّه عنهما - بلفظ ١‏ إن الله تجاوز لي عن أمتي .. ) وصححه 
المقدسي والذهبي وحسنه النووي في الاربعين . انظر ١‏ الهداية 168/1 - 169 ) . 


دلالة الألفاظ على المعائي .شي مح 31 


إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . لأنه إنما يرفع الإثم دون الفعل © . 

ب - عن حفصة بنت عمر - رضى الله عنهما - قالت : قال رسول الله كلتو : 
وقى لم كمد الميياء: 3[ لمعن كلذ ضام له . 1 أخرجه أبو داود والترمذدي والنسائي 
والدارمي ] . 

وفي رواية لأبي داود : ١‏ لا صيام لمن لم يجمع الصوم قبل الفجر ) . 

لاعس الحليث: نش :صورة العيام شا م لكن وجب رده إلى نفي الحكم » وهو نفي 
الإجزاء ؛ لأن الصيام لا يتفي بصورته . فيكون حكم الصوم هو المنفي » لا الصوم 
ذاته» ومعناه : لا صيام صحيحًا له . والحكم غير منطوق به » لكن لابد منه لتحقيق 
صدق الكلام 2 

2 - ما وجب تقديره ضرورة صحة الكلام عقلًا © . ومن أمئلته ما يلي : 

قال تعالى حكاية عن [خوة يوسف - عليه السلام - : (١‏ وَسَمَلٍ الْمَرَيَةَ الى كن 
فيا والميرٌ أل 507 ا 

فإن سؤال القرية والعير غير مستقيم » فوجب تقدير محذوف ضرورة ليصح الكلام 
عقلا . والتقدير واسأل أهل القرية وأهل العير © . 

3 - ما وجب تقديره ضرورة صحة الكلام شرعًا . ومن أمثلته ما يلي : 

أ - قال تعالى : «ز مُسَحْررٌ رَكَبَةَ مُوْوِكَةٍ © والتقدير : فتحرير رقبة مؤمنة مملوكة . 
فهذه الكلمة زيادة على النص » لكنه اقتضاها ؛ لأن تحرير الرقبة لا يكون إلا بعد الملك » 
فكان ذلك مقتضى اللفظ . 

ب - قال سبحانه : «9 خُرَّمَتَ عَلَنَك5ٌ الْمَبَتَدُ وَأَلدّمُ .. * [ المائدة : 3 ] . 


(1) « فيض القدير 219/2 و 34/4 -35 ) » ( الخلاف ص 150 ) » ١‏ أبو زهرة ص 113 ) » ( تفسير النتصوص 
7/1 ) » ( محاضرات فورزي ص 172 ) . (2) ١‏ المستصفى 186/2 - 187 6 . 

(3) وجعل بعض الأصوليين هذا القسم من باب المحذوف » لا من باب المقتضى » فقد حصروا المقتضى بالمعنى 
الذي يتوقف عليه صدق الكلام وصحته شرعًا » أما ما يتوقف عليه عمقلا فأطلقوا عليه اسم الحذوف » ورأوا أن 
دلالة اللفظ على التحذوف دلالة لفظ على لفظ ) ودلالة المقتتضى دلالة على ا معنى , ولذلك قال الغزالى 2 
( المستصفى 2 )»© : « ويجوزر أن يلقب هذا بالإضمار دوك الاقتضاء 2 والقول في هذا قريب ء. وانظر 
«محاضرات فوزي ص 174-173 4 . 

(4) « فواتح الرحموت 412/1 ») » ( تفسير النصوص 549/1 ) » ( محاضرات فوزي ص 113 4 . 


74ام مم م ا ص2 ص كج أثر, اللمياى اخموات امتيديق 
والكلام على حذف مضاف ء والتقدير : حرم عليكم أكل الميتة ؛ لأن الذوات لا 
يتعلق بها تحريم » وإنما يتعلق بأفعال المكلفين © . 
[ - عن الحسن بن سمرة - رضي اللّه عنه - أن النبي مَللَم قال : « على اليد ما 
أخذت حتى تؤديه 1[ أعوفة محمد وان داود والترمذي وابن ماجه ] . 


فهذا الكلام يقتضي تقديرًا ليصح المعنى . ومن العلماء من قدر : حفظ ما أحذت » 
ومنهم من قدر ضمان ما أخذت . فمن قدر الحفظ لم يوجب الضمان على الوديع 


والمستعير » ومن قدر الضمان اوعضية عليهما : وثمة أدلة ري للفريقين ,2 * 
2 - لو قال لزوجته بعد الدحول : اعتدي » ونوى به الطلاق » وقع اقتضاءً ؛ لأن 


الاعتداد يقتضي وجود الطلاق . فيقدر الطلاق موجودًا ضرورة © . 


3 - لو قال : اعتق عبدك عني » فإنه يتضمن الملك ويقتضيه © . 


الاختلاف في عموم المقتضى .. 


تبين ما سبق أن المقتضى هو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم » فإن كان خاصًا فلا 
كلام فيه » كما إذا تعلق التحليل أو التحريم بالأعيان » كقوله تعالى : 9 حُرّمَتَ 
عَلبَكُمْ أُكَدَم 4 ؛ إذ المتبادر من تحريم الأمهات الزواج . وإن كان عاًا يتناول 
أفرادًا كثيرين » فهل يعم ويشمل الجميع ؟ أو يقدر بعض ما يتناوله ؟ 

أ- ذهب الجمهور - ومنهم عامة الشافعية - إلى القول بجواز عمومه وشموله كل 
الأفراد التي تحته . 

وعللوا ذلك بأن المقتضى الذي تعين تقديره كالمذكور الملفوظ » والثابت به بمنزلة 
الثابت بالنص » لا بالقياس » والحكم الثابت بالنص له عموم » فكذا هذا . 

ب - وذهب عامة الحنفية والغزالي من الشافعية وآخرون إلى أنه لا عموم للمقتضى 
واحتجوا بما يلي : 

1 - إن المقتضى ثبت ضرورة تصحيح الكلام » ولو كان الكلام يفيد الحكم بدونه 
(1) ( المستصفى 186/2 -188  )‏ ( أصول الشاشي مع التعليق ص 115-112 ) » ١‏ تفسير النصوص 549/1 ) » 


« محاضرات الدكتور فوزي ص 172 ) . (2) ( تفسير النخصوص 560/1 -561 ) . 
(3) « أصول الشاشي مع التعليق ص 116 ) . (4) ١‏ المستصفى 186/2 - 188 © . 


ولإل لاطعا لعا م 0 3115 


لم يصح إثباته لغة ولا شرعًا » والضرورة تقدر بقدرها » فتندفع يإثبات فرد من الأفراد . 
وما وراء ذلك يبقى على عدمه الأصلي » كأكل الميتة » فإنه لما أبيح للضرورة قُدر 
بقدرهاء وهو سد الرمق » وفيما وراء ذلك لا يقبت حكم الإباحة . 
2 - إن العموم من عبارات الألفاظ دون ادر ا را ل 
تنبيه : لا يقول الشافعية بتعميم جميع المقدرات التي يمكن أن يستقيم الكلام بها , 
ال ا ا ا لاع ا 
على التعيين » فإذا تعين كان ل ا ؛ لان الملفوظ والمقدر سواء في 


إفادة المعزى ( فإن كان من صيع العموم م فعام 4 وإلا فا" 5 وعليه يكون العموم من صفة 
اللفظ ء ويكون إثباته ضروريًا ؛ لأن مدلول اللفظ لا ينفك عنه © , 
ثمرة الاختلاف : 


كان لاختلاف العلماء في عموم المقتضى أثر ظاهر في الفروع والأحكام : فالحنفية 
ل و ل ل ال 
شرعًا » فرعوا على ذلك أنه لا يجب أن تنبت جميع شروطه ؛ بل يقبت من الشروط 
والأركاق نا لآ بيعم 'السقوطة أضلة نظي اثهرة الاخلال ميا بن 

1 - حديث أبي بكرة - رضي اللّه عنه - السابق : « رفع اللّه عز وجل عن هذه 
الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه © . 

فقد سبق أن رفع الخطأ بعد وقوعه محال » فقدر ضرورة صدق الكلام لفظ ( إثم ) 
أو ( حكم ) وهو عام في أصل الوضع يشمل الحكم الدنيوي من حيث الصحة شرعًا 
والحكم الاخروي » وهو المؤاخذة والعقاب . واختلف العلماء في تعميمه : 

ا - ذهب الجمهور إلى الأخذ بالعموم وإبقاء هذه الزيادات المقدرة على عمومها في 
جميع الأحكام . وهم يرون أن المتبادر من نص الحديث نفي الحقيقة » وهي عين الخطأ 
والنسيان » فلما كان ذلك متعذرًا وجب حمل الكلام على أقرب مجاز ملائم » وهو 
نفي جميع الآثار » سواء كانت دنيوية أو أخروية . فضرورة صدق الكلام تشمل كل 
الأفراد التي ينطوي تحتها لفظ الحكم . 


(1) ( المستصفى 186/2 -187 ») » ( تفسير النصوص 564-561/1 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 174 ) » 
« أسباب اختلاف الفقهاء ص 161 - 162 ) . (2) ١‏ محاضرات الدكترر فوزي ص 175 ) . 


3416 أثر اللغة في اختلاف امجتهدين 


ب - وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى عدم الأخذ بالعموم » ورأوا أن ضرورة التقدير 
تندفع بأحد نوعي الحكم المقدر . وما دام وضع الحكم الأخروي متفقًا عليه » فليقتصر 
على رفع الإثم وعدم المؤاحذة 2 . 

قال ابن الهمام : ١‏ قوله : رفع .. من باب المقتضى ولا عموم له ؛ لأنه ضروري » 
فوجب تقديره على وجه يصح » والإجماع على أن رفع الإثم مراد » فلا يراد غيره » 
وإلا لزم تعميمه » وهو في غير محل الضرورة » . ومراده أن حكم المقتضى ثبت بطريق 
الضرورة » فيقدر بقدر الضرورة التي يقتضيها الكلام © . 

2 - يتفرع عن ذلك الاختلاف في بطلان الصلاة بالكلام فيها خطأ أو نسيانًا : 

أ - ذهب الجمهور إلى أنها لا تبطل بالكلام القليل عرمًا » ولا يأثم المصلي . واستدلوا أيضًا 
بحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - : صلى رسول اللّه مَِدٍ إحدى صلاتي العشي ركعتين » ثم 
سلم » ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد .. الحديث [ متفق عليه ورواه ابو داود ] . 

ب - وذهب الحنفية إلى أنها تبطل ؛ لأن الذي وضع ورفع إنما هو الإثم دون 
البطللان الحقيقي المقتضي للإعادة . 

3 - ويتفرع عن ذلك أيضًا الاحتلاف في طلاق المكره » هل يقع ؟ . 

أ - ذهب الجمهور إلى أنه لا يقع . 


ب - وذهب الحنفية إلى أنه يقع © . 


قال الحنفية : لو قال : أنت طالق . ونوى به الفلاث » لا يصح ؛ لأن الطلاق يقدر مذكورًا بطريق 
الاقتضاء » فيقدر بقدر الضرورة » والضرورة ترتفع بالواحد » فيقدر مذكورًا في حق الواحد . 
ولو قال بعد الدخول : اعتدّي . ونوى به الطلاق » وقع الطلاق اقتضاءً ؛ لأن 
الاعتداد يقتضي وجود الطلاق » فيقدر الطلاق موجودًا ضرورة ؛ ولهذا كان الواقع 
رجعيًا ؛ لأن صفة البينونة زائدة على قدر الضرورة » فلا تثبت بطريق الاقتضاء 4 . 


(1) « تفسير النصوص 565-564/1 ) » ( محاضرات فوزي ص 175 )» (أسباب اختلاف الفقهاء ص 163-161 ) . 


(2) « فيض القدير 35/4 ) . 
(3) ( تفسير النتصوص 566/1 و 8 - 570 ) » ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 163 - 164 »6 . 


(4) « أصول الشاشي مع التعليق ص 116 ) . 


1110 


ولو قال شخص لآخر :تضق عي يتوبك هذا يعظرة ذراهم + ضبح وافعضي:الكلام 
ل ل ؛ وكن وكيلا عني في التصدق . وحيث 
إن البيع ثبت هنا ضرورة » فيثبت من أركانه ما لا يحتمل السقوط » ويسقط ما 
لحيل :رقة عنمن ليع الإساض .رمج مع الزويه ريت زللده ع الي 
شرعًا ؛ لأنه مقدر ضرورة للتصحيح » فاكتفى بالإيجاب ؛ لأن القبول في حيز 
السقوط . كما في المبيع بالتعاطي © . 


+ 3 2 


(1) « محاضرات الدكتور فوزي ص 175 »© ٠.‏ 


8خ حي ا ف سي ع حين أثز اللنة و الخلا ديدي 
الفصل الشافي 
مسلك الجمهور 
يرى الجمهور أن الألفاظ قوالب للمعانى » والمعنى يستفاد تارة من جهة النطق تصريعًا » 
وأخرى من جهته تلويسًا ؛ ولذلك قسموا دلالة اللفظ على معناه وحكمه إلى قسمين : 
منطوق ومفهوم . 
فالمنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق . فهو حكم للمذكور . 
والمفهوم : ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق . فهو حكم لغير المذكور © . 
الفرع الأول 
دلالة المنطوق 
هي دلالة اللفظ على حكم ذكر في الكلام ونطق به مطابقة أو تضميئًا أو التزامًا © . 
والتضمين دلالة اللفظ على جزء ما وضع له من حيث هو جروه . 
والالتزام دلالة اللفظ على لازم حارج عن ا معنى ا ملوضوع له اللفظ من حيث هو 
لازمه. فكلمة إنسان تدل على الحيوان الناطق بالمطابقة » وتدل على الناطقية دلالة 
ضمنية » وتدل على قابليته للعلم دلالة الترام © . 
أقسام المنطوق : 
1 - منطوق صريح ؛ وهو ما دل على معناه بطريق المطابقة أو التضمين ؛ وذلك لأن 
اللفظط وضع من أجله اي 


5 


(1) ( فوا الرحموت 413/1 » » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 182 ) . 

(2) « فواتٌ الرحموت 413/1 » » ( تفسير النصوص 591/1 ) . 

(١ )3(‏ تفسير النصوص 591/11 ») » (١‏ محاضرات الدكتور فوزي ص 183 ) . 

(4) ويسمى النص عند الحنفية » ويأتي في المرتبة الثانية من مراتب وضوح الدلالة . 


دلالة الأفاكا علي لعا يج 3:19 


مثاله قوله تعالى : و وَأَحلّ الله أَلْسَيْمَ وَحَرَّمَ اير 4 . فقد دل بمنطوقه الصريح على 
جواز ابيع وحرمة الربا . 

2 - منطوق غير صريح ؛ وهو ما دل على معناه بطريق الالتزام ؛ وذلك لأن اللفظ 
مستازم لذلك المعنى . 

مثاله قوله سبحانه : *9 وَعَلَ الموُود لَه رهن وكسْوَممنَ # . فهو يدل على أن النسب 
ال ا ال ك0 
كليهما لازم للمنصوص عليه " . 


المدلول عليه بالالتزام إما أن يكون مقصودًا للمتكلم من اللفظ بالذات أو لا . 

أ- فإن كان مقصودًا للمتكلم فهو قسمان : 

أحدهما - أن يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعًا . وتسمى دلالته 
عليه تلذلة اقتصاء 

القانىك الا يطوق طازه كلق وشييني لالز ةر زعا ويتشاينها يطو لاله قيية: 

ب - وإن لم يكن المدلول عليه بالالتزام مقصودًا للمتكلم » فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة إشارة . 

فالمنطوق غير الصريح له في الدلالة على الحكم ثلاثة أنواع هي 

1 - دلالة الافتضاء 


هي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم ‏ يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعًا . 
أمثلتها : 


4- ل ا 


4 قوله تعالى : «ل مس كانت دم يريا أن ع سَئرٍ هده يام هأ‎ - ١ 
البقرة : 184 ] أي فأفطر فعدة من أيام أو‎ [ 


(1) ومن الملاحظ أن دلالة المطابقة لفظية » وأن دلالتي التضمين والالتزام عقليتان . ودلالة الالتزام من أقسام 
المنطوق عند جمهور الشافعية وابن الحاجب » وقد أدرجها بعضهم كالبيضاوي في المفهوم . وانظر « فواتح 
الرحموت 413/1 ) » ( تفسير النتصوص 592/1 - 595 ) » ( محاضرات الد كتور فوزي ص 183 ) . وسبق ذ كر 
هذا المثال في دلالة الإشارة لدى الحنفية . 


دم ص س تكفا از القةا و اعدف اهدي 


ا 0 00 


2 - قوله سبحانه : 98 وَنحَلٍ لْمَريَةَ ‏ أي وأسأل أهل القر 
3 - قوله يَِمَرٍ : ١‏ 20 
2 - دلالة الإيماء 

هي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم » لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا 
صحته عقلا أو شرعًا » لكنه مقترن بوصف » لو لم يكن علة للحكم لكان بعيدًا . 

أو هي دلالة اقتران وصف بحكم على علة الوصف للحكم © . 

فمن البدهي أن أحكام | للفلل اعد اقبا و عر ادن توش عن الإنبان بالفائلية واه 
لكل حكم علة يدور معها وجودًا وعدمًا . 


أمثلتها : 
1 - قد يدل النص صراحة على علة الحكم » كما في قوله 0 : 9 وَلَكُم في الْقِصَاصٍ حََرةٌ 
يدول الْأَلْبِ 4 . وقوله سبحانه : «( وَلَا َفْرَواأ لد ِنَم كنَ سمه وَسَآهَ ميلا 4 . 


2 - وقد يدل عليها دلالة إيماء » كقوله تعالى : هر ايه و تتا عل سروك 
هِأنَهَ جر 1 0 الا وَأَلسَارِفُ وََلسَاركَةٌ مَأَفَطحوا ِدِيَهُمَا # . 
فقد دلت الآية الأولى دلالة إيماء على أن علة الجلد هى الزنى » ودلت الثانية على أن 

علة ا سسا سر د مارر 
السرقة بحرف الفاء المفيدة للتعقيب الملازم للسببية » ففيه إيماء إلى علة الحكم . ولولا 
ذلك لما كان لهذا الاقتران فائدة » بل لكان غير مقبول ولا مستساغ . 

وقوله مه : « من أحيا أرضًا ميتة فهي له » وليس لعرق ظالم حق » . [ أخرجه 
احمد وابو داود والترمذي ] . 

فعلة الحكم هي الإحياء » حيث رتب الملكية على إحياء الأرض بحرف الفاء . 


(1) ( المستصفى 186/2 - 188 ) » ( تفسير النصوص 595/1 ) » ( محاضرات فوزي ص 184 ) وسبقت الأمثلة 
فى دلالة الاقتضاء لدى الحنفية » كما سبق الاختللاف في عموم المقتضى . 


لا ا ]1 32 


وليس لعرق ظالم حق ) ونحو كع مضاك فه امك لى اوس لميباء حي 
تكون علة الحكم غير منطوق بها » لكنها تسبق إلى الفهم من فحوى الكلام 00 
3 - دلالة الإشارة 


تعريفها : 


صححته ؛ أي ما يؤخذ من إشارة اللفظ » لا من اللفظ نفسه . 


700 


1 - قال تعالى : «إ أل لَحكُمْ لله الصاو اَعَكُ إل ايم . ٠‏ وَكلُوا وََشْرَيوأ 
حي ينبي لكد لس الْأَنِيَسُ هن ايل الْأسوم من الجر © [ البقرة 01 
فيعلم من الاآية جواز الإصباح جنبًا » وأن الجنابة لا تفسد الصوم . وهذا الحكم غير 
مقصود في الاية » لكن لزم من استغراق الليل بالرفث والمباشرة أن يكون من جامع آخر 
الليل جنبًا في جزء من النهار . 

2 - قال بسن : « َكل كاز تَلَْنَ هَبَر 4 . وقال في مكان آخر : 
© وَفْصلُْمٌ في عَامَيْنِ * . فإنه يعلم لزومًا من المقارنة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر . 
وال 1 إذا استيقظ أحدكم من نومه » فلا يدحل يده في الإناء حتى يغسلها 
تلأثاء فإن الحد كم لا يدري أبن هانك يده » . [ رواه الستة ومالك في الموطأ والشافعي في 
المسند » واللفظ لمسلم ] © فقد استدل به الشافعي على تنجس الماء القليل بنجاسة لا 
تغيزه؛ إذالولا أن يقين النخياسة ينس + لكان توهها لا يرحب الامشحباب 3 
بيه :“تمه تقارف كيز ون اديور والحنقية فق ندلالة الإشازة > وضق ذ كر للفاليت 
الأول والثاني في دلالة الإشارة لدى الحنفية . أما دلالة الإيماء بهذا المعنى الذي اصطلح 
ا 


(1) « المستصفى 189-72 ) » ( تفسير النصوص 595/1 - 597 و 601- 603 ) » ( محاضرات الد كتور فوزي 
ص 184 - 186 ) » ١‏ دلالات التصوص ص 154 - 158 ) . 


(2) ولم يذكر البخاري ( ثلانًا ) . انظر « فيض القدير 278/1 - 279 ) 
(3) ( المستصفى 189-188/2 ) » ( تفسير النتصوص 597-595/1 و 603-601 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 186-184 ) . 


ذخال ا ع ني وض ار اللغة و كلوقه احبيدين 
الفرع الشانفي 
5 دلالات المنطوق 

د فل اول خيس .أ لمة ولشاة ليرت 
الكلام » وأما الاقتضاء 0 الثابت به أمر ضروري لصدق الكلام وصحة معناه . 

ومع قطعية تلك الدلالاات فإنها متفاوتة فى القوة 1 والترتبين عندهم دلالة العبارة ثم 
الإشارة » ثم دلالة النص » ثم اقتضاؤه ' 
تقديم دلالة العبارة على دلالة الإشارة : 


والتفاوت حاصل بين المفهوم بالعبارة والمفهوم بالإشارة حتى في الحال التي يكون 
مو جب كل منهما قطعبًا : ؛ لأن العبارة تدل على معنى مقصود بالسياق 4 والإشارة تدل 
على معنى غير مقصود بالسياق » ولا شك أن ما يكون مقصودًا بالسياق أقوى مما لا 
يكون مقصودًا به . فيقدم الحكم الثابت بالعبارة على الثابت بالإشارة عند التعارض » مع 
أن كلا منهما يعد ثابئًا بالنص . ٠‏ 

: 9 م5 وه سل رك 7 520007 

مثال ذلك قوله تعالى : «9 آنا ألْينَ امَو كيب َكنم الْقِصَاص في الْقَتلَ # 
[ البقرة : 178 1 فهذه الآية أفادت بعبارتها وجوب القصاص من القاتل المعتدي : 

وقال سبحانه : 98 وَمَن يَتَثْلْ مُؤُّمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوْمٌ جَهَئَمَ حَددًَا با .. # 
[ النساء : 93 ] وهذه الآية دلت ياشارتها على أن القاتل المعتندي لا قصاص عليه 2 
لاقتصار النص على أن جزاءه الخلود في جهنم مع غضب الله عليه » مع أن المقام يقتضي 
البيان والاقتصار فى مقام البيان يفيد الحصر » لكن يقدم الحكم الثابت بالعبارة على 
الحكم الثابت بالإشارة » ويكون القصاص واجبًا على القاتل المعتدي 2 


١ )1(‏ أصول الخلاف ص 143 2 ؛ ١‏ أصول أبي زهرة ص 114 و152) » ١‏ تفسير النصوص 543-542/1 و 582-581 4 ) 
«(محاضرات فوزي ص 178-177 ) . 

(2) على أن هذا فيه اعتراض ؛ فإن الله سبحانه ذكر حكم قتل الخطأ , ثم ذكر في الآية التي تليها حكم من 
قتل عمدًا واقتصر على عقوبة الآخرة » لأنه ذكر عقوبته في الدنيا وهي القصاص في قوله تعالى : © كتب 
عليكم القصاص في القتلى # . وانظر ( تفسير النصوص 501-497/1 ) » ( محاضرات فوزي ص 179 ) . 


دلالة الألفاظ على المعائي .- بي ب ب 3233 


تقديم دلالتي العبارة والإشارة على دلالة النص : 

كن الفورم ني لقاو ارا الإهارة كن" تور قئال لصن الاوز كل مهنا 
منطوق النص ومدلول صيغته وألفاظه » وإن كان مفهوم الإشارة بطريق الالتزام » أما 
دلالة النص فلا ثُفهم من منطوق اللفظ » بل من مفهومه ومعقوله عن طريق اللغة . وما 
يكون من المنطوق أولى في الدلالة مما يكون من المفهوم . 

فهم قدموا دلالة الإشارة على دلالة النص ؛ لأن دلالة الإشارة مأخوذة من النظم ؛ إذ 
هي من لوازمه » وذكر الملزوم يقتضي ذكر اللازم » فهي دلالة مباشرة عن طريق 
الالتزام » أما دلالة النص » فهي وإن كانت تدل باللفظ نفسه » لكن بوساطة المعنى الذي 
كان الموجب للحكم في عبارة النص » وما يدل بدون وساطة أقوى مما يدل بوساطة » 
فتُرجح الإشارة على دلالة النص عند التعارض 

مثال ذلك قوله تعالى : « وَمَن مَل مُؤَمِنًا حَطنًا مَتَحِْرُ رَكبَق مُؤْممَةَ 1# النساء : 92] 
فهذه الآية دلت بطريق العبارة على وجوب الكفارة على القاتل خطأ » وفهم الشافعية 
منها عن طريق دلالة النص وجوب الكفارة على القاتل المتعمد من باب الأولوية . 

ورأى الحنفية أن دلالة النص هذه عارضها قوله تعالى : 99 ومن يَمُكُل مُؤْوتَا 
مُتَعَييَدًَا هَجَرَاوٌمٌ جَهَئَمٌ حَِدًا ذبَا * فإنه يدل بطريق الإشارة على عدم وجوب 


8 


لكفارة عليه ؛ لأن الآ اقتصرت في مقام لبان على جعل جزائه الخلود في جهتم ؛ 
ففي ذلك إشارة إلى نفي الكفارة » فرجحت على الدلالة 9 . 
تقديم دلالة النص 0 دلالة الافتضاء : 

ويقدم المفهوم من دلالة النص على المفهوم من دلالة الاقتضاء ؛ لأن الثابت بالاقتضاء 
لم يدل عليه اللفظ لا بصيغته ولا بمفهومه » وإنما استدعته ضرورة صدق الكلام أو 
صحته ؛ ولذلك تقدم عليه سائر الدلالات عند التعارض . 

00 1 سوس مده - 0 و 
مغال + لك'قوله تعاى +«( ومن مكل فوج حَطَكًا مور وق مؤمكة ودِيَة فسلعة 


ل ل ري ار ل رس 
لكن قوله مَلِتمٍ : « وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » 9) يدل عند 


(1) « أصول الخلاف ص 3 ) » ( أصول أبى زهرة ص 115 - 116 و 152 ) » ( تفسير النخصوص 542/1 - 543 
و582-581 ) » ( محاضرات فوزي ص 178 وص 180 ) . (2) سبق تخريجه فى دلالة الاقتضاء . 


مالقاو دروف يتين 


القائلين بعموم المقتضى على عدم وجوب الكفارة على من قتل خطأ ؛ لأن الإثم هو 
المرفوع بنص الحديث » فيستوجب عمومُه رفع الإثم الدنيوي والأخروي » لكن عارض 
عموم المقتضى هذا نص الآية المذكورة » وهي عبارة في إيجاب الكفارة » فتقدم على 
الاقتضاء ؛ لأنها أقوى » وتازم الكفارة والدية لمن قئل خطأ . 

أما القائلون بعدم عموم المقتضى » وهم الحنفية والغزالي فلا يتصورون التعارض بين 
الآية والحديث ؛ لأن الآية واردة في الأثر الدنيوي » والحديث وارد في الإثم والمؤاخذة 
في الآخرة » فلا تعارض بينهما . 

ومثل الآية حديث أنس - رضى الله عنه -- : « من نسى صلاة أو نام عنها » 
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها 4ن كارواة الس العم 1 ظ 

فإنه عبارة في وجوب القضاء » فيقدم على مقتضى حديث : ( وضع عن أمتي .. 

ب - وذهب الشافعية : إلى تقديم دلالة النص على إشارته . والترتيب عندهم دلالة 
العبارة » ثم دلالة النص »© ثم دلالة الإشارة » ثم دلالة الاقتضاء . 

وحجتهم أن دلالة النص تفهم لغة من النص » فهي قريبة من دلالة العبارة . أما دلالة 
الإشارة » فلا تفهم من النص لغة » بل تفهم من اللوازم البعيدة للنصوص » وما يكون من 
العبارة أولى ما يكون من اللوازم التي تختلف فيها الأفهام . 

ا )4 وقوله 
سحانه : ف[ ون يفك مؤوكا متكا مَجََاوٌْ جَهَنَدٌ ككلًا ها 4 فهذا 
يفيد بإشارته أنه لا جزاء لمن قل عمدًا إلا جهنم كما سلف 0 : 8 ومن 
تل مُؤِْنًا حَطَنًا متَحرِرُ َكب مُوْمكَةٍ وَدِيَهُ فُسَلّمَة صلمة إل أمَلوء 4 يفيد بدلالته أو 
بمفهوم الموافقة وجوب الكفارة على القاتل المتعمد ؛ لأنها إذا وجبت في الخطأ ففى 
العمد أولى . 

ولا حصل التعارض قدم الحنفية مفهوم الإشارة على مفهوم دلالة النص فلم يوجبوا 
الكفارة في العمد » وقدم الشافعية دلالة النص على إشارته » فأوجبوا الكفارة في القتل 
العمد كما وجبت في القتل الخطأ © . 


ا" 


(1) « أصول المنلاف ص 143 ) » ١‏ أصول أبي زهرة ص 116-115 وص 152 ) و ( تفسير النصوص 542/1 - 543 
و582-581 و 585-584 ) » ( محاضرات فوزي ص 178-177 و 181-180 ) . 


(2) ( أصول أبي زهرة ص 115 ) . 


دلالة الالقاقة ا الال ا ع 7 325 
الفرع الشالحثك 
دلالة المفهوم 
تعريفها : 
هي دلالة اللفظ على حكم لم يذكر في الكلام ولم ينطق به . 
أي فَهْمْ غير المنطوق من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصود الكلام . 
أنواع المفهوم : 
والمفهوم نوعان : ٠‏ 
1 - مفهوم الموافقة : وهو أن يكون المسكوت عنه موافقًا في الحكم للمنطوق . 
2 - مفهوم امخالفة : وهو أن يكون المسكوت عنه مخالقًا في الحكم للمنطوق . 
1 - مفهوم الموافقة 


تعريفه : 
هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه » لاشتراكهما في معنى 
يدرك كل من يعرف اللغة أنه مناط الحكم . 


2 03 انا 


وسمى مفهوم الموافقة م لث المسكوتك عنة موافق للحكم المذ كور نفيًا سداد 
لاشتراكهما في معنى يدرك بمجرد معرفة اللغة دون الحاجة إلى بحث واجتهاد 2 . 


(1) ويسميه الحنفية دلالة النص ؛ لأن الحكم يؤخذ من معنى النص . لا من لفظه وعبارته . ويسميه كثيرون : فحوى 
الخطاب ولحنه ؛ لأن الفحوى واللحن والمعنى سواء , والمراد ما علم علة للحكم المنصوص عليه لغة لا اجتهادًا » أي أخذ من 
روح النص ومعقوله . والفحوى واللحن عند ابن الحاجب اسمان لمسمى واحد ؛ وهو مفهوم الموافقة . ويرى ابن السبكي أن 
المسكوت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق فهو فحوى الخطاب ‏ وإن كان مساويًا له فهو لحن الخطاب . وهذا ما 
ارتضاه الشوكاني . وعن المالكي والروياني وجهان : أحدهما كما يرى ابن السبكي , والثاني أن الفحوى ما نَبْه عليه 
اللفظ ‏ واللحن ما لاح في اللفظ . ولكل فريق اصطلاح . ويرى الشافعي وإمام الحرمين والفخر الرازي أن دلالة النص على 
حكم المسكوت قياسية وليست لفظية لغوية ؛ لأنه يتوقف على معرفة علة الحكم ؛ وإنها تكشف بعد إمعان النظر . ولذلك 
سماه بعضهم القياس الجلي ( ا مستصفى 190/2 -192 ) » ( تفسير النصوص 5609-608/1 ) ؛ ١‏ محاضرات فوزي ص 186 ) ) 
ودلالات النصوص ص 163-162 ) . ويرى معظم الأصوليين أن دلالة النص مفهوم . قال الشيخ محمد أبو زهرة في أصوله 
ص 116 : وعندي أن دلالة النص مأخوذة أيضًا من اللفظ ؛ لأنها تفهم عند ذكر النص . 


ذا تسن ستطفة أل [للقة و1 الغنلاك ديدي 


أمئلته : 


وسسم دس 01 0 


1 - قوله تعالى في حق الوالدين : «9 قلا تمل طَلمآ أَفِّ ولا رهما © [ الإسراء : 23 ] 
فيفهم منه تحريم الشتم والضرب وسائر ما يؤذي . 

2 - قوله سبحانه : «9 هَمَن يَعَمَلَ مِنْقََالَ دَرَوَ حَيْر يَرَمْ © وَمَن يَعَمَلْ 
يمكال ١‏ شيا يَرْمٌ # [ الزلزلة : 27 8 ] ويفهم منه ما وراء الذرة . 

ونحو ذلك ما يشترط أن يفهم منه أن مجرد ذكر الأدنى إنما كان للتنبيه إلى غيره . 
ولا يحصل هذا التنبيه ما لم يفهم الكلام وما سيق من أجله . فلولا معرفتنا - مثالا - 
الآية الأولى سيقت لتعظيم الوالدين واحترامهما لما فهمنا منع الضرب والشتم من !| 
عن التأفف » فقد يقول قائل : لا تقل للظالم أف » ولكن امنعه أو اضربه © . 
ما يشترط للأخذ بمفهوم الموافقة : 

أ - ذهب جماعة - منهم المالكية » ونقله إمام الحرمين عن الشافعي » وبه قال 
الشيرازي والآمدي وابن الحاجب - إلى أنه يشترط لإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق أن 
يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق - أي من قبيل التنبيه بالأدنى على 
الأعلى - ولا تكفي المساواة . واحتجوا بما يلي : 

1 - أنه إذا كان مناط الحكم أو علته أكثر توافيًا في المسكوت عنه » فإنه يكون أكثر 
مناسبة للحكم من المنطوق به وأولى . 

2 - إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أمكن فهم اتحادهما بالحكم 
جزمًا » لبعد احتمال التعبد في ثبوت الحكم بالمنطوق » نظرًا لأولوية المسكوت عنه 
بالحكم . أما عند المساواة فإن احتمال التعبد في ثبوت الحكم بالمنطوق قائم » وهو مانع 
من إلحاق المسكوت بالمنطوق . فإذا ألحق مع قيام هذا الاحتمال كان الإلحاق عن طريق 
ا ل 


0000 


ب - وذهب | محارت وينم الخنفية وجمهور الشافعية - إلى أنه نه إنما تشترط 
المساواة بينهمأ ف مناط الحكم أو علته ؛ فلا تشترط راف 4 ولا يكفى الأقل 0 

وعللوا ذلك بأن ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه قد يفهم مع عدم أولويته 
بالحكم ؛ وذلك لفهم المناط لغة دون حاجة إلى بحث واجتهاد » كما في تحريم إتلاف 


(1) سبق إيضاح هذه الأمثلة في بحث دلالة النص عند الحدفية . 


327 


دلالة الألفاظ على المعاني 


مال اليتيم بإضاعته » أخدًا من تحريم أكله ظلمًا الوارد في الآية . 
قالوا : وإعدذار هذا الخو من الذلالات لا وحة له ءالا مديما وأن إدراك المع المشتترك 
بين المنطوق والمسكوت منوط باللغة © . 
2 - مفهوم المخالفة 


مه 


تعريفه : 

هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالفٍ لا دل عليه المنطوق » 
لانتفاء قيد من القيود المعول عليها في الحكم . 

أو هو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه » لانتفاء قيد 
من القيود المعول عليها في الحكم . 

ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه » فيكون 
المسكوت عنه مخالقًا في الحكم للمنطوق نفيًا وإثبانًا . وسمي مفهومًا ؛ لأنه مفهوم 
مجرد , لا يستند إلى منطوق © . 


أمئلته : 


1 - قال تعالى : «( وإ طِبْنَ لَك حَن سَىَءِ ينه نََسَا َوه يبا ًا [ النساء : 4] ومفهوم 
امخالفة أنه إذا لم تطب نفس الزوجة » فهل يجوز للزوج أن يأحذ شيئًا من المهر ؟ 

2 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه ٠‏ أن رسول الله يِه قال : « مطل الغني ظلم » 
فإذا أتبع أحدكم على مليء فَلْيشبِع » . [ أخرجه الشيخان وأصحاب السنن ] © . 

أي إن تسويف القادر المتمكن من أداء الدين الحال ظلم منه لصاحب الدين . فهل 
يحل هن-هذا اللفظ أن تأخين المعسر الوفاء الذيخ "لا يعد :طلم © 


3 - عن الشريد بن سود - رضي الله عنه - أن رسول اللّه يللد قال : « ليع الواجد 


(1) ( تفسير النصوص 622/1 - 625 ) » ( دلالات النصوص ص 162-161 4 . 

(2) ويسمى دليل الخطاب ؛ لأنه دليل من -جنس المخطاب » أو لأن المخنطاب دال عليه . وانظر 9 المستصفى 192-191/2) : 
« الفروق 36/2 » » ( الخلاف ص 154-153 و 157-156 ) » ( أبو زهرة ص 117 ) ؛ ( تفسير النصوص 610-609/1) » 
( محاضرات الدكتور فوزي ص 187 ) » ( دلالات النصوص ص 177) . 

(3) ورواه أحمد والترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ( فيض القدير 523/5 ) . 


228 أثر اللغة في احتلاف امجتهدين 


ظلم » يحل عِوْضَه وعقوبته » . [ أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ع © . 

وقد اتفق العلماء على أن ليع غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته . وهذا أخذ 
بمفهوم الخالفة . قال أبو عبيدة : هذا يدل على أن لي غير الواجد لا يحل عقوبته © . 
اختلاف العلماء فيه : 


إذا دل النص على حكم في محل ما مقيدًا بقيد - بأن كان موصوفًا بوصف أو 
فيه القيد هو منطوق النص . وهل يدل مفهومه على نقيض الحكم الذي دل عليه منطوقه 
فى امحل الذي انتفى عنه القيد ؟ 

أ- ذهب جماعة - منهم الحنفية وبعض الحنبلية وابن سريج من الشافعية » واخختاره 
الغزالي والقرافي - إلى أن مفهوم اللخالفة لا يصلح للاحتجاج في كلام الشارع ‏ ولا 
يُعوّل عليه في فهم الأحكام الشرعية . 

والقاعدة عند الحنفية أن « النص الشرعي لا دلالة له على حكم في مفهوم الخالفة ) . 
فلا يرونه طريقًا من طرق التفسير أو استنباط الأحكام » وهم يقصرون ذلك على أربعة 
الطرق السالفة » ويرون أن امحل الذي انتفى عنه القيد مسكوت عنه » ويعرف حكمه 

2 إن ليس ازا فى الأسالني العربية أن تخصيص الحكم بوصف أو تقييده 
بشرط أو تحديده بغاية أو عدد يدل على إثبات الحكم حيث يوجد القيد » وعلى نفيه 
حيث ينتفي . فلا يمكن الجزم بذلك » بل يحتاج الأمر إلى نقل متواتر من أهل اللغة أو 
على الاقل جار مجرى التواتر » مثل صيغ البالغة المعروفة ونحوها , أما نقل الآحاد فلا 
يكفي ؛ لأن الاحتياط مطلوب في النصوص الشرعية . 

2 - أن مقاصد الشارع لا يحاط بها » وليس من المعقول قصر ما قيده من الأحكام 
بقيد على ما وجد فيه القيد » بل ما وجد فيه القيد ثبت فيه الحكم » وما لم يوجد لا 
يثبت فيه شىء » ومرده إلى العدم الأضيك أرب البزافة بالأصلةة فى عدن [ لسري ال 


(1) والحاكم في المستدرك وصححه ء وأقره الذهبي » وعلقه البخاري » ورمز السيوطي لصحته ١‏ فيض القدير 400/5 ) 
ولي : أصلها لَؤِي » ثم أدغمت الواو في الياء . والواجد من الؤجد - بضم الواو - وهو السعة والقدرة . 
(2) ( تفسير النصوص 612/1 - 613 4 ؛ ١‏ محاضرات الدكتور فوزي ص 189 ) » ( أبو زهرة ص 120 ) . 


دلالة الألقاظ على المعائي ب 328 
قالوا : الأصل في الأشياء الأباعة., 

4ك أن التيرد فى تفريوى الأخيان لاج كر لزيان أذ وغعوة الكتكر مرتروة افيد سين 
تدك الفرغيبيه أو الترهييبه أو نيان الوافي :.:ويلال. خلى ذلك انا بزلى: : 

أ- حسن الاستفهام ؛ فإن من قال لك « إن ضربك زيد عامدًا فاضربه ) فحَسَنٌ أن 

تقول له : وإن ضربني خطأ » أفأضربه ؟ شن الاستفهام يدل على أن ذلك غير مفهوم . 

ب - إن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف ؛ فإذا قبل : قام الازوق ال 

يدل الكلام على نفيه عن الأبيض » وإإما هو مسكوت عنه . 

4 - إن العرب يعلقون الحكم على الصفة تارة مع مساواة المسكوت عنه للمنطوق » 
وأخرى مع الخالفة . فالثبوت للموصوف معلوم منطوق » والنفي عن المسكوت 
محتمل » فليكن على الوقف إلى البيان بقرينة زائدة ودليل آخر . 

5 - كما أن للعرب طريمًا إلى الخبر عن مخبر واحد واثنين وثلاثة اقتصارًا عله مع 
السكوت عن الباقي » كذلك لها طريق أيضًا ذ فى الخبر عن الموصوف بصفة ؛ فتقول : رأيت 
الظريف وقام الطويل وتروجت الثيب » فلو قال بعد ذلك : تزوجت البكر وقام القصير» لم 
يكن هذا مناقضًا للأول وتكذيبًا لنفسه » كما لو قال : ما تروجت إلا الثيب . 

6 - إن الأحكام - في نظر الجمهور - أكثرها معلل » وإذا كانت كذلك فإنها 
تتعدى إلى غير موضع النص لاتحاد المناط . وبناء على ذلك فلا يكون المسكوت عنه 
الذي ل ل 
الحكم المقيد ؛ لأنه قد يكون مما تتحقق فيه علة الحكم ؛ فيكون من غير المعقول أن يغبت 
فيه نقيض الحكم بمفهوم المخالفة . 

7ه لديا كتير من النصوص قيدت أحكامها بقيود » ولم ينتف الحكم عند انتفاء 


القيد » ومنها ما يلى : 
7 .2 57 5 صا هه 39 5 و آ ته 2 اه 100001 كف 
أ - قال تعالى : # حرمت م تنكم انك بد وأمهلك تايحت 
امبر ئًََ 00 2 3 رحسشم بره هم 
بكم للق في بوركم يبن من سابك 1 لنى َحَلْثُم بهن بهد ود كرا مكلك 
بهرت فلا جداع عَقَكْ ين 


فهذان لل اخدههنا كوك ا 9 حجور اد : والثاني كود الأم 
ا سي ال 0 


ا عه عق أل اللغلاء و اخملا «العدهيدية 


كَكُووا مَكَلْثْر يهرج قلا جتاع عَيِكْرْ 4 . أما الأول فلا يمكن أن يؤخذ فيه 
بمفهوم ار ل ا سي حلاف المتفق 

وإنما ذكر هذا الوصف للتنفير من زواج الربيبة » ولأن الغالب أن تكون في الحجر 
ما دامت الأم مع زوجها . وليس قيدًا ينتفي الحكم بانتفائه . 

ب - قال تعالى : « ولا مُكَرهُوأ يكم عل الم إن ردن حصنا 4 [ النور : 33 ] دلت 
الآية على عدم جواز إكراه الفتيات على البغاء إن أردن الستر والاستقامة » ولو أخذنا بمفهوم 
امخالفة لأدى ذلك إلى جواز إكراه الفتيات على البغاء إن كن لا يردن التحصن . وهذا غير 
وارد مطلقًا ؛ لأن اللّه لا يأمر بالفحشاء . وإنما ذكر هذا الشرط لبيان الواقع » وذلك هو الذي 
يتصور فيه وقوع الإكراه » أما إِذا كانت هي راغبة في البغاء فلا يتصور إكراه عليه 

8 - إن بعض النصوص واردة بما يدل على فساد الأخذ بمفهوم المخالفة . منها ما يلي : 

ا ان فيد لشجُور عِند ا 
ملو َلَقَ السَموتٍ وَالأرض نهآ أَرْبحةُ 0 ذلك ادن لمم قلا تَظلِموأ فين 

َك 4 [ التوبة : 36 ] . 

لي 000 
حرامًا فيما عداها . وهذا خارج عن قواعد الشريعة ؛ لان الظلم حرام في جميع الاوقات . 

ب - قال سبحانه : <( وَلَا نَتوَنَّ لِسَأىْءِ ِف عل دَللىَ عَدَاْ © إِلَدَ أت يمه 
أقَّهَ 4 [ الكهف : 24-23 ع فهل النهي عن قول : ١‏ إني فاعل ذلك ) مقيد بما سيفعله 
غدًا فقط ؟ وأن ما سيفعله بعد يومين أو أكثر ليس فيه نهى واستثناء ؟ لاشلك أن النهى 
عن ذلك الاق سيق لا السدةا رمن ارقت اي 0 

وإذا كان الأخذ بمفهوم المخالفة في النصوص الشرعية الكثيرة يؤدي إلى معنى فاسد 
يتناقض مع قواعد الشريعة ومقرراتها » فإن ذلك يدل على أن أسلوب القرآن والسنة لا 
يتسع لفهم الأحكام بهذه الطريقة © . 

تنبيه : ذهب بعض الحنفية - ومنهم الكرخي - إلى عدم الأخذ بمفهوم الخالفة 
مطلقًا . وذهب أكثرهم , ولا سيما المتأخرون » إلى عدم الأخذ بمفهوم امخالفة في كلام 
الشارع فققط . أما في المصنفات الفقهية وكلام الناس في العقود والشروط وحجج 


(1) ( المستصفى 72 - 193 ) » ١‏ الفروق 36/2 ) » ( أصول الخلاف ص 157 - 158 ) »> ( أمنول ا زهرة 
ص 117 - 118 ) » ( تفسير النصوص 680/1 - 685 ) » ( محاضرات الد كتور فوزي ص 195 ) . 


وق اا ال م ص ع 531 


الواقفين وسائر العبادات فيؤخد به نزولا على حكم العرف والعادة » فقد جرت العادة 
أن الناس لا يقيدون كلامهم بقيد إلا لفائدة . وقد صرحوا في كتبهم أكثر من مرة أن 
مفاهيم كتب أصحابنا » ولا سيما في التعاريف حجة ؛ كقولهم : ١‏ تجب الجمعة على 
كل ذكر حر بالغ عاقل ) . فإنهم يريدون بهذه الصفات نفي الحكم عن مخالفها 27 . 

ب - وذهب الجمهور - ومنهم مالك والشافعي وأكثر أصحابهما وأكثر الحنبلية - 
إلى | الأحذ قور امخالفة والاحتجاج به وإثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه 

1 - إن المتبا 50 من أساليب العرب وعرفهم في استعمال عباراتهم أن تقييد 
"لمح صو ست ا امسر كي 
فقد نفى الأبيض . وإذا قال : اضربه إذا قام » يفهم منه المنع إذا لم يقم 

2 - قد أذ بهذا الفهم الصحابة - رضي الله عنهم - وأعلام اللغة » كالشافعي 2 
وأبى عبيدة . وهم الذين لهم إلمام وأسع بأساليت اللغة وإدراك بمرامى النلصوص 34 وقد 
فهموا أن نقيض حكم المنطوق به ينبت للمسكوت عنه عند تخلف قيد من القيود . 

3 - إن تقييد النصوص لا يخلو من حكمة » وأظهر ما يتبادر إلى الفهم أن تكون 
هذه الحكمة تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد » ونفيه عما لم يوجد فيه . ولا بد من 
الأعذ ميا الظريق ف طرق الولالةة؟ لأنا :العو لطنه جاه أن أذ كز القيق كاند عا 
والعيقا لامك مدورة من لقاع لمكي 

قالوا : فإذا لم يكن ثمة ترغيب أو ترهيب أو مقاصد بيانية أخرى وراء ذكر القيد , 
ولم يقم دليل خاص على حكم المسكوت عنه » فإنه بلا شك لتقييد الحكم بحالة 
واحدة لا يتجاوزها إلى غيرها © . 

4 - إنه لا فرق بين النص الشرعي وغيره من عبارات الناس من فقهاء ومتعاقدين في 
نظ كر القيد لآبد آنا يكون السبي »مالم تق قزينة على أن هذه الأمور لم ترد للقيك » 
بل لغرض آخر . وبذلك يستفاد من النص المقيّد إيجاب وسلب ؛ إيجاب بذكر الحكم 
في المنطوق » وسلب في غير المنطوق . والحكم إما حل أو تحريم » فإذا كان الحال مقيدًا 


01 0 0 الخلاف ص 165 ) » ( تفسير التصرص 619/1 » 685 ) . 
3 انظر ( ار الخلاف ص 159 ) . 


يع ا لين رن للق اعونت يدون 


بقيد » فإنه إذا تخلف القيد يكون التحريم » وإذا كان الحكم المنطوق به يفيد التحريم 
مقيدًا بقيد » فإنه إذا تخلف القيد يكون الحل 
6ه إن النقيواص الشوعية من عبوة ريا 18 انو ارلخة وقيقة بعد عر لكين 
والعبث » وعدم الأخذ بمفهوم المخالفة لقيد وارد في نص » معناه إهمال هذا القيد . ولا 
شك أن إعمال الكلام أولى من إهماله . 
والانتفاء بانتفائها . 


# زر رو 


:ا 


7 > قال تهانئ : *9 إن مَتْتَغْفرَ لهُمْ سَبْوينَ مره هن يَمْفْرَ أَشَّهُ لم 4 [ التوبة : 80 ] . 
فلما نزلت قال ييه : « سأزيد على السبعين ) [ رواه الشيخان والنسائي ] فهذا يد 
على أن حكم ما عدا السبعين بخلافه . 

0 لمقيفا : “9 وَلِدَاطرنمٌ في الْاَرّضٍ هنس عَلِتوْْ تع أن لَمصروأ ين ألصّكرة 
عِنمٌ د ينيتكز لين كديا 4 [ النساء : 101 ع . ا 
0 بن أمية لعمر - رضي الله عنه - : ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا ؟ فقال : 
تعجبتٌ ما تعجبتٌ منه » فسألت النبي مَلَِةٍ فقال : ٠‏ هي صدقة تصدق الله بها عليكم , 
ل ا لي 
ا 9000 
إلى البحرين هذا الكتاب : ( بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة التى فرضها 
رسول الله يلق على المسلمين » والتي أمر الله بها رسوله يَكلقَهٍ ... وصدقة الغنم ؛ في 
سافتديا إذا كارت أريعين إلى عشوي وعالة شاة دي قاذ كانتوسائمة الرتسل. ناقصة من 
أربعين شاة شاة » فليس فيها صدقة » . [ أخرجه البخاري وأبو داود والنسائى ع © . 
فقد أثبت الزكاة في السائمة التي ترعى في كلا مباح » ونفاها في غير السائمة . وقد 

قرر ذلك جمهور الفقهاء » ومنهم الحنفية 9 . 


ل 


ات 


() وفي حديث سالم بن عبد الله ين عمر عن أبيه عبد الله - رضي الله عنهما - قال : كتب رسول الله مَك 
كتاب الصدقة .. وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة .. في رواية لأبي داود عن الزهري مرسلًا . ويشهد 
له حديث لسن رطع اللّه عنه - وانظر ( جامع الأضنول 4 و 593 ) . 

(2) وخالف في ذلك مالك فقال : تجب الزكاة في المعلوفة . 


دلالة الألفاظ على المعائى 3ب 333 


0 - قالت الصحابة - رضي الله عنهم - حديث ١‏ الماء من الماء » [ أخرجه 
النسائي ] منسوخ بقول عائشة - رضي الله عنها - : « إذا جلس بين شعبها الاربع ) 
ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل ) . [ أخرجه مسلم ] . 

فلولم يتضمن نفي الماء عن غير الماء لما كان وجوب الغسل بسبب آخر نسحا لهء وهولم 
ير ا ا 
زر اتج اعت هين اانا ادا 58 0000 
ا ا ييا َك * [ النساء : 176 ] . 


رغعل. م 
8 


وفهم من قوله تعالى : 9 إن كن لهم إحخو ذيَهِ أَلشَدُسشٌ 4 [ النساء : 11 ] أنه 
إن كان له أحوان فلأمه الثلث © . 
شروط الأخذ بمفهوم المخالفة : 
سر اس سان 

1[ - ألا يكون المسكوت عنه - أي المفهوم - أولى بالحكم من المنطوق أو مساويًا له 
عند تخلف القيد » وإلا استلزم ثبوت الحكم في المسكوت عنه . فيكون مفهوم موافقة 
ثابئًا بدلالة النص أو بالقياس على المنطوق به » وليس مفهوم مخالفة . 

فقوله تعالى : «( وَلَا لوا ود حَمْيَةَ إِمَكقِ 44 ليس فيه مفهوم مخالفة لقيد خحشية 
إملاق . 

2 - ألا يعارضه دليل خاص أقوى منه من منطوق أو مفهوم موافقة » وإلا كان هو 
طريق الحكم لا مفهوم الخالفة . واحتلفوا في معارضة القياس . 


(1) قال الغزالي في « المستصفى 197/12 ) : وفي رواية : إنما الماء من الماء . وهذا للحصر والنفي والإثيات » 
فلعل المنسوخ الحصر ء والكلام في مجرد التخصيص | . ه قلت : ورواية إنما الماء عند الشيخين من رواية أبي 
سعيد الخدري: - رضي الله عنه » ( جامع الأصول 272/7 ) . 

(2) ذكر الغزالي في ( المستصفى 194/2 - 203 ) كثيرًا من هذه الأدلة وأجناب عد عنها » وذكر في ( 195/2 ) أن ما 
قل هو اجتهاد ؛ وإن كان عن نقل فهو خبر آحاد يعارضه قول من أنكر ذلك . 

وانظر ( أصول الخلاف ص 154 و 159-157 )2 ؛ ( أصول أبي زهرة ص 119-118 ) » ( تفسير النصوص 672-670/1) ) 
« محاضرات الدكتور فوزي ص 194 ) » ١‏ دلالات النصوص ص 174 ) . 


لصي ا ل و ل كت أل اللغة في اختلاف المجتهدين 


فقوله تعالى : ا يكها الس من كيب عَلَك اليِصاسٌ في اَن لد بخ امد 
بلعب وَالْأنق بالأنق . . * [ البقرة : 178 ] يدل بمفهوم المخالفة على أن الذكر لا يقتل 
بالأأشى » لكن ثمة نص خاص يعارضه بمنطوقه » ويدل على عدم التفرقة بين الذكر 
والأنثى » وهو قوله سبحانه : « وَكَنَا ليم ذيَآ أن لنَفْس بالتقين . .. # وقد قام 
الإجماع على أن الذكر يقتل بالأنثى . ولم يؤخذ بمفهوم الخالفة . وكذلك قوله عت : 
دلا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس ٠‏ والتارك 
لدينه المفارق للجماعة ) . [ متفق عليه ] . 

3 - ألا يكون للقيد الذي قيد به الكلام فائدة أخرى غير إثبات خلاف حكم 
المنطوق لمن كومت كالترغيني» والتزهيب) والعتفن: والتفخيم وتأكيد الحال والامتنان 
واساروماه ره ره ل رار 


فقوله تعالى : (١‏ يتأيها يك كو 1 لكلو ايا تهنا تكد 4 
[ال#عدران 5 130 ] ليسن فيه مغهوم ساق لأذ وصف للاعقة هنا نا كا لخر . 


حم . 2 اه ]ا 1 ةا - 
ومضاعفتها بويا دقياسة بعد أ أخرى . والمراد من الربا الزيادة على رأس المال مهما قلت » 


ومما يدل على ذلك قوله تعالى : هو وَإن ُبْسمٌ مَلَكُمْ زوش أَمْوْلِكُمْ لا ظَلِمُونَ و1 
نَظكموت * . فالقيد لبيان الحال في الجاهلية تشنيعًا . 

4 - ألا يكون القيد في النص خرج مخرج الغالب : 

000 : و تلطا م التي في خُمُركم ز. فق سابك الى ل 
العادة 0 إن المرأة إذا تزواجت را رجل 0( وكان لها بلنت من زوجها ا أن 
أمياتين + ولذلك 5 كن هذا الوعيت: . 

وكذلك قوله سبحانه : ف[ قن حِفكم ل نّم ملا ْنَا اع عَلَهِمَا فيا أفْتَدَتَ يوه # 
[ البقرة : 229 ع لا يؤخذ منه عن طريق مفهوم الخالفة أنه لا يجوز الخلع عند عدم خوف 
إقامة حدود الله ؛ لأن الشرط خرج مخرج الغالب ؛ إذ الغالب أن يكون هو الباعث 

واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة امرأة ثابت بن 
قيس - رضي الله عنهما - وفيه أنها قالت للنبي وََِمِ : والله لا أعيب عليه في خلق ولا 
دين » ولكن أكره الكفر بعد الإسلام .. فقال لها مَلِتَمٍ : « أتردّين عليه حديقته ؟ ) 


5335 


دلالة الألفاظ على المعا 


قالت : نعم . فقال رسول الله عَم : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » [ رواه البخاري 
والطبري ] . 

و - أن يكون الكلام الذي ذكر فيه القيد مستقلًا » فلو فلو ذكر على وجه التبعية لشيء 
آخرء فلا مفهوم له . 

فقوله تعالى : 98 وَلَا يُتِرُوضَ وَأَنسْمٌ عَلْكفُونّ فى الْصَسجِدٌ 4 [ البقرة : 177] لا 
ل ا لي 
6 - ا 0 خص 0 جحرانا عر نم ل اراق حادق | 
. 5 )1 
انخاطب لعلم المتكلم بجهله به 

وصفوة القول : يشترط ليكون النص الشرعى حجة فى مفهوم الخالفة أن يثبت بعد 
البحث والإمعان والاستقصاء أن القيد الوارد في النص إنما ذكر للتخصيص والاحتراز 
عما عداه » وليس ثمة معارض لهذا المفهوم » فحينئذ يحصل الظن بأن القيد لنفي الحكم 


ا ل ل 1 5" 
00 9 


(1) « أصول أبي زهرة ص 119 - 120 ) » ( تفسير التصوص 673/1 - 679 ) » ( محاضرات الد كتور فوزي 
ص 187 - 188 ) » ( دلالات النصوص ص 1714 - 176 ) . 
(2) « أصول الخلاف ص 19 » » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 188 ) . 


216 ا اللغة في اختلاف امجتهدين 


الفرع اللراببج 
أنواع مفهوم المخالفة 
بما أن التعويل في 0 1 امخالفة على المنطوق » فإن المفهوم يتنوع بحسب القيد 


الذي قيد به المنطوق هم أنواعه ما يلي : 
- مفهوم الصقة 
تعريفه 
هو دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض الحكم الثابت للموصوف عند انتفاء ذلك 
الوصف : 


فيو تعليق اللكي :على الذات بأحد الأرضناف وجودًا وعدمًا ؛ لأن ينبت الحكم في 
المنطوق المقيد بوصف با جاء به اللفظ » وينفيه إذا تخلف الوصف . 


و *! «بى 
الاساستمتاة ‏ : 


1 - قال تعالى : '[ يكبا ان امنوَأ إن جَآهك فاق بدا سيا 4 [ الحجرات : 6] 
ا ل د لاجد قلست واه رودن عيون شالف بعلن قده 
000 : [ وَعَلئيِلٌ نابح ان مِنَّ أَسَكَبِكْمْ © [ النساء : 25 ] . 
دل بمنطوقه على تحريم زوجات لطاع عب كك بمفهوم امخالفة على عدم تحريم 
كعات الا ناء من الرضاع #والانيت لعنيد اهرود عا 
ا : 8 كل لا أَِدٌ فى ل د 


5 تَسَقُوًا © [ الأنعام : 145 ] . 
فمنطوقه تحريم الدم المسفوح . أما غير المسفوح فمفهوم مخالف لمنطوق النص © . 


)00( وأوصلها بعضهم كالآمدي را والشوكاني إلى عشرة . « وانظر الفروق 37-36/2 ) ١‏ وتفسير النصوص 610/1 ) . 
١ )2(‏ أصول أبي زهرة ص 121 ) » ( تفسير النصوص 610/1 و 613-612 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي 
ص 189 ) » ١‏ دلالات النصوص صن 168 ») وسيأتي تعريف الصفة لغة إن شاء الله فى بحث الخصصات . 


١ )3(‏ أصول الخلاف ص 1514 ) » ( تفسير النصوص 611/1 ») » ١‏ دلالات النصوص ص 169 ) . 


ا ا ا 0 
ما يدخل ضمن الصفة : 

وال اف والسيوة :غية لمر زه ماري القيين لكك اعون :2 لمن ارط تلا نوللا 
غاية » فهو أوسع من النعت النحوي . ويشمل ذلك ما يلي : 

1 - النعت النحوي » نحو قوله تعالى : 8 هن ما مَلَكْتْ أَيَمدُكٌم من نيليه 
التؤوكك 54 الفييلة 234 ]ا 

2 - المضاف نحو قوله عَلْه : « وفي سائمة الغنم » في كل أربعين شاة شاة ) . [ أبو 
اوه ]:. 

3 - الحال » كقولك : أحسن إلى الخادم مطيعًا . أي لا عاصيًا . 

4 - العلة » كقولك : أعط السائل لحاجته . أي امحتاج دون غيره . 

5 - الظرف بقسميه الزمان والمكان » كقولك : سافر يوم الجمعة . واجلس أمام 
فلان . فيفهم منه ذلك الظرف دون غيره 21 , 
حجية مفهوم الصفة : 

اتسع الخلاف في مفهوم الصفة : 

أ- ذهب الجمهور - ومنهم مالك والشافعي وأحمد وأكثر أصحابهم وجماعة من 
أهل العربية لا ا د » فإذا قيد الحكم 
بصفة دل على : نفي الحكم عما عدا المتصف بهذه الصفة . واحتجوا بما يلي : 

1 - إن ا الجن أتنة: اللفة بيذللك كأبي عبيدة 00 


007 


2 - إِنَّ تخصيص الصفة بالذكر وتقييد الكلام بها لابد أن يكون لفائدة » فيترجح 
المضير إليه. : 


3 - لولم يكن في الوصف زيادة فائدة - وهي إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن 
غيره - لكان ذكر الوصف ترجيحًا بلا مرجح . 


4 - إن تعليق الحكم بصفة يشعر بعليّة الوصف للحكم » فيقتضي عدم الحكم عند 


(1) ( تفسير النصوص 689/11 - 690 ) » ( محاضرات فوزي ص 188 ») » ( دلالات النصوص ص 16]8 ) . 


8ذخح ل هعم |5 اللقة ل بإعقاذت نيدن 
عدم الوصف لانتفاء المعلول بانتفاء العلة . 

ب - وذهب الحنفية وبعض المالكية والغزالي والآمدي من الشافعية والأخفش وابن 
فارس وابن جني إلى أنه ليس بحجة » فلا يعد طريقًا من طرق الدلالة على الحكم , 
وينظر في دليل آخر . قال الحنفية : إن الحكم يقبت بعلل شتى » ونحن نقول بعدم الحكم 
عند عدم الوصف » لكن بناء على عدم العلة » فيكون عدم العلة عدمًا أصليًا » لا حكمًا 
شرعيًا ل 

- وذهب إمام الحرمين إلى أنه حجة إذا كان الوصف مناسبًا للحكم » مثل « في 
سائمة الغنم زكاة ) » فإن التقيبد هنا مشعر بمناسبته للزكاة » أما إذا كان الوصف غير 
مناسب للحكم فليس بحجة مثل ١‏ في الغنم البيضاء زكاة » فلا يدل على التقييد 
واستدل باللغة وقرر أن المفهوم من دلالات الخطاب في العربية » وأن الوصف إذا كان 
مناسبًا للحكم كان علة له » والعلة يرتبط بها المعلول . أما إذا كان الوصف غير مناسب 
فلا ارتباط بينه وبين الحكم 9 . 
أمثلة تظهر فيها ثمرة الاختلاف : 

١‏ - قال تعالي : «ل ومن لم يولع يتك علولا أن يتحكع الخصكت الْمؤمتتت 
اتناك مَك بتكم : فو فتك التؤيتك 40 الماع 25 

ففى الآية وصفٌ قيد المحصنات والفتيات بكونهن مومنات » ثما جعل الآية تدل 
ونيا على أن الزواج بالفتيات المؤمنات إنما يجوز عند عدم طول المحصنات المؤمنات 
من الحرائر . فهل يتوقف حل الزواج بالإماء على الإيمان فلا تحل الامة غير المسلمة ؟ 

أ - ذهب الجمهور - ومنهم المالكية والشافعية والحنبلية - إلى تحريم الزواج من الأمة 
الكافرة ولو كانت كتابية . عملا بمفهوم الصفة في هذه الآية . 

وعضدوا ذلك أيضًا بأن الفتاة الكتابية إن كانت لكافر استرق ولده منها » وإن 
كانت لمسلم لم يؤمن أن يبيعها من كافر » فيسترق ولده منها . 

ب - وذهب اللحنفية إلى حل الزواج من الأمة مطلمًا سواء كانت كتابية أو مسلمة 
وسواء كان عنده طول الحرة أو لا ؛ عملا بالعمومات الواردة في النكاح » مثل قوله 


(1) ( المستصفى 46/2 ) » ( تفسير التصوص 691/1 و 700 - 701 ) 


(2) ( المستصفى 46/2 ) » ( تفسير النصوص 690/1 - 691 و 693 - 698 ) ؛ ( محاضرات فوزي ص 189 ) . 


دلالة الألفاظ على المعاني 339 
تعالى : ل تَأتكحأ مَا طَاب لك ين ليْسَهِ * وقوله سبحانه : «إ وَأيصِلَّ كم ما ورَآه 


0 للم موي و 
حك + بوالأمة الكتايية سطوية تحت هذه التصوض. 213 
2 - عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أن رسول الله يِه قال : « من ابتاع نخلا 
بعد أن تؤبر © فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ) [ أخرجه الشيخان وابن ماجه ] . 
دل الحديث بمنطوقه على أن النخل المؤبر إذا بيع وعليه ثمر فلا يدخل الثمر في البيع» بل 
ييقى على ملك البائع » وإذا لم يكن الثمر مؤبرا » فهل يدخل في ملك المشتري أو يبقى للبائع ؟ 

أ- ذهب الجمهور إلى أنه إذا لم يكن النخل مؤبوًا فإنه يدخل فى في البيع ؛ 50 
ا ا 
الصفة قد انتفت فالحكم المسكوت عنه يكون مخالفًا لما دل عليه المنطوق ١‏ وإلا لم 
يكن لذكر التأبير فائدة . 

ب - وذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى أن ثمر النخل لا يدحل في بيعه سوّاء كان 
مؤيدا أو غير مين : بناء على عدم الأخل بمفهوم الصفة . وإذا كان لديف نول عن 
حكم المؤبر فإن غير المؤبر مسكوت عنه » ولا دلالة في هذا الحديث عليه » بل يعرف 
بالإباحة الاصلية . 

وقد قرر الحنفية أن الثمر لا يدخل في بيع النخل إلا إذا اشتمل العقد على التصريح 
بدخوله أو اشترطه المشتري . وبنوا ذلك على قياس الثمر على الزرع في أرض مبيعة من 
حيث عدم دخول الزرع في بيع الأرض ؛ لأن اتصاله بالأرض للقطع لا للبقاء . والشمر 
مثله » فيأخذ حكمه . والقياس عندهم دليل » أما مفهوم الصفة المخالف فليس بدليل © . 

معهوم الشرط 


30 


تعريفه : 
هو دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط على انتفاء ذلك عند عدم الشرط . فهو 
ثبوت نقيض الحكم المقيد بشرط عند عدم تحققه ؛ لآن الحكم المقترن بشرط يوجب 


(0 « أصول 5 هريرة ص 121 ) » ( تفسير النتصوص 705-71 ) ؛ ( أسباب احتلاف الفقهاء ص 177 ) . 


١ )3(‏ تفسير النصوص 7050 - 707 » » ( أصول أبي زهرة ص 122 ) . 


ل ا ص ةزور انها اعنارات ا جدود ين 
العدم عند عدم الشرط 21 , 
أمثلته : 


5-7 


1 - قال تعالى : « ون كا أولتِ َل كَلُِوا عَلونَ حَقَّ يطعن 1 4 
الطلاق : 6 ] أفادت الآية أن الإكا ف على المطللقة المعتدة واجب إن كانت ايع 
وأفادت يبمفهومها المخالن أنه لا نفقة لها إن كانت غير حامل . 

2 - قال سبحانه : ف فإن طِبْنّ لك عن َي وَنْهُ تسا فُعلُوهُ مهنا مركا # [ النسا 
أباحت الآية بمنطوقها الكل شن مهو النشاء بشرط رضاهن . فدل بمفهومه على تجحريمه 
عند عذدمه . 
حجنه : 


ع 


م م ب م 
5 1 

اما ا سراي الج ار را ري 
0 52 72د الك تيل عر جا ذا بن الكرة 5 
عنم أ تنيت ليا كرأ 4 [ الس 1101 

ال ا ل ال 
عنه - : ما بالنا تقصر الصلاة وقد أمنا ؟ وتلا الآية . وأقر عمر - رضي الله عنه - يحيى 
فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله متو عن ذلك فقال : « صدقة تصدق 
الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) . [ أخرجه أحمد والستة إلا البخاري ] . 


(1) سيأني تعريف الشرط لغة إن شاء الله في ؛ بحث النخصصات . وللشرط إطلاقات متعددة منها : 
1 - إطلاق العرف العام ؛ وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء . 
2 - إطلاق المتكلمين ؛ وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يكون جزءًا من ماهيته ولا مؤثرًا فيه 

- اصطلاح ديري سردو كد هله جلي الأدراع امخصوصة الدالة على سببية الأول وسببية الثاني 
ذهنًا أو خارججا . وهو المراد هنا » وهو الذي ينتفي الحكم بانتفائه  .‏ وانظر أصول أبي زهرة ص 121 ) » 
( تفسير النصوص 709/1 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 190؛ 191 ) » ١‏ دلالات النصوص ص 161 ) . 


دلالة الألفاظ على المعائى سس 34 

وأقر النبي يتم فهم عمر - رضي الله عنه - فدل على أن تعليق الحكم على شرط 
يدل على انتقاء الحكم عند انتفاء الشرط » ولولا أن الأمر كذلك لما تبادر إلى عمر 
ويعلى - رضي الله عنهما - هذا الفهم ؛ ولما تعجبا من جواز قصر الصلاة حالة الأمن » 
ولا أقر الرسول يتم فهم عمر وتعجبه » وجعل القصر جاريًا مجرى الرخصة . وكان 
يمكن أن يبين لعمر أن الآية ليست كما فهم ولا داعي للتعجب . 

ب - وذهب أكثر الحنفية والباقلاني وا لغزالي والآمدي من الشافعية إلى أن التعليق بالشرط 
لايدل على ثبوت نقيض الحكم عند ان نعدام الشرط . أما الحكم فيو خخل من البر دزاية الأعلية ءا 
العدم ال 0 إن ليل أخز 

واستدلوا بأن بعض النصوص ذكر فيها الشرط ولم يدل على انتفاء الحكم الذي علق 
على الشرط. عند انتفاغ الشرط ...ومن ذلك: ما يلي : 

قوله تعالى : «و وَلَا تُكْرهوا مني عل ْنَا إِنَ أََدْنَ َضّنَا © [ النور : 33 ] . 

ولو ثبت مفهوم الشرط لثبت جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن » مع أن الزنى 

ير جائر مطلقًا . فهذا نص علق الحكم فيه على شرط » ولم ينتف باتعدامه 0 
بطري كوا عرد لخادم 

قال تعالى : #١‏ وإن كن ال م َلهُنَ 4 [ الطلاق : 6] . 

دلت الآية بمنطوقها على وجوب الإنفاق على المطلقة إن كانت حاملا . وهذا أمر 
مجمع عليه . أما إذا ال 0 

أ - ذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لها عند عدم الحمل أخدًا بمفهوم الشرط . 

والمقرر عندهم أن النفقة لا تجب للمطلقة إلا إذا كانت حاملا أو كان الطلاق رجعيًا 
أما إذا كان الطلاق بائئا » ولم تكن حاملًا فلا نفقة لها . 

ب - وذهب الحنفية إلى وجوب النفقة لكل معتدة من طلاق » سواء كانت حاملا 
أو حائلا ؛ لأنهم يرون أن النص ساكت عن حكم نفقة ة الحائل » فإنهم لا يقولون بمفهوم 
اخالفة . ولذلك عملوا بغيره من النصوص » ومنها قوله تعالى : 9 لفق ذو سَعَوَ يّن 
متقة وت أرق طقن تر لاون يا 06ل للد له ماني ادك حلن اأصله دمن 
امكو لدم كن يحورت ا لقلقة - وهي الاحتباس لمصلحة الزوج - باقية طيلة مدة 


(1) « تفسير النصوص 710/1 - 711 و 715 - 718 ) » ( محاضرات فوزي ص 191 ) . 


م م 7 ل ا جع عوجت بحي أ( التق علدت انيدي 


العدة » بغض النظر عن وجود الحمل وعدمه . 

3ت قال انه : ل ن يستَكم الْمخصّكتٍ 
0 يئ 1 1 راس 7-6 و ع 14 
المزيدة منت فمن ما مَلَكتَ أَيَملدكم 5ه ين فيكم الْمَؤْمِتِ # إلى قوله تعالى 0 
ل يق القت كك 4 زا سف 25 

اشترطت الآية لحل الزواج من الأمة شرطين : الأول ألا يجد المرء طول الحرة . النا 

- ورأى الجمهور أنها نها دلت بمفهوم المخالفة على تحريم الزواج بالإماء عند القدرة على 
الرواج باخرائر اوقد عدم خشية العنت . فلابد من تحقق الشرطين المذكورين . 
دلِحكم أن تبتعوا 5 

ب - ورأى الحنفية أن هذه الآية لا تتعرض لحكم القادر على الزواج من الحرائر إذا 
أراد أن يتروج من الإماء 0 لا لا يأحذون بمفهوم المخالفة » فعدم الشرط لا يدل 
عندهم على عدم المشروط في النصوص الشرعية . وبما أنه لا يدل فلا يصلح مخصصًا 
ولا ناسحا لعموم قوله تعالى : فو وَأَيِلَّ لكم ما ره دَلِكُمْ 4 . ولذلك قالوا بالجواز 
مطلقًا من الأمة الكتابية © . 


5 


8 الغاية 


مفهوم 


تعريفه : 
هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بغاية على نقيض ذلك الحكم لما بعد الغاية . 
فإذا كان في النص لفظ ( إلى ) أو ( حتى ) الدالة على الغاية فإنه يدل بمفهوم الخالفة 

على ثبوت حكم مخالف للحكم المنطوق به فيما عدا تلك الغاية © . 

أمثلته : 
قال تان :1 وكلوا وانروا بتو يك كد الفقلل الكس ون لفقل لاخر ون 


() « أصول أ أبي زهرة ص 121 ) » ( تفسير النتصوص 613/1 -614 و 719 - 723 ) » ( محاضرات الدكتور 
فوزي ص 160 » » ( دلالات النصوص ص 16 - 167 ) » ١‏ أسباب اختلاف الفقهاء ص 178 ) 
اي م0 
النصوص ص 4170 ؛ ١‏ أسباب اختلاف الفقهاء ص 179 ) وسيأتي تعريف الغاية لغة في بحث اللخصصات . 
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دلالة الألفاظ على المعاني 


القير ل أيثرا لياه إل الكل 1:46 اليقرةةة 187 

فحتى بمعنى الغاية » وهي انتهاء الشيء وتمامه . وحكم الغاية أن يكون ما بعدها 
مخالمًا لما قبلها » فتدل الآية بمنطوقها على إباحة تناول الطعام والشراب في ليل رمضان 
إلى الفجر الذي هو غاية الحل » وتدل بمفهوم الخالفة على أن الأكل والشرب حرام بعد 
هذه الغاية » وهي طلوع الفجر . 

2 - عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله مَدِهٍ قال : « رفع القلم عن 
لعن لنائم حتى يستيقظ » وعن المبتلى حتى يبرأ » وعن الصبي حتى يكبر » . 
[أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم ] . 

ا 5000 
وعن المبتلى بداء الجنون حتى يفيق من جنونه ويعقل » وعن الصبي وإن ميز حتى يبلغ ) 
وأفاد بمفهوم المخالفة عدم رفع القلم ووقوع التكليف بعد اليقظة وبعد الإفاقة وبعد البلوغ . 

بعال سي ا 1 عَنِ المحيض كَل هُوٌ أذى فَعَرْلُوا اللساء فى 
لعفت زلة كتوق ع تيز 14[ ,لبقرة +292 ]: 

دلت الآية بمنطوقها على تحريم إتيان الزوجات قبل أن يطهرن من الحيض » ودلت 
بمفهوم المخالفة على جواز الإتيان بعد انتهاء مدة الحيض 1 . 


حهحننةه : 


أ - ذهب الجمهور - وهم من قال بمفهوم الشرط » وبعض من لم يقل بمفهوم 
الشرط كالباقلاني والغزالي وأبي حسين وغيرهم - إلى القول بكفهوم الغاية . واحتجوا يم 
احتجوا به سابقًا فى مفهوم الصفة وبما يلى : 

1 - إن قول القائل : صوموا إلى أن تغيب الشمس » معناه أن آخر وجوب الصوم هو 
غياب الشمس » فلو قدرنا ثبوت الوجوب بعد أن غابت الشمس لم تكن الغيبوبة آخرًا » 

2 - إن هذا أمر معروف من توقيف اللغة » فمن امجافاة لطبيعة الخطاب فيها إنكار 
القول بهذا المفهوم . قالوا : وهو أقوى من مفهوم الشرط . 

ب - وذهب الحنفية إلى أن حكمه مسكوت عنه » كشأن غيره من مفاهيم المخالفة . 


(1) ( تفسير النصوص 615/1 - 616 ) » ( فيض القدير 35/4 ) » ( دلالات النصوص ص 171 ) . 


ل ل اح جم جنشت أثراللقةا ق استالافن الجتودين 


وقالوا : إن الكلام في الآخر نفسه لا فيما بعد الآخر ؛ ففي قوله تعالى : 8 إِلّ 
لْمَرَاِفِقِ # المرافق آخر » وليس النزاع في دخول ما بعد المرافق 27 . 
أمثلة تظهر فيها ثمرة الاختلاف : 

1 - قال تعالى : فإ ون طَلَعَهَا ملا يل لمُ وا بَمْدُ حي تسم ويا عَيْرَةُ 4 [ البقرة : 230]. 

أفادت الآية بمنطوقها أن المطلقة ثلانًا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا آخر . وهل 
تدل بمفهومها امخالف على أنها تحل لزوجها الأول إذا تروجت غيره ثم طلقها ؟ . 

- قال الجمهور : أفاد النص أن تحريم المطلقة ثلانًا له غاية ينتهي عندها » وهي أن 
تتزوج غيره » فإذا كانت الغاية كان الحل بهذا المفهوم . 

ب - وذهب الحنفية إلى عدم الأخذ بهذا المفهوم وقالوا : إن 2 عو اطي 
لصلاحية المرأة للعقد » والتحريم هو المقيد بالغاية أو الوقت » فيستمر ما بقي الوقت » فإذا 
زال القيد عاد الحل كما كان . 

2 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : نهى رسول الله مَكِتَدٍ عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحها » نهى البائع والمبتاع [ متفق عليه ] . 

أ- ذهب الجمهور إلى عدم جواز البيع قبل بدو الصلاح » فإذا بدأ الصلاح جاز البيع 
مطلقًا » بشرط التبقية على الأشجار وعدمها . عملا بمفهوم المخالفة للغاية . 

ب - وذهب الخحنفية | اي عدم خراز بيع يعندودر الفدادح لايش رط القتوج . وقالوا : المراد 
بالحديث النهي عن بيع الثمر مع بقاء شجره ٠‏ وهم يرون أنه إذا ؛ بيع الثمر بعد بدو صلاحه 
على أن يبقى إلى أن يتم نضجه فهو بيع غير صحيح ؛ لأنهم لا يرون أن لمفهوم 00 
على نفي الحكم بعدها حتى يكون هذا النص دالا على جواز بيع الثمر بعد بدو صلاحه © . 

- مفهوم العدد 
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تعريفه : 
هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بعدد على نقيض ذلك الحكم فيما عدا ذلك 


(1) « أصول أبي زهرة ص 121 -122 »  »‏ تفسير النصوص 726-725/1 » » ١‏ محاضرات فوزي ص 192) » 
ودلالات النتصوص ص 170 ) . 
22( « أصول أبي زهرة ص 122-121 ) » ( تفسير النصوص 617/1 و 727-726 ) » ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 179 ) . 


دلالة الألفاظ على المعائي -------32 ب ب 34 
العدد فإذا ورد النص مقيدًا بعدد معين » فهو في الحقيقة تعليق للحكم بذلك العدد , 
ولذلك يدل على انتفاء الحكم عند عدم تحقق هذا العدد زيادة أو نقصانًا » وثبوت حكم 
للمسكوت عنه مخالفٍ لحكم المنطوق لانتفاء ذلك القيد 217 . 
أمكلته : 
7 ال مس سمس رفو 0 5 م 20 0207 

ل ا ا 

2 - وقال سبحانه : *9 اه بأريعة شبن فلعإد ومن .تمان 
عكء ول هذا 1 ده ل 4[ افر 

ا 00 
لم يستوف العدد » ويكون ظالاً إذا زاد على ذلك . 


ححيتةه : 


3 ذهب الجمهور - ومنهم داود الظاهري - إلى الأخيل بمفهوم العدد - واحتجوا 
عاديلى: 

1 - إن العمل به معلوم من لغة العرب » فمن أمر بأمر وقيده بعدد ممعخصوص ء فزاد المأمور 
ل ل ل لي 
ه - فول على : « إن نتف كز ستيرة 2 كك ينهد أده ك4 ا 
فقال رسول الله مكلت : مك افع ريه احد اهاي | ومرن 
ب - وذهب الحنفية وسائر من منع مفهوم الصفة إلى عدم الأخذ به . واحتجوا بم 

احتجوا به سايقًا اي 
أمثلة تظهر فيها ثمرة الاختلاف : 
5 رام سير سمه سمح بوم روه سل م ل دك 
1 - قال تعالى : 38 أَلرَانة والزآنى فَلَْلِدُوا كلَّ وحِرٍ يَنمَا مِأَْدَ جَلدوَ # [ النور : 2 ] . 
دلت الآية بمنطوقها على أن حد الزنى مائة جلدة لكل منهما . فهل يدل التحد 


لتوبة : 80 ] . 


4 0 أبو زهرة ص 122 ) » ( تفسير النصوص 617/1 و 729 ) » ( محاضرات فوزي ص 192 ) » ( دلالاات 
النتصوص ص 171 ) . (2) (« تفسير التصوص 730/1 -731 ) . 


ا ع عمف زر لقف الاق ودين 


بعدد على نفي الحكم عن غيره زيادة أو نقصانا ؟ . 

أ- ذهب الجمهور إلى أنه يدل على نفي الحكم عن ذلك العدد » فلا تحل الزيادة , 
ولا يجوز النقصان » ولا يعد الحد مقامًا إذا لم يستوف هذا العدد » وهذا المنع ليس إلا 

ب - وذهب الحنفية إلى أن الآية إنما تدل ممنطوقها على مائة جلدة » ولا تتعرض 
بمفهومها لذي شيء . ومع ذلك يقررون منع الزيادة والنتقصان أيضًا ؛ لكن ليس من قبل 
مفهوم الخالفة , ل ا » كما 
أن عدم التحقق بالأقل مستفاد من أدلة أخرى 

2 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا ذكر لرسول الله مَلتَه أنه يُخدع في 
البيوع » فقال له النبي عَلْلتَمِ : ( من بايعت فقل : لا خلابة ؛ فكان إذا بايع قال : لا 
خحلابة 0 : 1 رواه الشيخان ومالك واب داود والنسائى 1 ' 

وأخرجه ابن ماجه والبيهقي والدارقطني عن منقذ بن عمرو والدٍ الرجل » والحاكم في 
السدرك يزيادة :بولك ايان قثا , 

وفي رواية : ( إذا بايعت فقل : لا خلابة » ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث 
ليال ؛ فإن رضيت فأمسك », وأن سخطت فاردد » . [ أخرجها البخاري والشافعي 
واخددم وابن الجارود ] وهو ما يسمى بخيار الشورط . واختلف العلماء في الزيادة على 
ثلاثة أيام : 
وابن اللي شد وأبي ثور - إلى أنه يجوز في اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من 
الاق العاو نفلت أو زادت على ثلاث ليال بأيامها . ودعموا قولهم بما يلى : 

1 - قوله تعالى : 8( ينها لذت َامَنوَا أوَفْا بالَمْقُوو » [ المائدة : 1 ع . 

2 - قوله عله : « المسلمون على شروطهم ) [ رواه الترمذي وغيره ] 

3 - إن العقود تأتي لأغراض متعددة » ففي تعيين المراد منها قول بغير علم . 

4 - إنه حق يعتمد على الشرط » فيرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل . أو هي 


(1) الرجل هو حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري الخزرجي . والخلابة : الخداع » ومنه يقال : تلبت امرأة 
قلب الرجل ؛ إذا خدعته بألطف وجه . ( وانظر جامع الأصول 494/1 ) . 


دلالة الألفاظ على المعاني 27 
5 ملفقة بالفكن + كاتف" إل وين مالي “كالاحن: : 

ب - وذهب مالك إلى جواز زيادته على الثلاث بقدر الحاجة ء كأن يكون المشتري 
فى قرية لا يصل إليها فى أقل من أربعة أيام ؛ لأن الخيار الحاجته . فيقدر بها . 

وهؤلاء لم يجيزوا ذلك لأنهم كلهم لا يأخذون بمفهوم المخالفة . بل بعضهم لا يأحذ 
به ) ولذلك 0 الزيادة 6 وبعضهم اول به ) لكنه 57 دليلا آخر أرجح منه . 

ج - وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجوز أكثر من ثلاث . 
احتج أبو حنيفة يما ملي : 

1 - عن عمر - رضي اللّه عنه - قال : ما أجد لكم أوسع مما جعله رسول اللّه َكل 
لحبان » جعل له الخيار ثلاثة أيام » إن رضي أخذ » وإن سخط ترك . 

2 - جاء أيضًا تحديد الخيار بالثلاث فى حديث المصراة . 

3 - إن الخيار ينافي مقتضى البيع » لأنه يمنع اللزوم والملك والتصرف » وإئما جاز 
لموضع الحاجة » فجاز القليل منه » وآخر حد القلة ثلاث . 

واحتسج الشافعي بمفهوم امخالفة للعدد الوارد في الحديث » فلا تجوز الزيادة عليه » لأن عدول 
الشارع عن اللفظ المطلق إلى المقيد بالعدد » ما هو إلا لفائدة » وهي نفي الحكم عما عداه 1 . 

5 +تممهوم اللعت 


هه 


هو دلالة تعليق الحكم باسم جامد على نفي ذلك الحكم عن غيره . 

فإذا ذكر الحكم مختضًا بجنس أو نوع » فإنه يكون ثابئًا في موضع النص منتفيًا فيما 
عداه » لان اللقب يومئ إلى وصف ا 
مثاله : 


حديث أبى أيوب الأنصاري - رضى اللّه عنه - : ( الماء من الماء ) . [ أخرجه النسائى ] . 


2 


(1) (المغني 39-6 ) » ( تفسير النصوص 2733/1 » (أسباب انختلاف الفقهاء ص 182-180) ( المجموع 9(-2)179. 
(2) وقال بهذا المفهوم بعض الشافعية وبعض الحنبلية « محاضرات فوزي ص 194 » وانظر الحاشية التالية . 


ام م اط 0" اللنة وي اندلا مهدي 

فقد فهم الأنصار منه عدم وجوب الغسل من الإكسال » وهم أهل اللسان » وفهمهم 
م1 ف يي ذلك ان 

تنبيه : إذا كان اللقب لفظًا جامدًا لا يومئ إلى وصف يقيد الحكم » كالأسماء 

والأعلام على الذات المسندة إلى الحكم » فلا يؤخذ منه حكم بمفهوم امخالفة باتفاق 
الفقهاء ؛ لأنه لا يوجد قيد يغبت الحكم ال :3 محمد 

قزل ل 4 ل يقوو عه انه الا لوتتو ل سراة . وقوله لله : « في البر صدقة ) لا يؤخذ 
منه مفهوم الخالفة في غير البر . إذ لا يفهم شرعًا ا د كر هله الأسماء كيان 
عنا عداه 12 

مفارنة بين منهجي الحذفية والجمهور 

تبين مما سبق أن الحنفية جعلوا دلالة اللفظ على المعنى متى كان مققصودًا » ولو تبعًا ) 
دلالة بعبارة النص » وجعلوا ما كانت الدلالة عليه بطريق الالتزام ولم يقصد أصلا إشارة 
النص » والعبارة والإشارة من منطوق النص . وما دل عليه اللفظ بوساطة معنى مفهوم 
سموه دلالة النص وفحوى النص ومفهوم موافقة . ولم يجعلوه منطوقًا ؛ لأن الملاحظ 
روح النص ومعقوله . وجعلوا دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته 
اقتضاء . فهو ليس بمفهوم ولا منطوق . 

أما الجمهور فقد نظروا إلى دلالة اللفظ على الحكم من زاوية أخرى". فقسموا الدلالة 
إلى منطوق ومفهوم » وانطوى عندهم ما يدل بصريح النص ودلالة الاقتضاء ودلالة 
الإشارة تحت المنطوق . وجعلوا مفهوم الموافقة الذي هو دلالة النص عند الحنفية من 
المفهوم » وقالوا بمفهوم الخالفة » ولم يقل به الحنفية . 

والكيقية واللنمهون متفقوق قينا يختطن .يذلالة الاقتضاع ودلألة الإشارة. :وما سماة 
الجمهور بالمنطوق الصريح - وسماه بعضهم بالنص - مع دلالة الإيماء يندرجان فيما 
أسماه الحنفية دلالة النص © . 


(1) ورد بأنهم فهموا هذا من العموم المستفاد من اللام « محاضرات فوزي ص 194 ) . 

(2) « أصول الخلاف ص 155-154 ) ؛ ( أصول أبي زهرة ص 120 ») » ( محاضرات فوزي ص 194 ) . 
(3) دلالة النص عند الحنفية هي مفهوم الموافقة أو لحن الخطاب أو فحواه عند الجمهور » وإن كان بعض الحنفية 
سماها مفهوم الموافقة ,» وانظر : « تفسير النتصوص 618/1 - 619 ) . 


الاب التراببج 


الألفاظ من حيث مقدار شمولها 


ويحتوي على الفصول التالية : 


الفصل الأول : الخاص . 

الفصل الثانى , العام : 

الفصل الثالث : أنواع العام وصفة دلالته . 
الفصل الرابع : اللخصصات . 


الألقاق سم يعي سداد شدريها 3531 


الفصل الأول 
لكان 


تمهيد : 

يقسم اللفظ من حيث مقدار ما يشتمل عليه في الوضع من أفراد إلى خاص وعام 
ومشترك ومؤول . فالاشتراك والتأويل من عوارض المعاني » وقد سبق بحث المشترك 
وأنواعه في القسم الثاني » كما سبق الكلام ا ا 
أما العموم والخصوص فمن عوارض الألفا فاظ » لا من عوارض المعاني . إذ يطلق اللفظ في 
لسان العرب » فإن دل على الاستغراق والشمول ا 00 » وإن دل 
على معنى واحد على سبيل الانفراد أو على كثير محصور فهو الخاص 7 . 
تعريف الخاص : 

هو لغة : ما تفرد بشيء » ولم يشاركه فيه أحد . ومنه خخصه بالشيء ؛ إذا أفرده به 
دون غيره . وكل اسم لمسمى معلوم على الانفراد يقال له الخاص . 

واصطلاحًا : لفظ وضع لمعنى واحد أو متعدد محصور . 

أي ما يتناول واحدًا أو أكثر لكن على سبيل الحصر ؛ لأنه لفظ وضع للدلالة على 
معنى يتحقق في فرد واحد بالشخص مثل ( محمد ) » أو بالنوع مثل « رجل ) » او 
باجنس مثل ( إنسان » » أو يتحقق في أفراد متعددين محصورين » مثل ( ثلاثة وعشرة 
ومائة وقوم ورهط وبر سير اناري ا 


عماضة بيدا المقفان 3 , 


(1) « المستصفى 32/2 ) » « أصول أبي زهرة ص 123 ») » ( تفسير النصوص 159/2 ) » ( محاضرات الد كتور 
فوزي ص 38 ) . 

( قد يرد اللفظ الخاص مطلمًا من أي قيد مثل رجل وطائر وكتاب » فيكون شائعًا في جنسه , وربما يرد مقيدًا 
بقيد من وصف أو شرط أو نحوهما » فيتحدد شيوعه » مثل رجل مسلم وطائر أبيض »؛ وقد يكون على صيغة 
طلب أو نهي . ١‏ وانظر أصول الشاشي مع التعليق ص 13 » » (أصول الخلاف ص 178 ؛ 192-191 ) » ( أصول 
أبي زهرة ص 124 ) » ١‏ تفسير النصوص 160/2 - 161 و 181 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 38 ) ) 
ودلالات النصوص ص 73 ) . 


2452 أثر اللغة في اختلاف امجتهدين 


حكم الخاص ونوع دلالته : 

أ- ذهب أكثر العلماء إلى أن الخاص يفيد مدلوله ويوجب الحكم قطعًا ؛ لأنه يتناول 
واحدًا أو أكثر على سبيل الحصر ء فهو يْبْنْ بنفسه لا تمتاج دلالته إلى تفسير أو يبان » 
ولا يصرف عن المعنى الذي دل عليه إلا بدليل ‏ » لأن المقصود من وضع الألفاظ للمعاني 
أن تدل عليها » وإلا لم يكن للوضع فائدة . 
وللقطع عند الأصوليين معنيان : 

أحدهما القطع بمعناه الأعم » وهو أن لا يكون له احتمال ناشئ عن دليل . وهذا هو 
المراد هنا . والعلم الحاصل به هو علم الطمأنينة » كالعلم الحاصل من اللفظ الظاهر 
والنص والحديث المشهور . 

الثاني القطع بمعناه الأخص » وهو أن لا يكون له احتمال أصلا . والعلم الحاصل به 
هو علم اليقين » كالعلم المستفاد من المتواتر والمفسر والحكم . 

- وذهب أخرون - ومنهم كثير من الشافعية ومشايخ سمرقند من الحنفية - إلى 
أن دلالة الخاص على معناه وحكمه ليست قطعية ؛ لأن كل لفظ يحتمل أن يراد به غير 
موضوعه مجارًا . 

وأجاب الأولون بأن هذا الاحتمال لم ينشأ عن دليل » فلا يقدح في القطع . 

وصفوة القول في حكم الخاص عند لسرا ررد لمن لفظ خاص ثبت 
الحكم لمدلوله قطعًا » ما لم يقم دليل عل تأويلة وإرادة معنى آخر منه ؛ فإن ورد مطلقًا 
أفاد ثبوت الإطلاق ما لم يقيده دليل » وإن ورد على صيغة الأمر أفاد إيجاب المأمور به 
ما لم يصرفه دليل عن الإيجاب » وإن ورد على صيغة النهي أفاد تحريم المنهي عنه مالم 
يصرفه دليل عن التحريم . 

تنبيه : وإذا وقع تعارض بين الخاص وخبر الواحد أو القياس » فإن أمكن الجمع بينهما 
بدون تغيبر في حكم الخاص عمل به » وإلا فيعمل بالكتاب ويترك ما يعارضه ؛ لأن 
الكتاب أقوى منهما ؛ فهو قطعي وهما ظنيان , لأن في خبر الواحد شبهة الانقطاع , 
والقياس مبناه على الاجتهاد والرأي » وهو يحتمل الغلط © . 


(1) « أصول الشاشي مع التعليق ص 18 » ؛ « أصول الخلاف ص 192-191 ) » ١‏ تفسير النصوص 169-162/2 ) : 
« محاضرات فوزي ص 39 » » ١‏ دلالاات النصوص ص 74 ) . 


الألقاق ع مد ا ام ع ص م ,358 
1 - قال تعالى : 38 فُكَمَرَنهَ إِطعَامٌ عََرَوَ مَسَكينَ #* [ المائدة : 89 ] . 
فهذا نص خاص بالنسبة للإطعام في 

النص عن مدلوله بزيادة أو نقصان . 

ل : 8 سن لم عد مَصِيَامٌ َمَرَيْنِ ممَتَايعيِ ين قبل 

أن كا كن 1 تقل وطكاة يدن كينا 4 [ الغادلة :هام + 
وهذا نص يفيد القطع في صوم شهرين بلا احتمال زيادة أو نقص » كما يفيد إطعام ستين 

مسكيئًا على القطع عند العجز عن الصوم » إذ لا دليل على احتمال الزيادة أو النقص . 

3 - قال تعالى : «! ون طلقا َل يل لم من بََدُ حَقٌّ كم روجًا عَيْرَةٌ 4 [ البقرة : 230] . 
فهذا نص خاص في وجود النكاح من المرأة » حيث أسند الفعل إليها . فهل يجوز لها 

أن تروج نفسها بدون إذن وليها ؟ وهل يكون العقد صحيحًا ؟ 

أ- ذهب الجمهور إلى أن عمد النكاح لا ينعقد بعبارة النساء للأحاديث المانعة من 

ذلك : ومنها ما يلي 5 
عن خائفنة + رضي اللهعنها - أن رسؤل الله يلل قال: +« أعا امرأة تكست يقير 

إذنَ وليها » فنكاحها باطل » فنكاحها باطل » فنككاحها باطل » ... ) الحديث [ رواه أحمد 


© 


كفارة اليعين » فلا يجور لأحد صرف هذا 


وَأضو داود والترمذي وحسئهة وان ماجه والحاكم وابن حباك وصحححه | 
ب - وقال أبو حنيفة : يجوز إنكاحها نفسها بالغة بغير ولي . 
وروى الحسن عنه أنه ينعقل 5 الكقية دوك غيره 5 ونحوه عن أبي يوسف ٠‏ وبه 
أنحل أكثر المشايخ » وهو امختار للفتوى عندهم . 
وقال محمد : ينعقد موقوفًا على إجازة الولى . 
المرأة » وقد تعارضت مع الحديث » وهو ظني الورود ؛ لأنه خبر آحاد » فلا يترك العمل 
بالخاص القطعى من أجل الخبر الظنى © . 
(1) وأعل بأنه من حديث ابن جريج عن سليمان عن الزهري . وابن جريج ذكر أنه سكل الزهري عنه فأنكره 


الزهري » فيض القدير 143/3 - 144 . (2) « أصول الشاشي مع التعليق ص 21-20 ) . 


خخ لي ا ع ع نمي ألو للح فى عدا احديد ينم 


وه 


تعريفه : 

العام لغة : الشامل المتفرد المستغرق » وهو اسم فاعل من عم » ويقال : عمٌ الشيء ؛ 
إذا شمل الجميع . ومطر عام ؛ أي شامل للأمكنة كلها . 

واصطلاحًا : هو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له دفعة » بوضع واحد ». من غير 
حصر فهو لفظ وضع وضعًا واحدًا للدلالة على جميع ما يصلح له من الافراد لفظا » 
نحو ( رجال ) » أو معنى » نحو ( من ) » على سبيل الشمول والاستغراق من غير حصر 


فى كمية معينة أو عدد معين (1 . 


أمثلته : 
[ - قال تعالى : 98 وَالسَارِفٌ وَألَارِتَة مَأَفَطعُوَا أَيِدِيَهَمَا * [ المائدة : 38 ] . 
فلفظ ( السارق والسارقة ) عام موضوع وضعًا واحدًا ليدل على شموله واستغراقه 

لكل سارق وسارقة » من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين . فكل من صدق عليه 

التشارق* لمعن يده 


(1) خخرج بقولنا في التعريف ( دفعة ) النكرة في سياق الإثبات » نحو رأيت رجلا في البيت » فإنه وإن كان 
مستغرقًا جميع ما يصلح له - أي صا حا لكل رجل - إلا أنه على سبيل البدلية » وليس دفعة واحدة - أي لا 
يصدق عمايًا إلا بفرد واحد يختص به - لأنه بمعنى رأيت رجلا واحدًا . وبقولنا ( بوضع واحد ) المشترك » 
اا ل ا ا الس بلح د وا ا 
ملل اليا ل مسا لل ل لي ل ب الالال ا 
البدلية - فلا يكون المراد باللفظ في وقت واحد إلا معنى واحدًا . والعام لفظ وضع لمعنى واحد يتحقق في 
أفراد كثيرين غير محصورين في اللفظ . على سبيل الشمول والاننظام » وإن كانوا في الواقع محصورين 
كطلبة . فالعام يدل على جميع ما يشتمل عليه اللفظ بوضع واحد في حالة واحدة . 
والشترك لم يوضع بو ذا يال عليه بوص واحد عنال ارضاح للها وني آخر ال متعددة على سبيل 
التبادل أما الخاص فهو لفظ وضع لعنى يتحقق في فرد واحد كزيد أو أفراد محصورين كمائة . 
ا ا ا ل 00 
ص 38 ») » ١‏ أصول الخلاف ص 118-177 و 181 ) » ( أصول أبِي زهرة ص 123 -124 ) » ( تفسير 
النصوص 9/2 - 10 ) » ١‏ محاضرات فوزي ص 51 ) » «١‏ دلالات النصوص ص 101 ) . 


ناكد مام لصيف ا وا و عت 351 

2 - قال عَيِترٍ بعد فتح مكة : ( من ألقى سلاحه فهو آمن ) . 

فلفظ ( من ) عام يدل في معناه على استغراق وشمول كل فرد ألقى سلاحه . 
الفاظ العموم 

دل استقراء المفردات والعبارات في اللغة العربية على أن للعموم ألفاظًا تدل بوضعها 
اللغوي على الشمول » وتستغرق جميع أفرادها . وهي نوعان : 

1 - عام بصيغته ومعناه ؛ وهو ما كان لفظه جمعًا ومعناه شاملا كل ما يتناوله عند 
الإطلاق » سواء كان جمعٌ مذكر سانا أو بألف وتاء مزيدتين أو جمع تكسير » وسواء 
كان الجمع له واحد من لفظه كالرجال أو لم يكن كالنساء والغنم . 

2 - عام بمعناه دون صيغته ؛ وهو ما كان لفظه مفردًا ومعناه شاملا كل ما يتناوله 
لور لاريم جي ‏ واطو مين اجلاق ولو صو الصيكة باز سه وبماب 
فنقول : قومان وأقوام . وكذلك سائر الألفاظ الدالة على معنى الجمع مثل جن وإنس » 
وكدلك الاسهاء الموصولة الدالة على الجمع وأسماء الشرط ونحو ذلك © . 

وكل واحد من هذين النوعين إما عام لذاته » وإما عام بواسطة قرينه أو بانضمام لفظ 
آخر إليه . ولكل صيغته الخاصة . 


الصبيخ التي تفمد العموم لذاتها : 
وشئ كثيرة منها ما يلي : 
1 - الأسماء المؤكدة : نحو كل وجميع 0 وأجمعونٍ وأكتعون وكافة وقاطبة » فإنها 


برسم سر قور 7 


تفيد بذاتها العموم أينما وردت » كقوله تعالى : 37 © هل تفي ذَآيِقَهُ اَلَو © وقوله 


«١ )1(‏ محاضرات الد كتور فوزي ص 73 ) » (١‏ دلالات النصوص ص 101 ) . 

لس او ار ١‏ كك إعراي وير رق بادا ١‏ وله فرقاانن كل وبسميع 
من ناحيتين 5 أن ( كل ) إذا أد ضيفت إلى نكرة أو | معرف مجموع أفادت عموم أفراد المضاف إليه 
بسوافرنه سالك + كل مى عليه قإن #أوئريه يكثر.: , « كلكم راع » ؛ وإن أضيفت إلى معرف مفرد أفادت 
عموم أجزائه نحو كل الكتاب مطلوب . وبناء عليه فرقوا يبن كل الرمان مأكول » وكل رمان مأكول . ولا 
توجد هذه الميزة في لفظ ( جميع ) . الثانية أن لفظ ( كل ) للعموم والإحاطة على سبيل الانفراد » بأن يراد كل 
واحد بالحكم الوارد في النص مع قطع النظر عن غيره » فإذا قيل : كل من سبق فله دينار . فسبق ثلاثة » فكل 
منهم يستحق دينارًا . أما لفظ جميع فيستوعب العموم والإحاطة على سبيل الاجتماع دون الانفراد ( الكوكب 
الدري ص 279 » » « محاضرات فوزي ص 83 ) » ( دلالات النصوص ص 114 ) » ( تفسير النتصوص ص 13/2 ) . 


6 م و ع او ننه ون اتاد ديق 


سبحانه : "9 كَل يتأيه لنَّسُ إِفْ رَسُولُ أله نكم جِنِيكًا # وقوله جل شأنه : 
« وما أَرَسَلَنَكَ إِلّا حاف لِلناس مثيرا وكذرا * [ سبأ : 28 ] . 
2 - أسماء الشرط والاستفهام : منها ما يلي : 
الاش موه سر لور 0 مَل قحال د 
0200 م سار م ا 2 
احا ساي 0000 

ل ا ل ا 
من ذا ألذِى يُفْرِضٌ ل ا م فشان هٌ # . أما (ماع 
فلغير العاقل » نحو :ما عندك () ؟ 

حص اح اللو سي رار واه واي ير 

00 10 

وقوله تعالى حكاية عن , بعض المسلمين : 9 مي نص لسر # ؟ 

- أين » وهي للأمكنة المبهمة شرطا واستفهامًا » نحو قوله تعالى : 99 أَيَنَمَا تَكونا 
0 0 

ركم الْمَوَتُ # » وقولك : أين تجلس ؟ 

23 3 5 7 5 7 0 5 ورم 

- حيث » وهي لتعميم الأمكنة » نحو قوله تعالى : فل وأكتلوهم حَيتُ تيُتلموهم #*# 
البقرة : 191 ع وقولك ؛ حيثما تذهب أذهب . 

انال وين للأزمنة قينا واستفهامًا » نحو أيان تذهب أذهب . وما يستفهم 
(1) وتقع من على الختلط بالعاقل أيضًا » كقوله تعالى : «9 ومنهم من يمشي على رجلين # » فإنه يشمل 
الإنسان والطائر » وتقع على المنرّل منزلة العاقل » كقوله سبحانه : فو ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا 
يستجيب له يعني الأصنام . وذهب قطرب إلى أنها تقع على ما لا يعقل من غير اشتراط شيء ( الكوكب 
الدري ص 2009 - 210 )© . 
وأكثر ما ترد ما لغير العقلاء » وقد تعم العقلاء وغيرهم » فتقع على المختلط بغير العاقل ؛ لقوله تعالى : 9 وللّه 
يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة 4 . وتأتي لصفات من يعقل » كقوله سبحانه : 9 والسماء 
. وما بناها 4 أي وبانيها » وقوله جل جلاله : 9 فانكحوا ما طاب لكم من النساء * . وتطلق أيضًا على العاقل 
إذا كان مبهمًا لا يعلم أذكر هو أم أنثى » كقوله تعالى حكاية عن مريم : 3 رب إني نذرت لك ما في بطني 
محررًا 4 . وذهب جماعة إلى أنها تطلق على من يعقل بلا شرط » وادعى ابن خروف أنه مذهب سيبويه 
«الكوكب الدري ص 210 -211 ) . 
وبصورة عامة تستعار من لما كما تستعار ما لمن « ممحاضرات فوزي ص 82 ) . 


(2) وكسر همزتها لغة سليم . 


الالقاظدم مو ا ا 71 35 
بها إلا عن المستقبل » كقوله تعالى : «و ومَا يعون أَانَ ببَعَفْت #4 [ النحل : 65 ] . 

- أنى » وهي شرط في الأمكنة بمعنى أين » نحو قولك : أنى تكن أكن . وتكون 
لي الل لت . كقوله تعالى : 5 كأنوا حر اَن 


شِمْمٌٌ © أي كيف . 
"اي سور قر ج هق اقلق وا ره ل اناك 
دبغ فقد طهر ) 


3 - الأسماء الموصولة : ومنها ما يلي : 
ا اس ا تعالى عن اليهود : هل ولا تومنو إلا لِمَن تيم 
رسع 
ديك » وقول النبي ِلَهِ : « القاضي ولي من ١‏ ولي له ) 
ا 1 : 9 ما عِنْدَ 3 زا يد أله )43 8 . 
- الذي واللذان والذين » وهي 0 : نحو قوله تعالى : «إ وَالدِبنَ يمون الْمُحْصَنتٍ 
م 7 يا ل ل د 1 مني تاتون ماده د » وقوله سبحانه : لدان ياتنه 
مِنحكُّ اهما * . 

- التي ( واللتان 2 واللاتي 4 واللائي 4 0 4 5 للمؤنث 3 اكع افرسيهيا 

ولق ا اسه ون شبك كا سلشيك 9 أبعة نحط ).را 
: 007 23 0 20 

سبحانه : 92 وَالْتتى بيسن 0 1 شْهْرٍ # 
[ الطلاق : 4 ] . 
الصبغ التى تفيد العموم بالوساطة : 


وهي أيضًا كثيرة » ومنها ما يلي : 


(1) وقال في الارتشاف  :‏ إلا أنها بمعنى من أين » أي بزيادة من الدالة على ابتداء غاية حصوله #الاعمق ارد 
وحدها 6:. فإذا قال : والله ليقولن لى زيد أنى يريد . فإذا أراد شيثًا معيئًا من ثلاثة المعانى المتقدمة تعين + .وإن 
لدو ريذن انتكات رن :فنا ,سمل "الشفرك على بصي يعافية. اذيك مرق الفاكلة وبو الا لخر بحن المزيدة 
بذكر واحد . ويحتمل الخروج بواحد مطلقًا « الكوكب الدري ص 274-273 ) . 

(2) من وما إذا وقعتا شرطيتين أو استفهاميتين أفادتا العموم قطعًا كما سلف » وإذا وقعتا موصولتين أو 
موصوفتين أفادتا العموم ظًا لا قطعًا ؛ لأنهما قد تكونان للخصوص » نحو قوله تعالى : 3 ومنهم من يستمع 
إليك © » وقوله سبحانه : و ومنهم من ينظر إليك 4 » والمراد بمن في الآيتين بعضٌ مخصوص من المنافقين 
« تفسير النصوص 15/2 - 16 ) ؛ ١‏ محاضرات الدكتور فوزي ص 81 -82 ) . 


و ل ا شاه ةا ال ألاقة فى تان ودين 


1 - المحلى بأل التي تفيد الجنس والاستغرا فراق ١‏ . 


عر صر سر عه 


ل 
ملام 8 لايق وألسَاية م الم يما 
البيض . أما الدكرة كمشرك وسارق فلا يتناول إلا واحدًا . 

أو كان مثنى » كقوله يَكَِمٍ : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) . 


2 أ 


وح ا ير اسل د ألم الْمَؤمئُور 0 


مبحانه : «( رات ببست يهن 4 وقرله جل شأنه : < برل تربك : 
سس صر وه روح ل 


ترك أَلوَلِدَانِ وال قريون 4 00 
فهذه الأبيناة مبحلاة ا" التي للاستغراق 2( وتفيك العموم . 
2 - المعرف بالإضافة ؛: 


وا كاذه فق 5 ع المعو فو لفواا ل 0 كتدرا يكيك أل مره 4 
م ل د 

ل 3 7 0 5 
ل ار ف : © يويك ألَّهُ فه للحم * . 
فهذه جموع مضافة تفيد العموم 9 

3 - النكرة في سياق النفي : وهي تعم سواء باشرها النافي » نحو ما أحد قائمًا » أو 


(1) فإن قصد بها تعريف المعهود » كقولهم : أقبل الرجال . أي المعهودون المنتظرون ؛ فلا تفيد العموم 
« المستصفى 35/2 ) . 

(2) واختلف العلماء في عموم الجمع المنكر » نحو رجال ومشركين ؛ فقد ذكره بعضهم كالغزالي ضمن ألفاظ 
الجموع التي تفيد العموم . والأكثرون على أنه غير عام ؛ لأنه يطلق على الأفراد التي ينطبق عليها على سبيل 
البدل » مثل ظ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا © » فإِنّ ( إلا ) هنا ليست للاستثناء » بل هي بمعنى غير 
ا لل ل د 
« المستصفى 35/2 » تفسير النخصوص 14/2 - 15 ) 

(3) إذا لم يضف ل 
جمع قلة » فأقله ثلاث على الصحيح عند النحاة . وقيل : أقله اثنان » وأكثره عشرة » وما زاد فأول حد 
الكثرة , وهذا يلاف يجري 5 المضاف والمقرون بأل إذا أمتنع العموم ٠‏ وبناء على ذلك يقع اللاف في 
العتق والنذور والأقارير ونحوها 9 الكوكب الدري ص 283 -284 © . 


الما لما ا ما ا ف 990 


باشرها عاملها » نحو ما قام أحد » وسواء كان النافي ما أو لم أو لن أو ليس أو غير ذلك . 
أ - وتكون نضا صريحًا في العموم في الحالات التالية : 

- إذا بنيت مع لا - أي وقعت بعد لا النافية للجنس والتي تعمل عمل إن - نحو 
قوله تعالى : «[ لا عَاصِمَ لوم منَ أَْرِ أل 4 ؛ لأن انتفاء فرد مبهم لا يكون إلا بانتفاء 
جميع الافراد . 

ح- إذا زيد.:قبلها من ؛ وتزاد في ثلاثة مواضع : 

قبل الفاعل » كقوله تعالى : 6[ لُِنزِر فَومامَآ لهم ين نَِيرٍ من قنك 1[ السجدة : 3] . 
وقبل المفعول » كقوله سبحانه : «( وَمَآ ال :]. 
وقبل المبتدأ » كقوله تعالى : 9 رصا مِنْ إل إلا لله وك * . 

عد دي وبد وديّار» ومنه قوله تعالى : « وَكَالَ فم رن لا 
25 اللي الك 1ن 4 

- وتكون ظاهرة في العموم - وليس نضا فيه - فيما عدا ذلك » كالنكرة العاملة 

ذها رالا) عمل لاحو لا ريل قاققا - بيصي لين وماق الداز رج 401 
أما الدكرة في سياق الإثبات فلا تعم ؛ لأنك إذا قلت : رأيت رجلا أو اشتريت 
كتابًا» فقد أثبت رؤية رجل واحد أو شراء كتاب واحد » وبقي ما سواهما على الأصل 
من عدم الرؤية أو عدم الشراء . بخلاف قولك : ما اشتريت كتابًا » فإنه يعم لصدق 
عدم الشراء بالمرة . 

4 - التكرة في سياق النهي : كقوله تعالى : (٠‏ لا يَحَرْ ف ين ور 4 » وقوله 
سبحانه : 9 ولا نَل عه أَحَرٍ 7ق نا كلوط و + 

5 - النكرة الموصوفة بوصف عام ء كقوله تعالى : «إ وَلْمَبَدُ مُؤْمنَ حَْتُ مّن مُشْرِكٍ 


(1) هذا هو الصحيح ؛ وهو مذهب سيبويه ؛ ولهذا نص على جواز مخالفته » فتقول : ما فيها رجل ٠‏ بل 
]| - بضم اللام - فيها » بل رجلان » كما يعدل عن الظاهر ؛ فنقول : جاء الرجال إلا زيدًا . 
وذهب المبرد إلى أنها ليست للعموم » وتبعه الجرجاني في أول شرح الإيضاح والزمخشري في تفسير قوله 
تعالى : و ما لكم من إله غيره # » وقوله : *لٍ وما تأتيهم من آية © . كذا أطلق النحاة المسألة » ولابد من 
استثناء شيء » وهو سلب الحكم على العموم » كقولنا : ما كل عدد زوججا . فإن ذلك ليس من باب 
السلب - أي ليس حكمًا بالسلب على كل فرد - وإلا لم يكن في العدد زوج » وذلك باطل » بل المقصود 
بهذا الكلام إبطال قول من قال : كل عدد زوج « الكوكب الدري ص 288 - 289 ) . 


تو تعر (اللقة او امورو ييه 
أذى © [البقرة / 263 ] 

فكل لفظ من تلك الألفاظ موضوع في اللغة وضعًا حقيقيًا للدلالة على استغراق 
جميع أفراده » وإذا استعمل في غير هذا الاستغراق كان استعمالا مجازيًا » لابد من 
قرينة تدل عليه » وتصرفه عن المعنى الحقيقى 1 . 
أمثلة تطشيفية : 


جه 


١ 
3 
1 
١ 
1 
أاعا؟‎ 
0 
5 
32 
١ 
0 
3 
3 
5 


1 - عن أنس - رضي اللّه عنه - أن النبي يَكِيَهٍ قال : « تنزهوا من البول , فإن عامة 
عذاب القبر منه ) . [ أخرجه الدارقطني ] 0 

أي تباعدوا عنه واستبرئوا منه . وقد استدل به أكثر الفقهاء على نجاسة جميع 
الأبوال ؛ لأن لفظ البول جاء محلى بأل التي ليست للعهد . فهو يفيد العموم . 

وفيه أيضًا وجوب الاستنجاء » وهو مذهب الشافعي وأحمد . 

وذهب أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه إلى أنه سنة © . 

2 - قول الفقهاء : « كل قرض جر نفعًا فهو ربا » 29 


ع 


يشمل كل منفعة تترتب على قرض » سواء كانت إهداء أو طعامًا أو إسكانًا أو نحو 
ذلك ؛ لان لفظ ( كل ) عام . 


 )1(‏ المستصفى 37-35/2 ) ؛ ( فوا الرحموت 260/1 -261 ) » ( الكوكب الدري ص 209 - 211 و 216 و 
4 و 279 و 288 ) » ( أصول الخلاف ص 1812 - 183 ) » ( أصول أبي زهرة ص 174-123 ) » ( تفسير 
النصوص 13/2 - 18 و 7-75 ) » « محاضرات الدكتور فوزي ص 51 و 75 و 77 و83-81 ) » ( دلالات 
التصوص ص 101 - 107 ) . 

(2) ثم عقبه بقوله مرسل . وقد رمز السيوطي لحسته . وقال الذهبي : سنده وسط (١‏ فيض القدير 270/3 » . 
(3) « فيض القدير 269/3 ) 

(4) وقد أخرجه الحارث بن أسامة في مسئده عن علي - رضي الله عنه - قال السخاوي ١‏ إسناده ساقط ) 
وقال المناوي : ( فيه سوار بن مصعب » قال الذهبي قال امن والدارقطني : متروك ) . وقد رمز السيوطي 
لضعفه ( فيض القدير 28/5 ) . ْ 


الالقافة وو ل ا ا هع طق ]1 30 
الفصل الشااحث 
أفواع العام وصفقة دلالته 
الفرع الأول 
أنواع العام 
الأصل في العام أن تكون دلالته كلية » بحيث يشمل الحكم فيه كل فرد من أفراده 
المندرجين تحته » لكن ثبت باستقراء النصوص وإدراك أساليب الخطاب فى اللغة أن العام 
يتدوع حسب وروهه إلى ثلاثة أنواع هي 
ا ل ا ل ا ل ل تي 
قوله تعالى : ف وَمَا من أب في لاض | 1 
وقوله سبحانه : «9 وَأللّهُ يكل م قر عية 14 ابر 0" 
وقوله جل جلاله : «[ وَحَمَلَا مِنَّ الْمَلو كل مَيَءٍ 4 [ الأنبياء : 30 ] . 
لأن كل آية تقرر سنة إلهية عامة لا تتبدل ولا تتخصص . 
ومنه حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - أن النبي عدم قال 0 الزعيم غارم ) 
[ أخرجه أحمد ] وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي مَِدٍ قال : ( البينة على 
المنفي والسيو فلي اللدفى عليه 1ب 1 الخخرضها لكان والترمدي 1 
2 - عام يراد به الخصوص : فقد يطلق اللفظ العام » ويكون المراد به فردًا من أفراده » 
وهو ما ب يسمى بالعام المراد به الخصوص . وهو ضربان : 
أ - فمنه ما يراد به الخصوص قطعًا : وهو الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على 
عمومه » وتبين أن المراد منه بعض أفراده . ومن أمثلته ما يلي : 
5 ع رم م لحاس ص ص عر ص سرخا ب 
ا ل ا ل ل ا 
العو لم ب آل عمران : 39 ] 
والمراد جبريل عليه السلام . 


و ا ةيا الو اللعة نامويه انين 


وقوله جل جلاله : 98 ألِنَ فَالَ لَهُمْ لاس إِنَّ أَلنّاس كد جِمَعُوا لَك كَأَحَسَوْهمَ 
رَادَهُمُ عا وقالوا حَسْبنَا الله وَيْمْمَ الْرَحكيلٌ * [ آل عمران : 173 ] . 


وهذا القول لم يقله - جميع الناس » وإنما قاله يم بن مسعود » ولم تجمع لهم جميع 
الناس » وإنما لمجمع لهم جزءٌ من الناس » وهم أبو سفيان وأصحابه . 

وقوله تبارك وتعالى : ف آم يحسَدُونَ لاس عَلَ مآ ءَاتَلهُم أل من مضو ©[ النساء : 54 ] 
والمراد بالناس المحسودين هنا رسول الله َل . 

ب - ومنه ما اختلف فيه : وذلك لدوران الدليل بين العموم والخصوص » فاحتاج إلى 
فضل نظر . ومن أمثلته ما يلي : 

قوله تبارك وتعالى : «9 ل كاه فى لذن قد بين شد مِنَ ْم © [ البقرة : 256 ] . 

1 نا عت رسي دار رطا برا اناا ااا وي لات رار 
أحدًا من أهل 00 الذين قبلوا بدفع الجزية على الدخول في الدين » ولا تجبروهم 
عليه » فهو خاص "ا 

وقوله سبحانه : «( وَعَلَمَ 1م المآ كُلّهَا # [ البقرة : 1 

فهل المراد أسماء جميع الأشياء ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة » فهو عام © ؟ أو 
الراع امداق للد لقتو أو اسطاء اللفتكة او امك ريع + فهو خض 

عمغار يان وم ادي در الهج ريه تن ااانه وى العام وود كيه لطي 
احتمال تخصيصه » مثل أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم مطلقة من غير 
قرائن لفظية أو عقلية أو عرفية تعين العموم أو الخصوص . وهو ضربان : 

أ - عام مخصوص : وهو الذي قام دليل على تخصيصه . كما سيأتي إن شاء اللّه . 

ب - عام باق على عمومه : وهو الذي لم يدخله تخصيص ؛ ويشمل الحكم فيه 
جميع أفراده » ويستغرقهم . وهو قليل © . 


(1) قاله قتادة » وهو قول الشعبي . وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يراه حصوصًا . وقال قوم : هي عموم 
ثم نسخت بقوله تعالى : و جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم * وانظر ( تفسير الماوردي 272-271/1 ) . 
(2) وهذا قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة ومجاهد - تفسير الماوردي 89/1 . 

(3) « أصول الخلاف ص 185 -186 » » ١‏ تفسير النصوص 102/2 - 105 ) » ١‏ التنبيه ص 152 - 153 و 156 ) » 
« محاضرات الدكتو فوزي ص 39-38 ) . 


طاطم مع ا ا 12 36 
عطف الخاص على العام : 


إذا ورد حكم على العام » وصرح في هذا النص بفرد من أفراد العام معطوفًا عليه 
بذلك الحكم ء كقوله تعالى : «[ َزلُ التكتيكة وألرُحٌ فيا بن رهم ين كل أت 4 , 
وقوله سبحانه : «ل مَن كان عَدُوَا لله ومَلَبِكَيدء وَرُسلِوِء وَحِبِيِلَ وَمِيكَدلَ * » وقوله 
جل جلاله : «9 حَفِظُوا عَلَ الصَسَلَوّتٍِ وَالصَصكزةَ الْوُسَل 4 . فهل يقتضي ذلك عدم 
دخول الفرد في العام ؛ لأن العطف يقتضي المغايرة ؟ أو هو باق على عمومه » وفائدة 
التخصيص الاهتمام به ؟ 

أ - ذهب أبو علي الفارسي وابن جني إلى الأول . 

ب - وجزم ابن مالك 7 بالثاني . وبنى عليه وجوب عطفه بالواو خاصة وإفراده . 

وينتج عن ذلك رجحانه عند معارضة دليل واحد ؛ لأن كثرة الأدلة تؤثر في ترجيح 
الفروع . فلو قال : أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي . وزيد فقير » ففيه أوجه » سواء 
وصفه بالفقر أولا » وسواء قدمه على الفقراء أو أخره : 

الأول - وصحم - أنه كأحدهم » فيجوز أن يعطى أقل ما يتمول به لكن لا يجوز حرمانه . 

الثاني : يعطى سهمًا من سهام القسمة ؛ فإن قسم المال على أربعة من الفقراء أعطي 
ايك حيبي 1 أ كا يي لا سلس 

الثالث : لزيد ربع الوصية » والباقي للفقراء ؛ لأن الثلاثة أقل من يقع عليه اسم الفقراء . 

الخامس : أن الوصية في حق زيد باطلة ؛ لجهالة الذي جعل له . 

ولو وصفه بغير صفة الفقر فقال : أعطوا الثلث لزيد الكاتب وللفقراء » فله النصف © . 
( العبرة ) بعموم اللفظ لا بخصوص السيب : 

إن ورود العام على سبب خاص لا يُسقط دعوى العموم ؛ فإذا ورد النص الشرعي 
بصيغة عامة » وجب العمل بعموم الذي دلت عليه صيغته من غير نظر إلى السبب 
الخاص الذي جاء النص مقترنًا به » سواء كان سؤالا أو واقعة حدثت . ودليله ما يلي : 

012 طية ان السعرض ء لاق ابنابها ار يواعنها موقل ورد بعبيةة العموم + 
فيجب العمل بعمومه . 


(1) في باب العطف من التسهيل . (2) « الكوكب الدري ص 397 - 398 ) . 


تا تكو أ زا اللند قن اعولات العديدين 


كدول المازو و ون سراهن اعرد كاذه الشين ويف العيزة 
قرينة على ذلك . 

5ك أذ أكتر أصول اعبرم العامة تورات فق اناي غاطة .وقن فكرن ساب 
النزول أو ورود الحكم طريقًا إلى التفسير » لكنها ليست طريقة للتخصيص . 

4 - كان الصحابة - رضي اللّه عنهم - يستدلون بالعمومات الواردة في أسباب 
خاصة من غير خلاف . 

5 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رجلا أصاب من امرأة قبلة » فأتى النبي عله 
فأحبره » فأنزل الله تعالى : ا وَلقِِ الصَلَرءَ طرق الَارِ وَُلََا من ابل إِنَّ ست 
يذْهِبْنَ أَلمّيحَاتِ » فقال الرجل : ألي هذا ؟ قال : ١‏ لجميع أمتي كلهم » . [ متفق عليه ] . 

6 - من حيث اللغة » لو أن رجلا قالت له إحدى زوجاته طلقني . فطلق جميع 
نسائه . وقع الطلاق عليهن ؛ ولم يختص بالطالبة وحدها © . 

أما إذا قضى النبى كم فى واقعة معينة لشخص معين . وذكر العلة » وأمكن 
التدناي الداة بساحت اراند مني الع 

أ- ذهب جماعة - منهم الشافعي - إلى أنها لا تعم . 

ب - وذهب الحنفية إلى أنه يجب التعميم إذا كان من عداه في معناه . 

وبناء على ذلك اختلفوا فى اشتراط تكرار الإقرار بالزنى : 


هريرة - رضى الله عنه - وذهب الشافعى إلى عدم اشتراطه كما في سائر الإقرارات . 
ولا ورد في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني - رضي الله عنهما - أن النبي مَل 
قال : « واغد يا أنيس على امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها ) فاعترفت فرجمها . 
[ متفق عليه واللفظ لمسلم ] © , 


(1) « المستصفى 60/2 » 61 ) » « أصول أبى زهرة ص 131-130 ) » ( الخللاف ص 190-189 ) » ( محاضرات 
الدكتور فوزي ص 87 ) » ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 161 6 . 
(2) « أسباب اختلاف الفقهاء ص 161 ) . 


التاق اه ما وان اا ا ع م سف 9657 
الفرع الشانني 
التخصيص 


من المعلوم أن اللفظ العام يستغرق جميع ما يتناوله من أفراد » ويوجب ثبوت الحكم 
ا 0 راع لو سكو العا ل 


ال ل و مه سيم 
بعض أفراده ؟ 
تعريف التخصيص ؟ 


هو لغة : الإفراد . يقال اخمّص بالشيء : أي انفرد به . 
واختلف العلماء تي معناه الاصطلاحي بناء على اختلافهم في شروطه : 

أ- ذهب الحنفية إلى أنه قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن . أو هو 
صرف العام عن عمومه وإرادة بعض ما ينطوي تحته من أفراد أبتداء . 

وقد تبين من التعريف أن الحنفية يشترطون في الدليل ليكون مخصصًا للعام ما يلي : 

1 - أن يكون مستقلًا عن جملة العام ؛ أما الدليل غير المستقل كالصفة والاستناء 
والشرط والغاية » فلا يسمى عندهم تخصيصًا » بل قصرًا ؛ لأنه لابد للتخصيص من 
معارضة » وليس في الاستثناء والصفة ونحوهما معارضة ') 

2 - أن يكون مقارنًا في الزمن لتشريع العام ؛ بأن يردا عن الشارع في وقت واحد ؛ 
لأنه بذلك يتبين أن مراد الشارع من العام ابتداءً بعض أفراده » وأن الحكم المتعلق بالعام 
هو من ابقذاع قشر يعه حكم لبعض أفراده . 

وإذا كان الدليل مستقلًا عن العام » وليس مقارنًا في الزمان » بل متراخخيًا عنه » بأن 
شرع الحكم ابتداءً متعلقًا بكل أفراد العام » ثم اقتضت حكمة الشارع قصر الحكم على 
بعض أفراد العام » وقام الدليل على هذا القصر » فلا يسمى تخصيصًا » بل نسحا جزئيًا ؛ 
أي رفعًا للحكم عن بعض الأفراد ؛ لأنه إبطال للعمل بحكم العام بالنسبة لبعض أفراده . 


لح كرك واي صلختسي التعليقن ص 27-26 » » « أصول الخلاف ص 187-186 ) ) 
« أصول أي زهرة ص 18 ) » ١‏ تفسير النصوص 78/20 و 100-99 ) » ( محاضرات فوزي ص 68 ) . 


م ل ف تج ككس از الاج ف لوؤت ودين 


والفرق بين النسخ والتخصيص عندهم أن النسخ إخراج لبعض أفراد العام من حكمه 
بعد أن كانوا داخلين فيه » أما التخصيص فهو بيان أن بعض أفراد العام لم تدخل في 
الحكم ابتداءً » وأن إطلاق العام إنما كان على بعض أفراده » وهو نوع من الجاز . 

وبناء على ذلك ينحصر المخصص عند الحنفية فى ثلاثة أشياء : العقل والعرف والنص 
المستقل بالعام . فما أسماه غيرهم تخصيصًا لم يكن عندهم كذلك 2 كما سيأتي . 

3 - أن يكون في رتبة العام قطعًا أو ظنًا ؛ فبما أن الحنفية يرون العام قطعيًا في دلالته 
كما سيأتي فلا يجوز تخصيص عام القرآن والسنة المتواترة بدليل ظني كخبر الأحاد 
والقياس ؛ لان التخصيص فيه معارضة 2 والظنى لا يعارض القطعى . وهم لا يروك 
ال لم ا م لع ا 

ب - وذهب الجمهور إلى أنه قصر العام على بعض أفراده بدليل . 

أو هو صرف العام عن عمومه وقصره على بعض ما يتناوله مق الأفراد لدليل . 

وهم يقرروكن أن التخصيص بيان لإرادة الشارع بعض أفراد العام ابتداءٌ » وأن قصر 
العام على بعض أفراده إنما كان بالإرادة الأولى. > فيكرق: المخضصض: ميا الإرادة 
الخصوص » سواء كان الدليل من اد عو مع : وسواء كان متصلا بالذكر مع 
العام أو منفصلا عنه » غير أنهم يشترطون حال انفصاله ألا يتأخر وروده عن العمل بهذا 
العام » وإلا كان نسحا وليس تخصيصًا . 

وهم يجيزوك تخصيص عام القرآن بالدليل الطني 08 لأن دلالة العام عندهم لدت 

1 - عمل الصحابة - رضي الله عنهم - فإنهم كانوا يخصصون القرآن بأخبار 
(1) ( فواتح الرحموت 1/ -302 ») » ( أصول الخلاف ص 186 - 187 ) » ( أصول أبي زهرة ص 128 3 


« تفسير النصوص 100/2 - 101 ) 
(2) « أصول الشاشي مع التعليق ص 28-27 » » ١‏ الخلاف ص 184 »؛ » ١‏ أبو زهرة ص 125 ) . 


ا ا 1 


الاحاد وقد اتفقوا على العمل بذلك . 

وان لحتو نال ب اولعفي انا تعبا الكو سات كل كدو نا 
عدم التخصيص ففيه عمل بالعام فقط وإبطال لخبر الاحاد » وإعمال النصين ولو من 
تعض الوعجوة اشير م اهمال الحنهيا: انان ٠‏ 

د أذ قد ع يزو تارم في الحاد :وسية للق دوقن لونانة قرا لكر 
تخصيص عامه . 

4 - أَنَّ عام القرآن » وإن كان قطعي السند لكنه ظني الدلالة - كما سيأتي - وإن 
خاص السنة إذا كان خبر أحاد ظني السند قطعي الدلالة . والظني يخصص الظني . 

فالجمهور بشكل عام يرون أن تخصيص عام القرآن بالسنة غير المتواترة سائغ وواقع . 
غير أن الإمام مالكا يشترط لتخصيص عام القرآن بخبر الآحاد أن يعضده عمل أهل 
المدينة أو القياس » فإذا لم يعضده واحد منهما عمل بالعام وضعف الخبر © . 

تنبيه : الاختلاف بين الأئمة في تقديم عام القرآن على السنة إنما هو في أخبار الأحاد 
دون سواها . أما الأحاديث المشهورة والمتواترة فإنهم متفقون على التخصيص بها كما 
سيأتي إن شاء الله . 

وصفوة القول : الختار عند الحنفية أنه لا يجوز تأخير بيان التغيير بأقسامه كلها عن وقت 
الخطاب » وهم يرون أن تخصيص العام تغيير له أو بيان تغيير ؛ ولذلك اشترطوا اتصاله به . 

والجمهور يرون التخصيص بيانًا محضًا للعام أو بيان تفسير ؛ ولذلك جاز عندهم 
تأخيره عنه ؛ فالمخصّص في اجتهادهم يشمل ما كان مستقلا وغير مستقل » وفي كليهما 
يجوز تأخيره عن وقت الخنطاب » بشرط ألا يتأخر عن وقت العمل » وإلا كان ناسحا . 

فالفريقان متفقان على جواز قصر العام على بعض أفراده بكلام مستقل متراخ » وإنما 
يختلفان في تسميته الاصطلاحية : هل هو تخصيص ؛ فيصير ما بقي من العام ظئًا ؟ أو 


() « أصول الخلاف ص 189 ) » ( أصول أبي زهرة ص 1310 ») » ( تفسير النصوص 84-83/2 » » ١‏ محاضرات 
الدكتور فوزي ص 66 » » ١‏ دلالات النصوص ص 110 » » ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 156 ) . 

(2) مثل حديث ١‏ إذا ولغ الكلب .. ) فقد رده لعموم ما يفهم من قوله تعالى : هل وما علمتم من الجوارح 
مكلبين # » وقال : كيف يؤكل صيده ويكون مسا ؟! وحرم في قول له لحم كل ذي ناب من السباع 
بالحديث الذي صرح بذلك ؛ فقد رواه في الموطأ وقال : وهو الأمر عندنا . أي في المدينة . 

وانظر فواتٌ الرحموت 349/1 -351 ) » ١‏ أصول أبي زهرة ص 126 ) . 


8 سيبلب أُيْرِ اللغة في اختلاف المجتهدين 
هو نسخ » فيبقى قطعًا ؟ 

وقد ترتب على هذا الاختلاف اختلاف في جواز تخصيص عام الكتاب ابتداءً بدليل 
ظني ؛ فالجمهور يجيزونه ؛ لان التخصيص عندهم تبيين وتفسير » والحنفية لا يجيزونه ؛ 
لأنهم يرون ذلك تغييرًا له ونسحًا » فلابد أن يكون قطعيًا في قوته © , 

تنبيه : إنما جعلت صفة دلالة العام خلف هذا الفرع من أجل استكمال البحث 
بالكلام على صفة دلالة العام بعد التتخصيص . 


(1) ( محاضرات الدكتور فوزي ص 307 و 309 ) . 


الألفاظ من حيث مقداز الها ساس 36 
الفرع الشالست 
حكم العام وصفة دلالقه 


ينبت حكم العام في جميع ما يتناوله العموم وينطوي تحته من أفراد » تمشيًا مع طبيعة 
اللغة العربية التي نزل بها الوحي » ومع عرف الاستعمال لدى السلف في نهجهم 
الملأخوذ عن النبي َم ولا يصرف عن ذلك إلا بدليل . 

واختلف العلماء في صفة دلالة العام على استغراقه في الحكم لجميع أفراده ؛ أهو 
ظاهر في العموم حتى يقوم الدليل على تخصيصه . أم قطعي فيه ؟ 

أ- ذهب الجمهور - ومنهم المالكية والشافعية ومشايخ سمرقند من الحنفية في المختار 
عندهم - إلى أن العام الباقي على عمومه - أي الذي لم يخصص - ظاهر في دلالته 
على العموم واستغراقه لجميع أفراده » ودلالته على كل فرد بخصوصه مما ينطوي نحته 
ظنية وليست قطعية . واحتجوا بما يلي : 

إن استقراء النصوص الشرعية التي وردت فيها ألفاظ العموم دل على أنه ما من عام 
إلا وقد حصص .ء وأن العام الباقي على عمومه نادر جدًا » ولم يُستفد بقاؤه على عمومه 
إلا من قرينة صاحبته . ولقد شاع ذلك حتى صار بمنزلة الاصل » وصار قولهم ( ما من 
عام إلا وقد مص منه البعض » بمنزلة المثل . فمن الطبيعي أن يورث ذلك شبهة في دلالة 
العام على كل فرد بخصوصه » سواء ظهر مخصص أم لا » وإذا ثبت الاحتمال انتفى 
القطع » ووجب المصير إلى ظنيته 27 . 

ب - وذهب الحنفية والشاطبي من امالكية إلى أن العام الباقي على عمومه - أي 
المطلق الذي لم يدخله التخصيص - قطعي الدلالة على استغراقه جميع أفراده كالخاص . 
وهذا يعني إثبات الحكم فيما يتناوله من الأفراد قطعًا ويقيئًا . واحتجوا بما يلي : 

1 - إِنَّ العموم قد وضعت له ألفاظ معينة » وكل لفظ للعام موضوع حقيقة 
لاستغراقه جميع ما يصدق عليه معناه من الأفراد . واللفظ حين إطلاقه يدل على معناه 
الحقيقي الذي وضع له قطعًا حتى يقوم الدليل على خلافه . 

(1) ( فوات الرحموت 265/1 -266 ») » ( أصول الشاشي مع التعايق ص 20 و 22 ) » ( أصول الخللاف ص 181 


و184-183 ) ١ ١»‏ أصول أبى زهرة ص 124 -125 ) » ( تفسير النصوص 20/2 و 108 - 109 ) » ( ميحاضرات 
الدكتور فوزي ص 75 ») » ١‏ أسباب اختلاف الفقهاء ص 156 ) . 


0 سسسب صصص سس سحسب بست أثْر اللغة في اختلاف المجتهدين 

2 - إن مجرد الاحتمالات التي لا دليل عليها لا أثر لها في الألفاظ » فما دام اللفظ 
ل ل ال ل 

3 - قد شاع الاحتجاج بالعام < خلمًا وسلفًا ؛ لأنه يتسق مع طبيعة اللغة العربية التي 
نزل بها الكتاب ومع عرف الاستعمال الذي تلقاه الصحابة - رضي الله عنهم - فمن 
بعدهم عن الرسول يَِمٍ المبين عن الله عز وجل . 

تنبيه : القطعية التي يثبتها الحنفية للعام » إنما يعنون بها نفي الاحتمال الناشئ عن 
دليل . وليس نفي احتمال التخصيص مطلقًا - أي سواء كان هذا الاحتمال له دليل أو 
لا - بل إنما يعنون أنه لا يحتمل الخصوص احتمالا ناشفًا عن دليل . 

قال عاق تفال ١:‏ َال السو ل ا ا 
تَلََدُ أَمْهُرِ وَل ل يِضْرْ 4 [ الطلاق 4]. 

فهو نص يشمل عدة كل معتدة لا ترى الحيض يأسًا أو صِفَّرًا على سبيل القطع إلا إذا 
ثبت اللخصص (1) 
صفة دلالة العام بعد التخصيص : 

اتفق العلماء على أن دلالة العام الذي دخله التخصيص ظنية على ما بقي من الأفراد . 

- أما الجمهور فلأنه إذا ورد مطلقًا عن دليل يخصه لا مساغ لأن يقال عنه قطعي 
الدلالة ؛ لأن احتمال التخصيص قائم وممكن وثابت كما سلف » وإذا خصص كان 
ظني الدلالة أيضًا على ما بقي من أفراده بعد التخصيص من باب أولى ٠‏ فهو ظني 
الدلالة عندهم قبل التخصيص وبعده . 

- وأما الحنفية فإنهم رأوا أنه إذا دخله التخصيص أصبحت دلالته على الباقي ظنية » 
فيجب العمل به في باقي الأفراد مع احتمال التخصيص فيهم أيضًا » سواء كان الخقصص 
معلومًا أو مجهولا . واحتجوا بما يلي : 

1 - أن الدليل الذي حَصٌ منه بعضه دل على صرفه عن معناه الحقيقي - وهو 
العموم - واستعماله في معنى مجازي - وهو الخصوص - فصار محتمالا لتخصيص 


(1) « الشاشي مع التعليق ص 20 و 22 و 28-27 4 » « الخلاف ص 184 ) » ١‏ أبو زهرة ص 124 ) » ( فواتح 
الرحموت 265/1 ) » « تفسير النصوص 108/2 و 111-110 ) ؛ ( محاضرات فوزي ص 577 ) » ( أسباب 
اختلاف الفقهاء ص 156 ) . 


الألفاظ من حيث مقدار تله يبب 371 
اخو و نافا عن الارل 

2 - أَنَّ الغالب في الدليل اللخصص أن يكون معللًا بمعنى قام عليه التخصيص » وهذا 
المعنى الذي هو العلة قد يتحقق في أفراد آخرين من الأفراد الباقية » ومن ثم كان كل فرد 
عرضة لأن يكون خارجًا عن دلالة العام . 

ومع قيام هين الاحتمالين لا يكون العام في دلالته على الأخراد الباقية قطعيًا ؛ ؛ فكأن 
التخصيص الأول فتح ثغرة في العموم » ومهد لتغرات أخرى ٠.‏ 
فالعام عند الحنفية نوعان : 

- عام باق على عمومه » لم يخص منه شيء » وهو قطعي الدلالة » وبمنزلة الخاص 
في لزوم العمل به في كل فرد من أفراده لا محالة . 

- عام مخصوص - أي خص منه بعض أفراده - وهو ظني الدلالة على ما بقي بعد 
التخصيص وظاهر فيها 7 . 

وصفوة القول في العام : أنه إذا ورد لفظ عام في النص الشرعي » ولم يقم دليل على 
تخصيصه » وجب حمله على عمومه وإثبات الحكم لجميع أفراده » قطعًا عند الحنفية » 
وظنًا عند الجمهور . 

فإن قام دليل على تخصيصه » وجب حمله على ما بقي من أفراده بعد التخصيص 
وإثبات الحكم لهم ظنًا لا قطعًا بالاتفاق . 

دجي اذا افق وبوسرانة على معره رود مشي حت على اموي 1 

الأصل بقاء العموم . نحو قوله تعالى : «وآن تجْمَعْوأ 22 و ال كين 6 فيدخل في 
عيوت الل ارال خا رزذا كالف سجن هم اخوة رأ حرو اد . ولا يخصص بالحرتين 2 . 
مفارنة الأدلة : 

لم يعول الحنفية على احتمال غير ناشع عن دليل في العام الباقي على عمومه » أما إذا 
خص منه بعض أفراده » فإن احتمال التخصيص فيما بقي صار ناشئًا عن دليل ؛ لذا 
يصبح ظني الدلالة . علمًا بأن الحنفية لا يرون التخصيص إلا بدليل مستقل مقترن » كما 


(1) « فواتح الرحموت 1( - 266 ) » ( أصول الشاشي مع التعليق ص 20 و22 و 28-27 ) 2( أضول 
الخلاف ص 181 و 184-183 ) » ( أصول أبى زهرة ص 124 - 125 » » ١‏ تفسير النصوص 106/2 - 107 ) » 
«أسباب اختلاف الفقهاء ص 156 © . (2) « شرح الكوكب النير 295/1 © . 


م ا ف عت مهتم اقرز اللقة دو اعقاة قت مويه 
سلف في الفرع الثاني . فما عده غيرهم تخصيصًا منفي في نظرهم ؛ ولذلك فهم 
يتحفظون على قاعدة غيرهم أنه ( ما من عام إلا وقد خخص منه البعض ) 

وعديو أن يجيبوا بأن قصر العام على بعض مسمياته شائع فيه » فيورث شبهة في 
تناول الحكم -! لجميع الأفراد في العام » سواء ظهر مخصص أم لا االراراي عام 
من حيث الدلالة كثرة إرادة بعض أفراده » بغض النظر عن التسمية في الاصطلام 07 
ثمرة الاختلاف : 

وقد ترتب على الاختلاف المتقدم في دلالة العام ثمرات هامة » كان لها أثر كبير في 
التطبيقات الفرعية . أهمها ما يلي 

1 - اتفق الفريقان على أنه لا يخصص عام إلا بدليل يساويه أو يرجحه في القطعية 
) 

فالجمهور القائلون بظنية العام استجازوا تخصيص عام الكتاب والسنة المتواترة بخبر 
الواحد وبالقياس ابتداءٌ ؛ لان الفلني يخصص الطني ؛ إذ هو مثله وفي قوته . 

وخالف الحنفية » فلم يسعجيزوا ذلك ؛ لأن العام قطعي الدلالة » وخخبر الواحد 
والقياس ظنيان » والظني لا يخصص القطعي » ولا يقوى على تبعيضه ؛ لأن التخصيص 
بطريق المعارضة » والظني لا يعارض 0 

ثال ذلك تخصيص قوله تعالى : ظ وَأيل كا و لطم 4 بحديث أبي 
ا ل ا 0 
تاخرجة ا جيه والسة 1 

ورأى الحنفية أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة في آحاد العصر الأول » ولكنها 
تواترت فيما بعد . والمشهور عندهم يُخص به العام . 

2 - أجاز الجمهور تأخير الخصص عن العام ؛ لأنه مبين للمراد منه » ومقرر بعضيته ؛ 
والبيان يجوز تأخيره . 

أما الحنفية فيشترطون في المخصص “تترانه بالعام ؛ لأنه يغير دلالته من القطعية إلى 
الظنية ومن الكلية إلى الجزئية » فلابد من اقترانه به » وإلا تعارضت دلالة العام القطعية 
في الكل مع إرادة بعضها في الواقع ؛ إذ هو في اجتهادهم بيان تغيبر » وليس بان تفسير 


(1) ( تفسير النصوص 2 ) . 
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أو تقرير » فلذا وجب تقترانه بالعام . 


أنا' الختفية ‏ فيتصوروة"التعارض: ين العام . وانناض. ؟: لأن كليهما فطعي ع فهمنا 
متساويان » ولا يقدم قطعي على مثله إلا بدليل . 
١ ََ‏ سال سه لد 
ال ااه : © وََديُِوهُمْ حَقٌ لا تكو ونه 
كُونَّ أَلدّسِنْ كُلٌُ ينه 4 ( الأنفال 500 
| فهذا نص عام خخص منه الذمي والمستأمن بالإجماع » فأصبح ظنيًا فيما بقي عند 
الحنفية ؛ ولذلك أجازوا أن يخصص , بخبر الواحد » وهو قوله مِكِمٍ لخالد رضي الله عنه : 
لا تقتلن امرأة ولا عسيفا .. ) كما صح عندهم أن يخصص بقياس المشلول على 
المرأة» بجامع عدم امحاربة في كل . 
أن التجيوو لف 0 نميهي ان ارلا الات سحي اراق ني 111 


(1) « أصول الخلاف ص 181 ) » ١‏ التعليق على أصول الشاشي ص 22 ) » ١‏ تفسير النصوص 107/2 و 109 
و117-116 و 125-124 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 59 ) . 


4ع مم ب سس نه نه نت أن اللفة "ف عراف انيدي 
الفرع الرابيج 
خلاصة مسلك العلماء قٍِ المقايلة بين الخااص والعام 


بناء على اختلاف العلماء في صفة دلالة العام اختلفوا أيضًا في وقوع التعارض بينه 
وبين الخاص » واختلف مسلكهم في معالجة ذلك . 

أ - فالحنفية يرون أن التعارض يتحقق بين العام الذي لم يخصص ويين الخاص ؛ لأنهما قطعيان 
وبيّنان بأنفسهما , فلا يحتاج أحدهما إلى بيان يستمده من الآخر . وإذا وقع التعارض ينظر : 

1 - فإن اقترنا في الزمان » أو ورد الخاص بعد العام من غير تراخ كان مخصصًا له 
وعااء وينى حك الناوسسا رد مابوراءا المتطيفي علي سيل الفطع 01 العان.. 

مثال ذلك قوله تعالى : ٠ل‏ وَأحَلَّ أله لبهم وَحَرّم ايأ 4 ففي صدور الآية حل البيع » 
وهو عام يتناول الربا وغيره » وفي آخر الآية تحريم الربا » وهو ناص ؛ لأنه من أنواع 
البيوع ا ل الت ل ل 

وقوله تعالى ا ال 0 
يِنْ أماي أُخَرَ 4 [ البقرة : 185] فهذا أيضًا تخصيص ؛ لأن الدليل الخحصص مستقل مقارن . 

2 - وإن لم يقترنا في الزمان : 

- فإن كان العام متأخرًا نسخ الخاص عندهم . 

مثال حديث جابر - رضي الله عنه - أن رجلا سأل رسول الله مَك : أنتوضأ من 
لحوم الغنم ؟ قال : « إن شئت توضأ » وإن شعت فلا تتوضأ ) . قال : أنتوضا من الحوم 
الإبل ؟ قال : « نعم توضأ من لحوم الإبل ») لحديث [ رواه مسلم وأحمد وغيرهما ] . 

وعنه - رضي الله عنه - قال : كان آخر الأمرين من رسول الله يق 0 ترك الوضوء 
ما مسته النار » [ رواه أبو داود والنسائي ] . 

فالأول خاص بإيجاب الوضوء من حم الإبل فقط » والثاني عام في ترك الوضوء من 
كل ما مسته النار . فرأوا أن العام نسخ الخاص . 

- وإن كان الخاص متأخرًا نسخ العام في بعض أفراده التي تقابل الخاص نسحا جزئيا 
إذا تساوى معه في الثبوت . ولا يكون العام فيما بقي عامًا مخصصًا » بل عامًا قطعيًا . 

مثاله قوله تعالى : «ٍ وَالْمطَلَقَدتُ يربج بِأَنفْسهنّ تَلَتَدَ فوَوٌ 4 . ثم جاء بعدها 
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تدبو فر فم عَلنّهنَّ من عِذَّوْ نو كلدو 4 . فهو نسخ جزئي » نسخ المخاص المتأخر 


العام المتقدم 2 اللقدار الذي تناوله . 


ل 2 مره 


وأكقلك قرلة اتفال 11 ردن ل التقمنق 2 2 وا الو ني للسادزهة دين 
جَلْدَةَ # [ النور 41 فل نص مام شل كل ذف ء سوا دف زوجت أوغيه ‏ ع 
نزل قوله تعالى : 39 وَلَنِنَ يمون روجهم ور يكل لم شيناة إلا شم هده أَحَرهر أَريْمْ 
َيََاتٍ بم إِنَمُ لَمِنَّ ألصَمَدِوِنَ 4 الآية [ النور : 6 
فالحنفية يرون هذا نسحا جزئيًا لعدم المقارنة في 00 » وقد محلم أن الآية الثانية 
متأخرة في النزول عن الأولى » فقصرت الجلد على من قذف غير زوجته » أما من قذف 
لمسبير ب ده زوجته الملاعنة بالصورة التي وردت في الاية 0 
وإن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر وقع التعارض ببنهما في قدر ما تناولاه » فإن 
ا ل ا ليه » وإذا تعذر الجمع يبنهما جؤوا إلى الترجيح 
بينهما ؛ بوصفهما دليلين متعارضين » ثم عملوا بالراجح منهما » فإن لم يرجح أحدهما على 
الآخر يإحدى المرجحات » لم يُعمل بواحد منهما فيما دل عليه الخاص وتساقطا © . 
- ويرى الجمهور - بناء على قولهم بظنية دلالة العام - أنه لا تعارض بين الخاص 
والعام البتة ؛ لأن شرط تحقق التعارض بين الدليلين أن يكونا قطعيين أو ظنيين . وإذا توارد 
العام والخاص على موضوع واحد » فإن الخاص كردا هيا العام ومخصصًا له » فيُعمل 
بالخاص فيما دل عليه » وبالعام فيما وراء ذلك ؛ لأن العام من قبيل الظاهر في اجتهادهم : 
فهو ظني محتمل دائمًا للبيان » مع العمل به على مقتضى عمومه حتى يقوم الدليل 
الخاص في موضعه ء فَببيّنه آنقذ ويُقدم عليه ؛ لأنه قطعي 9 . 
وقد ترتب بناء على ذلك بين الحنفية والجمهور اختلاف كثير في الفروع ؛ لذلك 
سأفصل القول في المخصصات » ثم أذكر أمثلة تطبيقية تظهر فيه ثمرة الاختلاف . 


(1) أما الجمهور فيرون هذا تخصيصًا لعدم اشتراطهم المقارنة . 

(© « فواتٌ الرحموت 1( و 302 ) » ( أصول الخلاف ص 184 » » ( أصول أبي زهرة ص 131 ) » ( تفسير 
النتصوص 99/2 - 101 و 125 - 127 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 616 و 665-63 . 

(3) « أصول الخلاف ص 183 ) » (١‏ أصول أبي زهرة ص 131 » » ١‏ التعليق على الشاشي ص 22 ) » 
« محاضرات الدكتور فوزي ص 61 4 . 


6 يببسب أنْرٍ اللغة في اختلاف المجتهدين 
الفصل الراببج 
اللخصصات 
دل الاستقراء على أن التخصيص إما أن يكون بكلام غير مستقل متعلق بصدد 
كان غير كلام . فاخصصات قسمان متصلة ومنفصلة 0 . 
الفرع الأول 
ا اسان 
وهي ما لا تستقل بنفسها » بل تكون متصلة بالنص المشتمل على العام وجزءًا منه ؛ 
لأن معناها يتعلق باللفظ . ولها عدة أنواع » أهمها ما يلى : 
1[ - الاستنناء 


3 


تعريفه : 

واصطلاحا : إخراج المستثنى من حكم المستثنى منه بإحدى أدوات الاستثناء : وعرفه 
بالقوك الأول 

فهو إخراجٌ يالا أو إحدى أحواتها ما كان داخلًا في حكم ما قبلها . والمراد منه 
20 العام عن بعض عمومه وجعله قاصرًا على بعض أفراده بالاستثناء 2 . 

1 - فالمتصل ما كان المستثنى فيه بعضًا من المستثنى منه . 
(1) وأوصلها بعضهم كالقرافي في الفروق والشوكاني في تنقيح الفصول إلى خمسة عشر مخصصًا . ويرى 
الشيخ محمد أبو زهرة في أصوله ص 129 أن كثيرًا من هذه الأمور ليست مخصصات » وإنما هي قرائن حالية 


أو قيود في القول » لا يتم الكلام إلا بها » وقد سلم غيرهم بمعناها وإن لم يعطها الاسم الذي أعطوا . 
(2) « المستصفى 0/2 ) » (١‏ أصول الخلاف ص 118 ) ء ( محاضرات فوزي ص 310 ) . 


ا 0 377 


يلار لصحيه . ويسمى قصر المتعدد . 
مثاله : قوله تعالى حكاية عن ( نوح ) يله : « يت مهم أفَ سَئو إلا ريت 
نا 4 وه سسحاه: ف وز © ل ابد في نر © لله لما فقي 
للحت صَلِحَتٍ * . فالإنسان عام ؛ لأنه اسم جنس معرف بأل التي تفيد الاستغراق » وقد 
اماك سر ساس ادن 
الواح م كا ليقي فته عاتن لمشتف مد 
اداه أتقة © 1ه إبليسّ * » فإبليس من الجن وليس من الملائكة 
وكذلك قولك : له على عشرة دنائير إلا كتايا © . 


أدواته 3 


وأدواته معروفة هي إلا وخلا وعدا وحاشا وغير وسوى وما جرى مجراها 7 . 
(1) ( أصول الخلاف ص 11883 ») » ١‏ شرح ابن عقيل 599/1 ») » ( تفسير النصوص 95/2 ») » ( محاضرات 
الدكتور فوزي ص 66 و 310 و 229-328 ) . 

(2) 1 - وللمستفنى بالا في إعرابه ثلاث حالات : 

أ- وجوب النصب على الاستثناء إذا كان الكلام تامًا مثبنًا . 

ب - جواز النصب على الاستثناء والإتباع للمستثنى منه - حيث يعرب بدل بعض من كل - إذا كان الكلام تام منفيًا . 
ج - الإعراب حسب موقعه فى الجملة إذا كان الاستئناء مفرغًا . 

2 - وغير وسوى أداتان دولك الاستئناء » وهما اسمان . والمستثنى بهما يكون دائمًا مجرورًا بالإضافة 
ولغير وسوى عند إعرابهما ثلاث حالات ؛ لأن حكمهما حكم ما بعد إلا تمامًا . 

3 - خلا وعدا أداتان أيضًا » وهما فعلان » فاعلهما في المشهور ضمير عائد على البعض المفهوم من الكل » 
وهو مستتر وجوبًا . والتقدير : خلا بعضهم زيدًا » وعدا بعضهم زيدًا . وللمستثنى بهما حالتان : 

2 وجوب التضت إذا شبقت الآداتان ها : ب - جواز النصب والجر إذا لم تسبقا بما . 
4 - حاشا » وهي فعل أو حرف » ولا تدخخل عليها ما . ويجوز نصب المستثنى بها على أنها فعل » والمستثنى 
بها مفعول به » وجدُه على أنها حرف جر ( شرح ابن عقيل 597/1 - 622 ) 


قال ابن مالك : 
ما اسكثث ( الا ) مع تمام ينتصب وبعه الفى ,أرا. كشفي: القفنن 
إتباع ما اتصل » وانصب ما انقطع وعن تميم فيه إيدال وقع 
وإوة افير لطاب تو اليا بعدُ يكن كما لو ( إلا ) تُدما 


واستثئن مجرورًا بغير معربا م" السيفاسيى جاه ١‏ لمفمسيدا 


38 أثر اللغة في اختلاف امجتهدين 


شروط التخصيص يه : 

لصحة التخصيص بالاستثناء شروط , أهمها ما يلي : 

1 - أن يكون مسموعًا بلفظ , لا بمجرد النية © . 

2 - أن يتصل با قبله عرفًا ؛ لأنه جرء من الكلام » يحصل به الإتمام . ولا يضر 
فصله بتنفس أو عطاس أو نحوهما مما لا يعد في العرف فاصلًا . 

3 - أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه عند أكثر العلماء - أي متصلا - وفي 
التخصيص بالمنقطع خلاف © . 

فقد أجازه كثيرون » ومنهم الحنفية والمالكية والشافعي في قول له . وعلى القول به 
يحتاج إلى تأويل » كما سيظهر في الأمثلة القادمة . 

والمانعون يحملون ما ورد من غير جنس المستثنى منه على امجازية دون الحقيقة . 

وما يتفرع عن هذا أنه لو قال : له علي عشرة دنانير إلا ثوبًا » صح عند المجيزين , 
وكان معناه إلا قيمة ثوب . فيكون الخرج من عشرة الدنانير قيمة الغوب . فكأنه عمليًا 
يعود إلى النوع الأول . 

4ك الا بكرن الامنطاء مغر فا المسنن مقن اكه بيقصضي ال للد دقاو اه 
علي عشرة إلا عشرة » بطل الاستثناء ؛ لأنه رفع للإقرار 0 رفعه ع 


سحت سيوع “لجرا عند علق الأضصح اما لقين حي 


واسعقن ناصيًا بليس وخلا وبعّدا » ويكون بعد لا 
واجرر بسابقي يكون إن ترد ود ( ما ) انصِب » وانجرار قد يرد 
وحيث جرا فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان 
وكخلا حاشا . ولا تصحب ( ما ) وقيل : حاش وحشا فاحفظهما 


(1) إلا في يمين ظلمًا عند المالكية . 
والانقطاع الات هو الانصنان ؛ لأنه الحقيقة « الكوكب الدري ص 367 ) هذا . وقد تفرد الحنفية باشتراط 
أن يكون المستثتى منه بحيث يدخل فيه المستثنى قصدًا وحقيقةٌ على تقدير السكوت عن الاستثناء » لا تبعًا 
وحكمًا ؛ لأن الاستثناء تصرف لفظي » فيقتصر عمله على ما يتناوله اللفظ , ولا يعمل فيما ينبت حكمًا » فلو 
قال : وكلتك بالخصومة - أي المرافعة - إلا الإقرار . لم يصح عند أبى يوسف ؛ لأن الإقرار ثبت ضمنًا 
بالتوكيل » وليس من أجزاء التوكيل حتى يصح إخراجه منها « وانظر فواتح الرحموت 1 ) ؛ ( محاضرات 

الدكتور فوزي ص 216 -231 ) . : 


ال ا ا ا 37 


وتلزمه العشرة 21 . 

واختلفوا في استثناء الأكثر وفي استثناء النصف : 

أ - اشترط أكثر الحنبلية ألا يزيد على النصف *) . واحتجوا بما يلي : 

تنهار العرب تستقبح استثناء الأ :سيدق فقول الغائل ' راييك: ألذا إلا 
المادانة راطف امسن بل قال كر امو آهل «اللقة 1٠ل‏ تمن اوتطناء عقن 
صحيح ؛ كأن يقول : له عندي مائة إلا عشرة » أو عشرة إلا درهمًا » بل مائة إلا 
خمسة » وعشرة إلا دانقًا » وإذا ثبتت كراهتهم وإنكارهم ثبت أنه ليس من لغتهم . 


2 


11 
2 - إن إلا أستثناء إنما وضع لخراج 7 


ب - وذهب الجمهور إلى جوازه 3 ده 

1 إن 0 صرف 0 نا 0 ع ال د 

لظ قدو في اراد حيث قل ل يوسرة لفل + ف 
يا © يَصَمَدُِ أو أنقّص بِنْهُ قليلا © أ زد عَلْهِ ورَبَلٍ الْمَرَانَ يتلا 4 . وقال سبحانه : 
مر إن و د كَ عَلتهمَ سُلْطَلنٌ إلا مَنِ أَبَعَكَ من الْصَاوِنَ # . والغاوون هم 
الأكثر» بدليل قوله جل جلاله : 9١‏ وَمآ كر الئاس وَلْوٌ حَرَضَتٌ بِعُؤْمِنِينَ # . 

قالوا : وأما استقباح العرب لذلك فهو كراهة استثقال » وليس إطراحًا لهذا الكلام 


(1) خلامًا لابن أبي طلحة الأندلسي . وثقل عن الفراء أنه يجوز أن يكون زائدًا عن المستننى منه » مثل : له 
علي ألف إلا ألفين . قال : إلا أنه يكون منقطعًا . ٠‏ الكوكب الدري ص 330 ) . 

(2) ذهب البصريون إلى أن المستثنى لابد أن ينقص عن نصف المستشتى منه . وقال بعض البصريين وبعض 
الكوفيين : يجوز استثناء النصف أيضًّا . « الكوكب الدري ص 372 4 . 

(3) وأجازه بعض الحنبلية فى غير العدد . واختلف النحويون فى الاستثناء من العدد على ثلاثة مذاهب : 
أحدها : لا يجوز مطلمًا ؛ لأن أسماء الأعداء اطول تعرس كف تعسو وها لفان 
عصفور عن البصريين » وقال : إلا إذا كان ذلاك العدد ما يستعمل للمبالغة كالمائة والالف والسبعين » فيجوز 
ذلك رفعًا لتوهم المبالغة » ومنه قوله تعالى : *و فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا # . 

المذهب الثاني يجوز مطلقًا ١‏ 

الغالث : إن كان المستشسى عقدًا » كالعشرين والثلاثين فلا يجوز ء وإن لم يكن عقدًا » كالواحد والتسعة جاز . 
«الكوكب الدري ص 369 ) . 
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وصفوة القول ف الشرط الرابع كما يلي : 
- إذا كان المستثنى مستغرقًا لجميع المستثنى منه » كخمسة دراهم إلا خمسة ء فهذا 
باطل بالاتفاق . 
إذا كان المستنتى أقل مما بقى » كخمسة إلا اثنين » فهذا صحيح بالإجماع . 
تاودا كاذ نسل اكع برقل د كتففيية 1 أريقة حر تقبو جات عفد ريون :: 
ووود الاستثناء بعد حمل متعاطقة : 
إذا ورد الاستثناء عقب جمل معطوف بعضها على بعض » فهل يعود إلى جميعها أو 
إلى الاخيرة فقط ؟ 
- إن كان العامل فيها واحدًا عاد إلى جميعها » كقولك : اهجر بنى فلان » وبنى 
فلان إلا الصالح منهم . 
وهكذا لو أعاد الفعل ثانية للتوكيد فقال : اهجر بني فلان واهجر بني فلان . 
يه 
ن اختلف المعمول عاد م سيره فقط » كقولك ا الفقراء وأطعم أبناء 
00 من كان مبتدعًا - قاله ابن مالك وغيره . 
وإن اتحد المعمول + كقوله تعالى : «إ وَالْدِنَ يمون الْمُحْصَئت ثم ل يوأ بأَرسَةَ شََة 


(1) قال الغزالي في ( المستصفى 173/2 ) : ١‏ والأولى عندنا أنه استثناء صحيح وإن كان مستكرمًا » . 
الإسنوي في التمهيد : إذا لم يكن مستغرقًا جاز على الصحيح عند الإمام والآأمدي وغيرهما قياسًا 0 
التخصيص بالشرط . « الكوكب الدري ص 372 ) . 

هذا ؛ ومذهبه نويه وجمهوز البضريين أن الاستثناء من الإثبات نفي » ومن النفي إثبات . وقال الكسائي : 
المستثنى مسكوت عنه » فإذا قلت : قام القوم إلا زيدٌ اء فهر إخبار عن غير زيد بالقيام » أما زيد فيحتمل قيامه 
وعدمه » وهو الأصل . « الكوكب الدري ص 3714 ) . 
وانظر ( المستصفى 165/2 -172 ) » « فواتح الرحموت 321/1 و 324 - 326 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي 
ص 216 - 231 ) 


الألفاظ من حيث مقذار سواه ل 381 
000 ا 0 وف اوررق و لش رن أبن سبع راع عش دعر 2 97 ويه ساس 
دوه سَدِينَ جَلْدَهٌ ولا تعلو طم سََْدَه أبدا وأؤلكيك هم الْفَسِفُونَ © إلا الذين تابوأ من 
بَعَدِ دَلِكَ وَأصَلَحُوا فإِنَّ أله عَنُورٌُ يَحدرٌ # [ النور : 4 » 5 ] . 

قال ابن مالك + نيعود إلى تلك الخمل كلها" 

وقال المهاباذي في شرح اللمع والفارسي فيما حكاه عن ابن بَهان : يعود إلى 
العو 1 ٠‏ 

أما الأصوليون والفقهاء : فرأوا أن القيد الواقع بعد جمل متعاطفة » سواء كان استثناءً أو 
غيره » يعود إلى جميعها ما لم يمنع مانع من اللفظ نفسه أو من خخارجه ؛ فإذا ورد الاستثناء 
بعد جمل متعاطفة بالواو أو نحوهاء فلا اختلاف فى جواز رده إلى جميعها » أو إلى الأخيرة 
على التخصيص إذا قام دليل على ذلك » وإنما اختلفوا في الظاهر منهما عند الإطلاق © . 

أ- ذهب الحنفية إلى أن الاستثناء ظاهر فى تعلقه بالجملة الأخيرة إلا إذا قام الدليل 
على تعلقه أيضًا بما قبلها . واحتجوا بما يلى : 

كف انما مناه عن ينها والوار فطل الابعذاء و وقرغه فى القرات ليس فلبلا . 

3ك أن الجهلة الأخيرة أقزية من المبققوضصلة ود وإذا كان اتن شررط الاسسباء 
الاتصال » فإنه متحقق بالجملة الآخيرة فقط » ثم إن الاتصال بالعطف ضعيف فلا 
يكفى لتعلق الاستثناء . 

ود 0 ليوك لكعي ودس اتح تع اأمقاتام ين للقي رامق ننه كالسيكونة: 
من غير أن يصبح المجموع بممنزلة جملة واحدة . 

4 - أن إطلاق الكلام الأول معلوم » ودخوله تحت الاستثناء مشكوك فيه » فلا ينبغي 
أن يخرج منه ما دخل فيه بيقين . 
إلى جملة واحدة » وقد عاد إلى الأخيرة بالاتفاق » فلا ضرورة في العود إلى غيرها © . 
(1) ( الكوكب الدري ص 380-379 ) . 
(2) « محاضرات فوزي ص 327 » » ( دلالات التصوص ص 113 ) . 
ورأى إمام الحرمين تخصيص عوده إلى الجميع بشرطين : أحدهما أن يكون العطف بالواو » فإن كان يثم 
اخقص بالأخيرة . الثاني ألا يتخلل بين الجمل كلام طويل » فيختص بالأخيرة . وما ذكره الإمام من اشتراط 
العطف بالواو وصرح به بعص الأحبليية كالامدي وابن الحاجب )0 الكوكب الدري ص 380 - 281 ) , 
١ )3(‏ المستصفى 174/2 - 176 ) » ( محاضرات فوزي ص 327 - 328 ) . 
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ب - وذهب قوم - منهم الشافعية - إلى أن الاستثناء ظاهر في تعلقه بجميع 
الجمل » إلا إذا قام الدليل على تعلقه بالجملة الأخيرة فقط . واحتجوا بما يلي : 

ا 50 
والتطوظط عليه ».وفوا نم كانق مدل عبن ممعفلة ودين نه كله والجلة ., 

5 الامشوال ف كل ع الخميلة :الأنعييية واتيال كلها ع والاضيل الى" الاستجيال 
الحقيقة ؛ ولهذا يحسن الاستفهام عن تعلق الاستثناء » والاستفهام دليل الاشتراك . 

3 - أهل اللغة مطبقون على أن تكرار الاستثناء عقب كل جملة نوع من العي واللكنة » 
كقوله : إن دخل الدار فعاقبه إلا أن يتوب » وإن أكل فاضربه إلا أن يتوب » وإن تكلم فاضربه 
إلا أن يتوب . وإذا كان الاستثناء منهما صحيححا , فيكون حقيقة فيهما » وهي الأصل . 

4 - لا فرق بين أن يقول : اضرب الجماعة التي منها قَتَلدٌ وسراق ورُناة إلا من تاب » 
وبين قوله : عاقب من قتل وسرق وزنى إلا من تاب » في رجوع الاستثناء إلى الجميع . 

5 - لوقال : واللّه لا أكلت الطعام ولا دخلت الدارء ولا كلمت زيدًا إن شاء الله 
يرجع إلى الجميع » وكذلك الشرط عقب الجمل يرجع إليها (" . 

ج - وذهب بعض العلماء - ومنهم الباقلاني والغزالي - إلى احتمال كليهما : 
فيجب التوقف حتى يقوم الدليل على ما تعلق به الاستثناء . واحتجوا بما يلي : 

[ - إنه لا يعلم متعلق الاستثناء » فيبطل التعميم كما يبطل التخصيص ؛ لأن كل 
واحد منهما تحكم . 

2 - إن العرب تستعمل كل واحد منهماء ولا يمكن الحكم بأن أحدهما حقيقة والآخر 
مجازء فيجب التوقف » إلا أن يثبت من أهل اللغة أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر © . 

أما الاستثناء الوارد بعد مفردات متعاطفة » نحو تصدق على الفقراء والمساكين 
والغارمين وأبناء السبيل إلا الفسقة » فهو أولى من الاستثناء الوارد بعد الجمل المتعاطفة . 


(1) ( المستصفى 176/2 - 178 ) » « محاضرات فوزي ص 327 - 328 ) . 

(2) ( المستصفى 177/2 - 178 ) » ( محاضرات فوزي ص 327 - 328 ) . 

قال الغزالي في ١‏ المستصفى 178/2 ) : وهذا هو الأحق . وإن لم يكن بد من رفع التوقف فمذهب المعممين 
أولى ؛ لأن الواو ظاهرة في العطف , وذلك يوجب نوعًا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه » لكن الواو 
تحتمل الابتداء . والذي يدل على أن التوقف أولى أنه ورد في القرآن الأقسام كلها من الشمول والرجوع إلى 
بعض الجمل السابقة والاقتصار على الآخيرة . 


الاك و ع و امي 380 


في العود إلى الجميع » لعدم استقلال المفردات » بخلاف الجمل © . 
أمثلة تطبيقية تظهر فيها ثمرة الاختلاف : 


١‏ - قال تعالى : فآ وان لإ ينعت مَمْ ل هنا حر ولا 0 نفس الي 
حرم أله لَهُ إلا يألْحَنّ ولا يروي ومن بِنْعَلْ دَلِكَ يََقَ أَنَامَا © يُضَعَفَ لَه الْعدَاب 


5-4 


وم الْقيمَةِ ولد مواتكا لد ان رافك عر نه 0 
الفرقان : 68 » 69 » 70 ] . 

اتفق الأصوليون على عود الاستثناء إلى جميع الجمل » ولا يمككن أن يكون المراد 
بالسيكات جرية الزنى فقط ؛ لأن النص صريح في شمول السيئات للجرائم الثلاث » 
ل مم د ل اه 5 

2 - وقال سبحانه : «[ فُكَفَرَيهُهِ إِطعام عَشَرَوَ مَسَككينَ مِنّ أَوْسَطٍِ 1 
أخيك أو ل م 
فالاستثناء هنا أيضًا يرجع إلى الخصال الثلاث © . 

3 - قال جل جلاله : «إ ومن قُنَلَ مُؤْمِنًا حَطَنًا سر رقب مَؤْمِنَةَ ودب 
مُسَلمدٌ | أمَيوء ,لك أن يَكَكَدَفوأ 4 [ النساء : 92 ع . 
| فالاستثناء هنا عائد إلى الجملة الأخيرة أي الدية » دون الكفارة قطعًا ؛ لأن التصدق 
ليقت ف اراق 


4 2 


مر آذ رم 52 سر سح ص عر 


1ك قال تان : ولد يد المنسكي م 1 يوا ١‏ يبح عبد أَجلِدوهر ينين جلدة 
لك : بدا دولك هُمُ الْتسِثر © إِلَّا ال وأ من بعد دَلِكَ ل 
أله غَودٌ يع 4 [ الور : 4 » 5 ] . 

فقد ورد الاستثناء بعد ثلاث جمل : جملة الأمر بالجلد » وجملة النهي عن قبول 
الشهادة » وجملة الحكم عليهم بالفسق . وهو لا يتوجه إلى الجملة الأولى » وهي الجلد 
بإجماع الفقهاء لعدم أثر التوبة في الحد بعد بلوغه الحاكم ؛ ولانها 5 
الخاض للمقذوف » فلا يسقط حقه بتوبة القاذف . 


(1) فواتح الرحموت 334/1 » محاضرات فوزي ص 328 . 
(2) ( المستصفى 179/2 ) » ( محاضرات فوزي ص 328 ) » ١‏ دلالات النصوص ص 114 ) . 
(3) « المستصفى 179/2 » محاضرات فوزي ص 3288 ) 
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وانحصر الاختلاف فيما بقي : 

أ- ذهب الحنفية إلى أنه يعود إلى الجملة الأخيرة فقط ؛ لأنه المتيقن من أجل ضرورة 
عدم استقلال الاستثناء بنفسه » وهذه الضرورة تندفع بصرفه إلى الجملة الآأخيرة . فإن 
الضرورات تقدر بقدرها . فيسقط عنه الفسق » لكن لا تقبل شهادته . 

وقد جعلوا حد القذف الجلد وعدم قبول الشهادة ؛ لأنهما وردا بصيغة الطلب 
مفوظبيق إلى ولآة لأس .تعلو التملة 'العالفة .تستائفة لورودها يصيعة الحخير . وترتب 
على هذا عدم قبول شهادة المحدود فى القذف وإن تاب ؛ وذلك للتأبيد المذكور فى 
اللض مولن غلم اقول افهااته حرو معنم اللجد بةذاذا مك أن ابر نشم حييد القورة .. 

3 0 00 
دون الأولى ؛ لأن الجلد حق الآدمي المقذوف ء فلا يسقط بالتوبة » ولو عفا سقط الحد . 

وترتب على هذا قبول شهادة المحدود في قذف إذا تاب » فيرتفع رد الشهادة كما 
يرتفع الفسق 0 . 

5 - لو قال : له علئ ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين » فإن أراد بالخمسين جنسًا 
غيو لازاه والدناير قبل دو كذللك إن أراد غوؤه إلى السين مقا أو إلى اتحادهينة. 

وإذ عاك قبل البيان«هاذ: إليهننا عقد الشافية 6 لأند ريطن ذلك 6 والاعيل ايزاءة 
الذمة . وعند أبي حنيفة يعود إلى الأخير فقط © . 

2 - الشرط 
تعريفه : 
الشرط لغة : العلامة » ومنه أشراط الساعة . وجمعه شروط » كفلس وفلوس . 
واصطلاحًا : تعليق أمر بأخر ياحدى أدواته 0" 


(1) « فواتح الرحموت 334-332/1 و 337 ) » ١‏ المستصفى 179/2 ) » ( محاضرات فوزي ص 326- 327 ) » 
( تفسير النصوص 95/2 » » ( تفسير الماوردي 110/3 ) » ( دلالات النصوص ص 114 ) » ١‏ وأسباب اختلااف 
الفقهاء ص 176 - 178 ) . (2) « الكوكب الدري ص 381 ) . 

(3) وفي اصطلاح الأصوليين : ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . أي عدمه 
مستازم لعدم الحكم . وعرفه بعضهم بأنه ما توقفت عليه صحة الشيء وليس جزءًا من ماهيته . وقال الغزالي : 
الشرط ما لا يوجد المشروط دونه » ولا يازم أن يوجد المشروط عنده . ( فواتح الرحموت 339/1 ») » ٠‏ شرح 
الكوكب النير 451/1 » » « أصول الخلاف ص 178 » » (١‏ دلالات النصوص ص 115 ) . 


الالقاظ ع سي د ا ا يت 2831 
أدواقه : 

أدواته كثيرة » أبرزها إن وإذا وما جرى مجراهما © . 
أمثلته : 

1 - قال تعالى : و[ ,1 لمك بكر 0 0 


2 - قال سبحانه : © وَإدا صَرَبةُ في الْأَرَضٍ هلس ع1 ا د ع من ألصّلَر © 
اللسان: 161 قلق سب تمقصر المئلاة على حصيول الخبرط »وهو الضرب في الأرض + 
ولولا الشرط لجاز القصر مطلقًا » لكنه خصه بحالة السفر » فأخرج ما عداها © . 
شروط التخصيص به : 

ويفرظ [الكعييفن «بالقتركة أن رقفل نا مشروعك ا لال 

3 - الصفة 
تعريفها : 

الصفة لغة : مشتقة من وَصَفْ الشىءً يصفه - من باب وعد - وصقًا » إذا أبان 
نوعه أو بعض أحواله ومزاياه . وأصل الكلمة وصفة » لكنها نقصت فقيل صفة . 

واصطلاحًا : اللفظ الذي يصرف العام عن عمومه » ويحصره فيما تتحقق فيه هذه الصفة . 

فالمراد بالصفة في اصطلاح الأصوليين الصفة المعنوية » وليس النعت المعروف عند 


(1) قال ابن مالك : 
واجزم بِإِنْ ومن وما ومهما أ "نشي 'أييان: * ادن إذها 
وحيقما أتى > وشرف إذما كزة 6 ورفاتى. الأقوافة ‏ انضييتنا 


وقد يتضمن البتدأ معنى الشرط » وذلك إن كان المبتدأ مبهمًا وسببًا للخبر » فإنه يكون بممنزلة اسم الشرط » 
ويكون الخبر بمنزلة الجواب له » فتدخل الفاء وجوبًا على الخبر إذا كان متأخرًا » نحو الذي تأتونه من خير فهو 
ذخر لكم . وكل رجل عنده أدب فله فضل . ١‏ القواعد الأساسية ص 237 ) . 

(2) « أصول الخلاف ص 178 ) و ( محاضرات الدكتور فوزي ص 66 ) » ( دلالات النصوص ص 115 ) 
(3) واختلفوا في الشرط إذا ورد بعد جملتين متعاطفتين » هل يعود إليهما أو إلى الأخيرة فقط ؟ قيل : يعود 
إليهما مما . وقيل : يختص بالأخيرة . وقيل بالتوقف . 


ذا لل جضني أثل اللقى ذنن العتادق اتولايق 


1 


شموله » ويوجب قصره على ما وجدت فيه . 
والغالب فى الصفة أن تأتى مخصصة للموصوف قبلها » وربما تقدمت عليه » كما 
فى إضافة الصفة إلى الموصوف . 
أمذلتها : 
با لم ينتلخ وتكُم علو 
كا متك اتستكي فين نيد التزوتنى 14 الاءة :28 ]7 
0 
تصدق عليه » وأعرحمة ا عداد 5 
0م قال سببحانه 8 ظٍِ وربجبكم َل في في حجوركم : تن ميك لق كر 
بهن # [ النساء : 23 ] فأوجبت الصفة تحريم الربائب في حال الدخول بأمهاتهن فقط ع 
ولولاها لكان التحريم شاملا لهن في كل الأحوال . 
شترط لها : 
يشرط للتخصيص بالصفة ١‏ أن تكون متصلة با ملوصوف لفكلا ا 
4 - الغاية 


الغاية لغة : مدى الشىء ونهايته . 
واصطلاحًا : نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها © . 


() والنعت عند النحويين لفظ يدل على صفة في اسم قبله أو في اسم له صلة بما قبله » والصفة قد تتداخل مع 
النعت فيقع كل واحد منها موضع الاخر لتقارب معناها . « الفروق ص 18 » 19 ) . 

١ )2(‏ فواتح الرحموت 344/1 ) » « أصول الخلاف ص 187 » » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 66 ) ؛ 
ودلالات النصوص ص 166 ) » ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 169 » » ١‏ تفسير النصوص 96/2 ) . 
ويجري الخلاف المتقدم أيضًا في التقييد بالصفة وما يجري مجراها بعد الجمل المعطوف بعضها على بعض . فلو قال : 
وقفت على أولادي وأولاد أولادي امحتاجين . فمقتضى كلام النحاة عودها إلى الجملة الثانية فقط . وخخالفهم الشافعية 
فقالوا : هي شرط في الجميع - الكوكب الدري ص 399 . (3) ( تفسير النصوص 97/2 ) . 


الألقاقك مم مشي وا ا ا يسا 8107 
أدواتها 0 


ولها أداتان دالتان عليها هما إلى وحتى . 
فإذا تقدم إحدى هاتين الأداتين عموم أخرجت منه ما بعدها » وحصت الحكم بما قبلها . 


أمثلتها : 
1 - قال تعالى : ( قديوا أ بت لا يتوت بِلَهِ ولا بالْرّمِ لبي ولا رسن 
227 اا 0 أ ل سس مص 4 0 0004 2 
ال اد حرا ب ري الك 2 ل وت أودوأ لصحتب ار 


720 


لحري عن يه : 29 ] فالا متهم عام بشمل كل أحوله 
000 سبحانه : 99 فَأَعْسِلواً وُجوقك وَأيْديَكم لل الحرفقم 6 ص ِل 
الْكَعْبَينَ # . فغسل اليدين مخصص من رؤوس الأصابع إلى المرفقين دون ما بعدهما . 
3 - وقال جل شأنه : #8 وَلَا كََربوْهُنَ حَيٍّ يَظْهُرْنَ © [ البقرة : 222 ] . 
فحكم النهى مخصص با قبل الطهر » ولا يشمل ما بعده 7 . 
5 - مدل ( البعض من الكل ) © 


3 


البدل لغة : غير الشيء » وتبديل الشيء تغييره . 

واصطلاحًا : تابع مقصود بالحكم » يسبقه ما يمهد له » وليس مقصودًا لذاته , 
ويسمى المبدل منه . 

وللبدل أنواع » والمراد هنا بدل البعض ٠‏ من الكل ؛ وهو ما كان البدل فيه جزءًا حقيقيًا 
من المبدل منه . وذلك بأن يذكر الكل أولا» ثم يذكر يفن قة على أساين أن المقضود 


(0) « فواحح الرحموت 343/1 » ؛ ( أصول اخلاف ص 187 ) ؛ ( تفسير النصوص 97/2 ) » « محاضرات فوزي 
ص 67 ) »ء ( دلالات التصوص ص 118 ) . 

هذا . ويجري الخلاف المتقدم في التقييد بالغاية بعد الجمل المتعاطفة » نحو وقفت على أولادي وأولاد أولادي 
إلى أن يستغنوا . 

© نص كثير من اللغويين والنحويين على أن اقتران كل وبعض بأل خطأ . لكن جرى استعمال النحويين لذ 
قدا وحدينًا » وجاء في مختار الصحاح : وهو جائز ؛ لأن فيهما معنى الإضافة . 


أ | تت ا رع سي تر اللعةاو علدت وين 


بالحكم هو الثاني دوك عموم :الأول :00 ., 
أمئلته : 

1 - قال تعالى : ا وَل عَلَ ألدَاين حج بدت من أسْمَطءً إل ميبيلاً 4 آل عمران : 97] 
فلفظ الناس عام » يشمل المستطيع وغيره » لكن لا ذكر البدل بعده خخص بالمستطيع » 
وسقط بذلك الصبي والمجنون » المريض والذي لا يجد مالا ؛ لأنهم لا يستطيعون . 

2 - وقال سبحانه : ثم عثرا وَصسَدُوا سكير نال 4[ الائدة 1" 

فكثير بدل بعض من كل » وهو فاعل عموا وصموا » وقد دل بذلك على أن العمى 
والصم لم يصبهم كلهم » بل أصاب كثيرين منهم 0 . 


١ )1(‏ مختار الصحاح مادة بدل ) » ( ابن عقيل 247/2 - 249 ) وقال ابن مالك : 
المابع المقصود بالحكم بلا واسطة ؛ هو لمسمنى بدلا 


(2) ( فواتح الرحموت 344/1 - 345 4 » ١‏ تفسير النصوص 97/2 ؛ ؛ ١‏ دلالات النصوص ص 117 ) . 


لاطو علط شان اق م ا ا ا سك فيه 889 
الفرع الشافي 
المخصصات المنفصلة 

وهي ما استقلت بنفسها » ولم تكن جزءًا من النص الذي ورد فيه اللفظ العام » سواء 
كانت جملة مستقلة تأتي بعد العام مباشرة » لكن ليس لها ارتباط في الذكر معه من 
لفل او قر كانم كنا وا بم تم . وهي أنواع كثيرة أهمها ما يلي : 

1[ - التخصيص بالنص 

- تخصيص الكتاب بالكتاب : أي تخصيص عموم آية بآية أخرى 

مثاله قوله تعالى : 95 لفت يرب بِأَنِهنَ ملم فو 4 [ البقرة : 228 ] . 

فالمطلقات نص عام » وقد حص منه أولات الأخمال بقولة تعالى : 3 ولت 
آلْدَمَالٍ أجلن أن يَسَعْنَ مْلَمْنَ * [ الطلاق : 4] . 

وخص منه أيضًا المطلقات قبل المسٌّ بقوله تعالى : بايا اين امثواً_إذا مكحم 
مرو 1070 مسظر دس سس سح ل بد 3-4 
مؤت شر طَلَقثُوهنَ ين قل أن_تَمسُوهري هما عَلَيْهنّ مِنْ عِدَوْ_تَملَدوا بها # 
0 : 9 ] وخص منه أيضًا الآيس من النحيض بقوله تعالى 00 من 

07 يض بن كي إن لتر مهد نئل مر وال ل يَنْ )4 1 الطلاق 0 

مثاله قوله تعالى : حيتت علي الك 4 [ للائدة : وع © . 

ص منه السمك والجراد بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي مَلته 
قال: ( أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد » والكبد والطحال » . [ رواه ابن 
(1) سبق أن الحنفية يشترطون أن يكون التخصيص بدليل مستقل مقارن في قوة العام » فإن لم يكن مقارئًا له في 


الزمان ستهوة تنسكا تيور زب انقترتاره 11 ولحروووه | اقصضن عن وك العدل بالق »ولا كاالعيك.. 
(2) « أصول الخلاف ص 188 ) » ( تفسير النصوص 92/2 - 94 و 85 ) » محاضرات فوزي ص 66 ) . 


أثر اللغة في اختلاف امجتهدين 


330 
لْمَحِيِنَ ولا كرون حي يَلهُرْنَ 4 . 
خص منه المباشرة فيما دون السرة والركبة بحديثي عائشة وميمونة - رضي الله 
عنهما - : كان يأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها » فيباشرها وهي حائض . [ رواهما 
الشيخان وغيرهما ] . ْ 
وكذلك قرله تعالى : ١ل‏ بوؤد لَه نه ادك لذو مِثْل حَفلٍ الْدسَييْنِ © النساء : 11 ] . 
ولادكم لفظ عام لأنه جمع مضاف » وقد خص بحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما : ١‏ لا يرث القاتل شيمًا » . [ رواه أبو داود ] . 
وخص أيضًا بالمخالف في الدين . بقوله يَلَِهٍ : « لا يرث الكافر المسلم » ولا المسلم 
الكافر ) . [ متفق عليه ] . 
وكذلك قوله تعالى : 9 وَأْيلَّ لكم اما وآ دَلِحكُمْ * [ النساء : 24 ] . 
حص بحديث عائشة - رضي الله عنها - يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب - 
[ رواه الشيخان وأحمد وغيرهم ] . 
وبحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله مَك أن تنكح المرأة 
على عمتها وامرأة على خالتها . [ أخرجه الشيخان ومالك وأبو داود وغيرهم ] © . 
ج - تخصيص السنة بالكتاب : أي تخصيص عموم حديث بآية . 
مثاله حديث أبي واقد - رضي الله عنه - ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو 
ميتة . [ رواه أحمد وأبو داود والترملي ] . 
خص منه الصوف ونحوه - عند الجمهور خلافًا للشافعية - بقوله تعالى : «3 
00 بايا . وأَشْعَارِمَا أَنَنا مما ِل عِيِنِ # [ النحل : 80 ] . 
: ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ) 


ُو أَلتى تََتى حَقٌ تَفء ِل أُمْرٍ 


لهي )به 
د البغاة د بقوله تعالى : 9 مَمَيلوا 


َ 
(1) هذه الأحاديث مشهورة ؛ ولذلك أجاز الحنفية تخصيص عام القرآن بها 


انافك بن سوط زا ا اام نح نسي 391 

كاله شويوع ناه عش درطي اللماففيي 2ب وافوا قت النماء والغيوك أ كان 
عَتَريّا العشر ) الحديث [ رواه البخاري ] . فلفظ ( ما ) عام يشمل القليل والكثير » لكن 
عن عه نا دون النعاب« بكدية" أن دين - رفي" لدعي ك :و ليس قيما بدو 


2 - التخصيص بالإجماع 


تعريفه : 
الاتفاق ؛ يقال : أجمع القوم على كذا ؛ إذا اتفقوا عليه . وهذا لا يتأتى إلا من الجماعة . 
والعزم والتصميم ؛ يقال : أجمع فلان رأيه على كذا ؛ إذا صَكّمَ عزمه عليه . وهذا 
يتأتى من الواحد ومن الجماعة . 
واصطلاحًا : اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد يَلِيّرٍ بعد وفاته في عصر من 
العصور على أمر ديني . 
وهو قطعي إذا ثبت بشروطه . 
أمثلته : 


م 


5 م2 م عر ع حر 0 7 وه خخ سمل 
قال تعالى : 3٠‏ يويك أله يه أَوْلدِ كم لدم مِثْلُ حَظِ الْأَنشَيَين 4 [ النساء : 11 ] 
شرك اليا ادي 
1 - التخصيص بالفياس 


م 


تعريقه : 
القياس لغة : التقدير والتسوية ؛ يقال : قست الثوب بالذراع » إذا قدرته به » وفلان 


(1) « أصول الخلاف ص 188 ) ؛ ( أصول أبي زهرة ص 128 ) » ( تفسير التنصوص 94/2 ) » ( دلالاات 
النتصوص ص 112 - 123 ) . 
(2) « أصول الخلاف ص 188 ) » ١‏ دلالات النصوص ص 130-129 ) . 


وخا م ا د كشي از «اللحةنى املد ديدي 


يقاس بفلان ؛ أي يُسوى به . 
واصطلاحا : إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما . 
أمثلته : 
قال تعالى : ف[ أَيَبيةٌ وزن كَأجلِدوا كلّ ونم مَتْتنا مِأئَدَ جنر 4 1 النور : 2 ] . 
تسعوع رنياأصل مدا لاد بكرلة قا :د لز ون اب لسك رق 6 
ا لْمَحْصَدتِ م اي 0 


تمن 9 والخسن والعوف :وحكية 0 


- فمن التخصيص بالعقل قوله تعالى : 8 ألَّهُ حَِقُ كل شَْر # . 

فالعقل دل على أن ذات الرب مع صفاته غير مخلوق » وإن كان لفظ الشيء يتناوله 
من حيث اللغة . 

وكذلك قوله سبحانه : <9 كُلَّ سَيْءِ هَالِكُ إِلّا وَبَهَمٌ * [ القصص : 88 ] . والمراد 
كل شيء مخلوق ». فخرج الخالق © . 

وكذلك قوله تعالى : ف وَيْنَه عَلَ ألثّاين حِخ الْيْتِ 4# [ آل عمران : 97 ] . 

العقل متضيديية عر هد نافد الاهةتمى الصييان: واكانيي ون كذللك تحصيضن 
كل حكم تكليفي بمن هم أهل للتكليف كما قال بعض العلماء © . 

ب - ومن التخصيص باحس : قوله تعالى عن ال حرم : «( حب إِلَيْهِ مرت كل شَىْوٍ 4 
[ القصص : 57 ] وقوله عن ملكة سبأ : 9 وَأُوِيتَ من كل من و4 1 العمل اك 

فإن المشاهد أنه لا يجبى إلى مكة جميع الثمار على اختلاف أنواعها » وكذلك ملكة 
عا الم بزع فد لاش ون زان الى لكت ا 


(1) « أصول الخلاف ص 188 ) . 

(2) وقال قوم : هذا عام أريد به الخحصوص . واحتجوا بأن لفظة ( كل ) وإن كانت في غالب أمرها تأتي 
للعموم ؛ فإنها قد تأتي للخصوص ء بدليل قوله تعالى : ظ ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها © ثم 
قال : طإ فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم » الأحقاف / 24 25 - وانظر « التنبيه ص 154 © . 

١ )3(‏ أصول الخلاف ص 188 » » ١‏ المستصفى 347/2 » ؛ ١‏ تفسير النتصوص 852 - 86 6 . 

(4) « أصول الخلاف ص 188 » » ١‏ تفسير النصوص 85/2 ) » 9 محاضرات فوزي ص 68 » . 


الألفاطل مه سف واو ص عضت 393 

ج - ومن التخصيص بالعرف الصحيح السائد قوله تعالى : «9 وَالْوَِددَثُ برضِعْنَ 
ورهن حون 0 . * [ البقرة 00 

فقد خص بن عدا الوالدة الرفيعة القدر والتي ليس من عادة مثلها أن تُلزم يارضاع 
ولدها » كما ذهب إليه بعض العلماء » ومنهم مالك . 

وكذلك حديث معمر بن عبد الله بن نافع - رضي الله عنه - : ١‏ الطعام بالطعام 


كي 0 


سه 20 م ا سس سه م ات 
ور ا : 1 تاكن نولم يتسك يليل يله 3 تورك سمه 


عن شيا نك 4 الوه و 

والمعيار العام للتعبير عن الرضا هو الإيجاب والقبول . وقد حص في غير ما جرى 
العرف على استعمال أمور أخرى تعبر عن الرضا » كالمعاطاة وكتابة الأسعار على 
البضائع ونحو ذلك . 

وحديك اع غير ع ؤضن اللد هنيما :يما ننفت السنماء والغيون أو كان عَدَريًا 
القع »( تخا مض بالتقيم يكل اللفين ادي © الريفة ماري 

له الأرض » لكن العرف جرى بأن يأكل صاحب الزرع 
ويطعم عياله وضيوفه قبل ! ج الركاة . وبذلك يُعد هذا تخصيصًا للنص بالعرف . 

موا ل و ا 
أبوداود والترمذي والنسائي ] . 

خص بالعرف العام الذي يقضي بصحة عقّد الاستصناع الذي تعارفه الناس لحاجتهم 
ا 

تنبيه : سواء كان العرف عماليًا أو قوليًا : لابد أن يكون موجودًا عند صدور العام 
الذي يراد حمله على العرف وبيانه به ؛ لذا كان من الأهمية بمكان معرفة معهودات 


العرب في أساليب كلامهم وفي بيئتهم التي كانت مهبط الوحي ومتنزل الشريعة 2 


(1) « أصول الخلاف ص 188 ) » ١‏ تفسير النصوص 87/2 - 91 ) » ( محاضرات فوزي ص 68 - 69 ) 
«دلالات النصوص ص 1288 ) . 
(2) « تفسير النتصوص 90/22 ) » ١‏ دلالات النصوص ص 126 - 127 ) . 


ا ل ا ع ا تت ع حتت أثر'اللقة في اعلاف الجتهدايق 


د - ومن التخصيص بحكمة التشريع : التخصيص بالمصلحة المشروعة وبروح التشريع . 

مثال ذلك إذا ما تتوّس الكفار بأسرى المسلمين في أثناء الهجوم » فيجوز قتل المسلمين 
من أجل الهجوم على الكافرين والوصول إليهم . وهذا استثناء من عموم النصوص التي 
تحرم قتل المسلمين وتخصيص لها ؛ لآن الكف عن قتل المسلمين في مثل هذه الحال 
سيؤدي إلى انتصار العدو ثم فتكه بالمسلمين © . 

وكتخصيص حديث عبد الله بن عمرو - رضي اللّه عنهما - : « لا ضمان على 
مؤتمن ) . [ أخرجه البيهقي والدارقطني وضعفاه ] © . بتضمين الصانع العام حفاظا 
على موك المستصنعين - فى اجتهاد بعض العلماء - دون الخاص 3" 


(1) ( دلالات النصوص ص 131 - 133 4 . 
(2) وضعفه ابن حجر في تخريج الرافعي وسبقه الذهبي . ( فيض القدير 432/6 ) . 
(3) « فيض القدير 432/6 ») » ( دلالات النصوص ص 183 ) . 


ا ا 2 0 1 
الفرع الشالسحث 
أمثلة تظهر فيها ثمرة الاختلاف 
بين الحنفية والجمهور 

الخال الأول : قال تعالى : ا كَأفْرُوأ ما ير مِنَةٌ 4 [ المزمل : 20 ] . 

و ا الا 0 
من القرآن الكريم . 

وحديث عبادة بن الصامت - رضي اللّه عنه 2 أن وسول الله مكِبَرِ قال : ( لا صلاة 
يي او ب 0 

فهل يخص عموم الآية وتتوقف صحة الصلاة على قراءة الفاتحة ؟ 

أ- ذهب الشافعية إلى أنها تتوقف » وهم يثبتون ركنية الفاتحة ؛ لأنهم يحملون العام على 
الخاص ويخصصونه به ؛ لان العام.عندهم ظني الدلالة » وإن كانت الاية قطعية الورود ) 
والحديث هنا ظني الورود قطعي الدلالة . فتبطل الصلاة عندهم بتركها ولا يقوم غيرها مقامها . 

ب - وذهب الحنفية إلى أنها ليست فرضًا فلا تتوقف صحة الصلاة عليها » بل 
الفرض عندهم قراءة ما تيسر من القرآن ؛ لأنهم يرون أن الآية عامة » وهي قطعية الورود 
والدلالة » والحديث خبر أحاد - أي ظني الورود - فلا يعارض عموم الآية . 

قالوا : وعملنا بالآية والخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب » فحملنا الخبر على 
نفي الكمال - أي لا صلاة كاملة -- فيكون مطلق القراءة فرضًا بحكم الكتاب » وقراءة 
الفاتحة واجبة بحكم الخبر » لكنها ليست شرطًا للصحة © . 

المثال الثاني : عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه - رضي الله عنه - أن رسول الله يلقو قال : ( فيما سقت 
السماء والعيون أو كان عَتَريًا العشر » وفيما قي بالنضح نصف العشر ) . [ أخرجه البخاري ] . 

ولأبي داود : إذا كان بعلا العشر » وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر . 
فهذا نص عام في وجوب الزكاة مطلق لم يقيد بحد معين . لكن ثمة نص آخر خاص 
يبين نصاب الثمار والزروع » فلا يوجبها دون خمسة أوسق . 

عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله يله قال : 9 ليس فيما دون خمسة 


(1) « أصول الشاشي مع التعليق عليه ص 23 -24 » » « فيض القدير 429/6 » . 


مي م ص جات تر اللحة تر اعرؤتت ادي رن 


أوسق من تمر ولا حب صلقة ) . [ متفق عليه ] . 

وعن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله يلتم قال : « ليس فيما دون خمسة 
أواق من الورق صدقة » وليس فيما دون خحمس ذودٍ من الإبل صدقة » وليس فيما دون 
غنمعلة ارسق فق الدر عت 4ن و أحرويحة ملل 7 

فهل يحمل العام على الخاص ؟ 

أ- ذهب الجمهور إلى أن حديثي أبي سعيد وجابر - رضي الله عنهما - مبينان لحديث ابن 
1 0 لدع وقدينأسل الوجوب ومدا في اح مالأرض .أ 0 


والجمهور يرون أن العام ظني الدلالة » والخاص قطعيها ؛ ولذلك يقدمون الخاص 
على العام ويخصصونه به » فلا يوجبون اذ كاه يما حون خنسة ارسق .. 

ب - وذهب أبو حنفية إلى أن الزكاة واجبة فيما يخرج من الأرض ة قليله وكثيره 
لعموم حديث ابن عمر - رضي اللّه عنهما لعي حل ل م ا 
رضي الله عنهما - لأنه لما كان العام عنده قطعي الدلالة حكم بالتعارض بين الحديثين, 
ولا كان السابق منهما مجهولا رَجُمَ العمل بالحديث العام لما يلي : 

[ - إن الحديث الأزل اشير سن الا خريوة 3 وإن كانوا كلهم صحاحًا 5 


7 إن ) عمو م الأول أ افوى ) من خصوص الثاني 4 أنه بحيث يثك لهد) فكائه ناسخ له 


3- احتياطًا في و العبادات والماليات . 
ونأل ديف ابن عر - رضي الله عنهما - فجعله خاضًا في زكاة أموال التجارة 2 . 
لوال ررح ا بار اسار مشي اواك بار بي 


قال تعالى : 9 يما لين امَو كيب عَلَكْه الا كر بالحن والْعبْدُ 
مومه روه عذال 57 5 
ألمب وَالْأنقٌ بالأنقّ »© [ البقرة : 187 ] . 


و م ور ل دس صريه تراس عامس 


ع د لقو ان الك م ااه 


ساس حا 


جَعَلًَا لوليوء سُلْطَننًا قلا مشر ف ف الْمَتَلٍ إِنَمٌ كن مَنصويًا # [ الإسراء : 33 ] . 
(1) وقال بعض الحنفية : إن الحديث الأول نسخ الثاني ؛ لأنه متأخر عنه » فليس عندهم نصاب في زكاة 
الزرع . ومن الجدير بالذكر أن صاحبي أبي حنيفة خالفاه في ذلك وذهبا إلى اشتراط النصاب . « أصول أبي 
زهرة ص 131 ) ؛ ( محاضرات فوزي ص 62 ») » (١‏ أسباب اختلاف الفقهاء ص 159 -160 ©) . 


اال مام ا 30/0 


يب ص رسج سر 


وقال جل جلاله : و وَكنا عَلَييِمَ قبا أن ألنّفْسَ بِاَلتَّنْيسى .. * [ المائدة : 45 ] . 

فهذه نصوص قطعية الورود وقطعية الدلالة تفيد أن النفس بالنفس . لكن وردت آثار 
خاصة تفيد أن المسلم لا يقتل بالكافر . منها ما يلي : 

عن أبى جحيفة - رضى الله عنه - قال : قلت لعلى - رضى الله عنه - : هل 
عند كم شيء من الوحي ما ليس في القرآن ؟ قال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة » إلا 
فهمًا يعطيه الله رجلا فى القران » وما فى هذه الصحيفة . قلت : وما في هذه 
الصحيفة ؟ قال : العقل - أي الدية - وفكاك الأسير » وألا يقل مسلم بكافر . 
[ أخرجه اللتقاري ‏ حمد وأصحاب لبن ] : 


5 


وروق أحمدا وأبو'داود والنساى عن على - رضي الله نعقة ه أن رميو ل« الله كت 
قال : ( المؤمنون تتكافاً دماؤهم » وهم يد على من سواهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » ألا 
لا يقتل مؤمن بكافر » ولا ذو عهد في عهده ) 
فهل يقتل المسلم بالذمي ؟ 

أ - ذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلفًا » لا بالذمي ولا بغيره ؛ لأن 
هذة#الأحادية عصصيت كلك العمرماك الزارةة فى القران الكرم 

وهم لا يجدون أي تعارض بينهما ؛ لأن العام عندهم ظني الدلالة » والأحاديث 
ظنية الورود » والظني يخصص الظني . 

ب - وذهب أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالذمي . واحتج بعموم تلك الآيات » 
ولم يخصها بالأحاديث ؛ لان الايات قطعية الورود قطعية الدلالة » والاحاديث ظنية 
الورود لأنها أخبار آحاد وليست مشهورة ؛ ولذلك حمل لفظ ( الكافر ) الوارد فيها على 
أن المراد به الحربي » بدليل قوله متم : ار ع 

المثال الرابع : قال تعالى : 95 ور : : وَيمَف عونك 
مك1 2 أَرَصَعَكَكُم و عرد هلا 

مساام د 0 
( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) [ متفق عليه ] مطلق أيضًا » لكن وردت أخبار 
تفيد ذلك بعدة رَضّعات » منها ما يلي : 

عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي يكيو قال : ١‏ لا تُحرم المصة ولا المصتان ) 
[ أخرجه مسلم وأصحاب السنن ] . 


تت يغ كيك أو الغة ان سردب امديدين 
وفي رواية لمسلم : ( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان » والمصة ولا المصتان ) 
وفي رواية لمسلم وهي رواية النسائي : ١‏ لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ) © . 
00 
فورد هنا مقيدًا بخمس رضعات . واختلف العلماء في المقدار الخحرم : 
أ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الرضاع يحرم مطلما لأن الآية تقتضي بعمومها 
وإطلاقها حرمة نكاح المرضعة سواء أرضعته قليلا أو كثيرًا . 
وا لم يمكنهم التوفيق بين الآية القطعية والخبر تركوا الخبر ؛ لأنه ظني الورود » وعملوا 
ااحات مني اواك الو 31 و لظالو كارع "اال مير راشا 1ل 
ب - وذهب الجمهور - ومنهم الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه - إلى 
تخصيص الآية بالأخبار الواردة ؛ لأن العام ظني الدلالة » فيخصص بأخبار الآحاد ؛ فلا 
يقع التحريم عندهم إلا يديل رضعات مشبعات . أضف إلى ذلك أنهم يرون حمل 
المطلق على المقيد إعمالا للدليلين كما سيأتي إن شاء الله © . 


الى رص 


امثال الخامس : قال تعالى : 33 وَالسَارِفُ وَالسَارِقَةَ فاقطعوا ْدِيَهَمَا جر يما 
5 ابر ل قر حو للق 9م . 
وإذا قطعت يد السارق بعد ما هلك المسروق عنده أو استهلكه » فهل يجب عليه الضمان أيضًا ؟ 
أذ ب الحنفية في ظاهر المذهب عندهم إلى أنه لا ضمان عليه ؛ لأن لفظة ( ما ) في 
الآية تفيد العموم » فيجب أن يكون القطع جزاء جميع ما صدر عن السارق من سرقة 
وتلف عين . فإذا هلك المسروق عنده بعد القطع أو قبله أو استهلكه لا يضمن ؛ لأنه على 
تقدير وجوب الضمان يكون القطع جزاءً لبعض ما كسب » وليس لجميع ما كسب كما 
نصت الاية . وفي ذلك ترك العمل بالعام القطعي من أجل القياس . وهذا لا يجوز . 
- وذهب الشافعية إلى أنه يضمن » كما إذا غصب عيئًا فهلكت عنده » أو عجر ٠‏ 
عن تسليمها إلى المالك ؛ لأنه تعدى على حق غيره وأتلف ماله . فكذلك الحكم في 
السرقة . ويكون القطع جزاء السرقة » والضمان جزاء الهلاك © . 


)1( الإملاجة : المصة الواحدة 3 والملج : المص . وقيل : المصة فعل الرضيع 2 والإملاجة فعل المرضعة : 
١2‏ أصول الشاشي مع التعليق ص 27-26 » » « فيض القدير 392/6 » » أسباب اخحتلاف الفقهاء ص 158 . 
السرقة « انظر أصول الشاشي مع التعليق ص 20 و 23-22 ) . 


الاب الخامس 


الألفاظ من حيث أوصاف شمولها 


ويحتوي على ما يل : 


الفصل الأول : المطلق والمقيد . 
الفصل الثاني : حمل المطلق على المقيد . 
الفصل الثالث : أمثلة تعكس وجهة نظر الحنفية . 


لكا سي الماك اس م م مين 7 |2401 
أقسام اللفظ من حيث أوصاف ما يشتمل عليه 
قد يرد اللفظ مطلقًا لا يقيده قيد » وقد يرد مقيدًا بصفة أو شرط أو نحوهما ؛ ولذلك 
قسم الأصوليون اللفظ من حيث أوصاف ما يشتمل عليه إلى قسمين مطلق ومقيد . 
الفصل الأول 
المطلق والمقيد 
فهو ما دل على موضوعه من غير نظر إلى الوحدة أو الجمع أو الوصف » ويكون المراد به 
حصة شائعة في أفراد الماهية من غير ملاحظة صوص كمال أو نقصان أو أي وصف آخر . 
مثل : رجل » طائر » جرية » تقليد » ونحو ذلك ثما دل على فرد أو أفراد شائعين أو 
حصة من جنس يحتمل حصصًا كثيرة . 


القية ننه دما فيد نقية ددن الطلاقة ى بويع ا يد 


(1) فبنفي الشمول حرج العام » وبنفي التعيين خخرج المقيد . 

والفرق بين العام والمطلق هو أن العام يدل على شمول اللفظ جميع أفراده من غير حصر - أي يدل على الماهية 
من حيث تعددها » كقوله تعالى : و فضرب الرقاب * فإنه يعم المقاتلين جميعهم . والمطلق يدل على فرد 
شائع أو أفراد شائعة في جنسه » لا على جميع الأفراد - أي يدل على الماهية من غير قيد يقيدها ومن غير 
ملاحظة لعدد أو لواحد . 

فالعام يتناول كل ما يصدق عليه من الأفراد دفعة واحدة » والمطلق لا يتناول دفعة واحدة إلا فردًا شائعًا من 
الأفراد . وهذا هو المراد بقول الأصوليين : « عموم العام شمولي » وعموم المطلق بدلي ) . ولتوضيح الفرق 
قارن بين قوله تعالى : فا وما من دابة في الأرض إلا على اللّه رزقها # وقوله سبحانه : ل إن اللّه يأمركم أن 
تذبحوا بقرة * ؛ ففي الآية الأولى وقعت النكرة في سياق النفي فعمت عمومًا شموليًا وتناولت كل دابة » 
وفي الثانية وقعت في سياق الإثبات فعمت عمومًا بدليًا » وتناولت بقرة واحدة شائعة في جنسها « أصرل 
الخلاف ص 182 ) » ١‏ أبو زهرة ص 134 ) » ( تفسير النصوص 11/2 -12 ) ( محاضرات فوزي ص 512 ) . 


2 7 . لل ببسل أُنْرٍ اللغة في اختلاف المجتهدين 


أو هو اللفظ الدال على الماهية بقيد يقلل من شيوعه . 
مثل : رجل مسلم » وطائر أبيض » وجريمة تزوير » وتقليد أعمى ‏ 
حكم الطلق : 
يجب إجراء المطلق على إطلاقه ما لم يقم الدليل على تقيبده » فيكون صارفًا عن 
والمطلق دلالته قطعية لأنه خاص » فيجب العمل به . 
للشارع بما يحويه من معنى التيسير والتسهيل . وهذا شأن الشريعة السمحاء . 
يجب العمل به على أساس التقييد » ولا يصح إهماله والعدول عنه إلى الإطلاق ما 
لم يقم الدليل على خلاف ذلك . 
وتتفاوت مراتب المفيد في تقييده بمقدار ما أ تحثر تكثر القيو 5 أو تقل 2 
أمثلة تطييفية : 
عاج 224 0000 0ش ته 
1[ - قال تعالى : * حرمت مَتَ عَلِنَِحََْ أ كه م وبتاتكم وَأَحوتحُم .. ٠‏ وَأْمّهَدتَ 
شَابِكْمْ # [ النساء : 23 ] فقوله : 9 وَأْمَّهَدتُ تر للق دن أن 
لص ا ا 
لم يحصل دخول 
2 - وقال سبحانه  :‏ وَحَلَلِيلٌ أنابكم لبن مِنْ لبك 4 . 


(1) ( فواتح الرحموت 360/1 4 » ١‏ الشاشي مع التعليق ص 30-29 ) » « الخلاف ص 192 ) » ١‏ أبو زهرة ص 134 ) » 
( تفسير النصوص 186/2 - 189 ) » ( محاضرات فوزي ص 42 -44 ) » ( دلالات النتصوص ص 93 ) . 

(2) « الخلاف ص 192 ) » ( تفسير النصوص 191/2 -92 و 197 - 198 ) » ( محاضرات فوزي ص 43 ) » 
ودلالاث التصوص ص 95-93 ) . 


الألذاظك قري كفياق :(رملاف و ام را 2091 


ال 
دليل على تقييده » فتحرم زوجة الابن بمجرد العقد 

3 - وقال جل شأنه : ا ورببئُضُْ الى فى بوركم إن زسابكم الى دخاثم 
ود 33 112 ذا تعفر ورك هل قح تك 4 [الياء 4:5] . 
قيدت الآية تحريم الربائب بصفة الدخول بأمهاتهن . فلا يحرمن بمجرد العقد على 
أمهاتهن . أما كونها في حجر زوج أمها » فقد قام الدليل على عدم العمل به » واتفق 
على ذلك الائمة كما سلف في بحث مفهوم امخالفة . 


1 3 7 0200 ل ل سرك 2 
* 5 


را عدي كفارة الظهار : ا سن لَرَ هذ مَصِبَام سَمَرَيْنِ مُتَتَابِعَئنِ من قبل 
أن يَتَمَآَا 4 [ المجادلة : 4 ع . 

أوجبت الآية على المظاهر إذا أراد العود إلى زوجته التي ظاهر منها أن يصوم شهرين » 
وقيدت الصوم بثلاثة قيود : 

الأول : ألا يجد رقبة ؛ فلا يجرئٌ الصوم مع القدرة عليها . 

الثاني : التتابع ؛ فلا يجرئ المتفرق . 

الثالث : كونه قبل التماس والوطء ؛ فلا يجوز الوطء قبله 

5 - وقال تبارك وتعالى : «( ثَُّ يما ليام ِل أَلَْلْ * [ البقرة : 187 ] . 

فالصوم مقيد بغاية » وهي استمراره إلى دخول الليل 7" . 

6 - وقال سبحانه : فو نا بَمْدِ وَصِيَةٍ ُوْصٍ يبآ أو دَيْنِ # [ النساء : 12 ] . 

رفوه للقن اوه ؛ لكنها قيدت بقوله مَلِتَمِ لسعد - رضي الله عنه - : 
«الثلث » والثلث كثير ) . [ رواه الشيخان ومالك وأو داود والترمذي والنسائي ] : 

وبقوله أيضًا : « لا وصية لوارث » . [ أخرجه النسائي والترمذي وقال : حسن 


(1) م 00 أب زهرة ص 134 ) ؛ ( محاضرات فوزي ص 43 - 44 ) » ( أصول الخلاف ص 192 ) » 
ودلالات النصورص ص 95-93 ) . 


4 . بيبل أُنرٍ اللغة في اختلاف امجتهدين 
الفصل الشاني 
حمل المطلق على المقيد 

إذا ورد اللفظ مطلقًا في نص » وورد نفسه مقيدًا في آخر» فهل يعمل بكل واحد منهما 
في موضعه ويؤخذ الحكم من مدلول كل منهما على حدة ؟ أو يحمل المطلق على المقيد ؟ 

لذلك أحوال ‏ واختلف العلماء في الحالات التي يصح فيها الحمل » ونشأ عن هذا 
اختلاف في عدد من الأحكام الشرعية . 

فإذا ورد اللفظ مطلقًا في موضع » وورد بعينه مقيدًا في آخر فهو على وجهين ؛ إما أن 
يكون الإطلاق والتقييد في سبب الحكم » والحكم والموضوع متحدان » وإما أن يكون 
الإطلاق والتقيبيد في الحكم نفسه . 
الوجه الأول : أن يكون الإطلاق والتقييد لي سبب الحكم : 

إذا ورد في موضوع واحد نصان أفادا حكمًّا واحدًا » لكن ثمة إطلاق وتقييد في 
سبب الحكم » فهل يحمل المطلق على المقيد ؟ 

أ- ذهب الحنفية إلى أنه لا يحمل ٠‏ بل يعمل بكل في دائرته . واحتجوا بما يلي : 

- الأصل التزام ما جاء عن الشارع في دلالات ألفاظه على الأحكام . 

2 - إن كل نص حجة قائمة بذاتها » وتقييده من غير دليل من ذات اللفظ » أو من 
الكلام في موضوعه عدول عن هذا المفهوم » وتضييق من غير أمر الشارع . وقد نهينا 
عن ذلك بدليل ما يلي : 

- قال تعالى : طا يكبا أت اموا لا مسا عن أفيّة إن يْدَ كم تنؤخ 4 
7 اللائدة : 101 ] . 

والعقبينة كالععى عى :الفين الاق ويه التعنددة.. 

- عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - أنه قال : أبهموا ما أبهم اللّه بهء واتبعوا ما بن اللّه . 

ولاشلف أن الطلق مني بالنسية إن اقيق 

- إن عامة الصحابة - رضي الله عنهم - ما قبدوا أمهات النساء بالدخول الوارد في 
الربائب » حيث قال عمر - رضي الله عنه - : أم المرأة مبهمة في كتاب الله فأبهموها . 

3 - لا يُلجأ إلى حمل المطلق على المقيد إلا عند التنافي بين الحكمين » بحيث يؤدي 


العمل بكل منهما إلى التناقض . وليس ثمة تناف بين الإطلاق والتقييد في هذه الحالة . 
علمًا بأن الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة . 

4 - ليس ثمة ما يمنع من تعدد الأسباب الحكم واحد » فيمكن أن يكون المطلق سببًا 
والمقيد سببًا » فلا يكون المقيد بيانًا للمطلق » بل يثبت الحكم بأي واحد من الأسباب . 

5 - إن إعمال الدليلين واجب ما أمكن » وهذا إنما يكون بإجراء المطلق على إطلاقه 
والمقيد على تقييده » ولو حمل المطلق على المقيد لزم إبطال المطلق 2 . 

ب - ذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد . واحتجوا بما يلي : 

1 - إِنَّ التنافي واقع في هذه الحالة بين الإطلاق والتقييد ؛ لأنهما واردان في أمر 
واحد . والأمر الواحد لا يجوز أن يكون مطلقًا ومقيدًا في أن واحد . 

قبت إن" اللطززى عزنا تق ضر بذكن القين 6و امفيك أتاقلن يف 4 فيكون أرلن لان 
السكوت عدم » وبذلك يكون المقيد صارفًا للمطلق عن إطلاقه ومبيئًا له . 

3 - إذا لم نحمل المطلق على المقيد لا يكون لذكر القيد فائدة » ونصوص الشارع 
منزهة عن العبث » والحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة البيان © . 

والأمثلة التالية توضح ذلك : 

المثال الأول : عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : فرض رسول الله عََِدٍ زكاة 


ع 


القطر افا من قي أو تطزاف اهن قي يعن القينسى تلن ولد كركوالاق + والصفيز 
والكبير من المسلمين » وأمر بها أن تؤدى قبل خخروج الناس إلى الصلاة . [ متفق عليه ] . 

وفي رواية أخرى عنه - رضي اللّه عنه - : فرض رسول الله ييه صدقة الفطر - أو 
قال عن رمضان - على الذكر والأنثى » والحر والمملوك » صاعًا من تمر » أو صاعًا من 
شعير . قال : فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير . 

فالموضوع في النصين واحد » وهو زكاة الفطر » والحكم فيهما واحد أيضًا » وهو 
وجوب زكاة الفطر . وجاء الإطلاق والتقييد في سبب الحكم » وهو من يمونه لمك 
ويعبر عنه الفقهاء بقولهم : « رأس يمونه ويلي عليه ) - فإنه سبب لوجوب زكاة الفطرء 
وقد ورد مرة مطلًا ومرة مقيدًا ؛ ففي الرواية الأولى جعل السبب من يمونه المزكي ويلي 


(1) « تفسير التصوص 201/2 - 202 و 220 ) »؛ « محاضرات الدكتور فوزي ص 45 و 49 ) . 
(2) « تفسير النصوص 202/2 - 203 و 220 و 229 - 230 » » ( محاضرات الد كتور فوزي ص 48 ) . 
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عليه من المسلمين . وفي الرواية الثانية جعل السبب من يمونه المذكى مطلقًا » سواء كان 
من بدي وان ونا دي ل تاوق علي ررح هاف لكان عرق تقرل ورا اة 
إذا كان كافهًا : ْ ْ 

أ - ذهب الحنفية وابن حزم إلى أن الإسلام ليس سببًا في وجوب صدقة الفطر , 
فأوجبوا إخراج صدقة الفطر عن كل من يمان ويولى عليه » سواء كان مسلمًا أو كافها ؛ 
لأنهم لم يحملوا المطلق على المقيد » بل عملوا بكل منهما . 

واستشهدوا على ذلك بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : « ليس على المسلم 
في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر أو العيد ) . 1 رواه مسلم ] . 

ورواه ابن حزم في امحلى وصححه بلفظ : إلا صدقة الفطر فى الرقيق . 


ب - وذهب الجمهور إلى أن الإسلام سبب في وجوب صلقة الفطر » ولم يوجبوا 
إخراجها إلا عمن يمونه من المسلمين ؛ لأنهم حملوا المطلق على المقيد © . 

المثال الثاني : عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول اللّهِ يقد قال : « الجار أحق 
بشفعة جاره » ينتظر بها وإن كان غائبًا » إذا كان طريقهما واحد ) . [ أخرجه أحمد 

وعن أبي رافع - رضي الله عنه - أن النبي عَكَِوٍ قال : ( الجار أحق بصقبه ) [ أخرجه 

أي بقربه وشفعته » فالحكم واحد . وهو الأخذ بالشفعة » لكن سبب الأخذ » وهو 


(1) « تفسير النصوص 72 - 405 ) ؛ ( محاضرات الدكتور فوزي ص 45 ) . 

جاء في ( نفسير النصوص 206/2 -207 ) امن ا أنهم لم يلتزموا بهذه القاعدة لدى التطبيق في 
بعض النصوص » كما في زكاة النعم حيث ورد في وجوبها عدد من النصوص » كان فيها اختلاف في 
الإطلاق والتقيبد بصفة السَوْم . فحمل الجمهور المطلق على المقيد ؛ وأوجبوا الزكاة في السائمة . أما الحنفية 
فلم يعملوا بقاعدتهم هنا » بل أوجبرا الزكاة في السائمة دون المعلوفة والعاملة كالجمهور . ولا تصلح دعوى 
التسخ هنا ؛ لأنه على فرض ثبوت تأخر المقيد , فإنهم لا يقولون بمفهوم الخالفة » فلا تعارض بين النصين 
عندهم » ثم إن المنطوق أقوى من المفهوم لو ثبت التعارض . ولو التزموا بقاعدتهم ( عدم حمل المطلق على 
المقيذع لاحن رأيهم مع المالكية في وجوب الزكاة في السوائم وغيرها : 

(2) جاء في «فيض القدير 353/3 ) : قال البيهقي : فيه عبد الملك بن أبي سليمان تركه جماعة . وقال أحمد : 
حديث منكر . وقال ابن معين : لم يروه غير عبد الملك وأنكروه عليه . وقال الصدر المناوي : عبد الملك خرج 
له مسلم واستشهد به البخاري » ولم يخرجا له هذا الحديث لتفرده به وإنكار الأئمة عليه فيه . 
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الجوار ورد في حديث جابر - رضي الله عنه - مقيّد بالاشتراك في الطريق » وورد في 
حديث أبي رافع - رضي الله عنه - مطلقًا . فهل يحمل المطلق على المقيد ؟ : 

أ - ذهب الحنفية إلى عدم الحمل ؛ ولذلك أثبتوا الشفعة للمجاور » سواء كان 
الطريق واحدًا أو لا ؛ نظرًا لعدم امتناع تعدد الأسباب لحكم واحد . 

ب - وذهب أكثر العلماء إلى الحمل » فلا تجب الشفعة للجار إلا إذا كان مشتركا في الطريق 07 
الوجه الثاني : أن يكون الإطلاق والتفييد في الحكم نفسه : 

ولهذا الوجه عدة صور : 

1 - أن يتحد النصان في الحكم والسبب ؛ وذلك بأن يكون موضوعهما واحدًا . 

ففى هذه ال حالة يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء » سواء كان المطلق متقدمًا أو 
للعو ار عور اا رد بحووي شل يون ال لاساو يدر كس العيق الل الوق 4 لبه علي 
اتحاد الحكم والسبب لا يتصور التنافي والاختلاف بالإطلاق والتقييد . والمثال التالي 
يوضح ذلك . قال تعالى : 95 حُرْمَءً مَتَ عَليَكم مده لدم و نير وم أَهِلَّ غير أله 
يد 1 الثدة : 3ع وقال مبحاه (٠:‏ لَه ليد اق. مآ أو إن رما عل علاطم 
يطعمهر ِل أن ا كرا أو شح ارو 34 الاسام 14 ] + 

فالموضوع في النصين واحد » وهو الدم ؛ والسبب فيهما واحد » وهو كون الدم 
بد بشي قز عارار بتكم نيما راحلا ودر الفعزرم لحن نوره لع اللدم الي 
الآية الأولى مَظلما » وفى الثانية مقيدًا بكونه مسفوحًا - أي مهراقًا سال عن مكانه - 
فيحمل المطلق على المقيد بالاتفاق » ويكون امحرم هو الدم المسفوح » وليس مطلق الدم . 
وإلا خلا القيد في الآية الثانية عن الفائدة © . 

2 - أن يختلفا في الحكم والسبب : وذلك بأن يكون موضوعهما مختلمًا . 

وفي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق أيضًا . ولا يعد المقيد بيانًا 
للمطلق لاختلاف الموضوع وعدم التعارض 

مئال ذلك قوله تعالى : 98 وَاَلسَارِفٌ وألشا تَارِقَهَ َأَقَطعْوأ أدِيَهُمَا 6 [ المائدة : 38 ] . 
(1) ( محاضرات الد كتور فوزي ص 45 ) . 


(2) ( المستصفى 185/2 ) » ( أصول الخلاف ص 193-192 ) » ( أبو زهرة ص 134 ) » ( تفسير النتصوص 210-208/3) »2 
( محاضرات الدكتور فوزي ص 46 ) » ( دلالات النصوص ص 96) » ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 178 ) . 
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رقوله سبحانه : « بايا ليت امنأ ذا نَم إل الصكزة ضكرأ مُجُوقم 
وَأيْدِيَكْمَ إل الْمَرَافِقِ * [ المائدة : 6 ع . 

فقد وردت الأيدي مطلقة في الآية الأول #توورذت مقيدة بالمرافق في الثانية » لكن 
الحكم فيهما مختلف , فهو في الأولى وجوب القطع » وفي الثانية وجوب الغسل © كما 
أن السبب فيهما مختلف » فهو في الأولى السرقة » وفي الثانية الحدث وإرادة الصلاة 2 . 

3 - أن يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب الذي بني عليه الحكم : 

وفي هذه الخحالة لا يحمل المطلق على المقيد أيضًا إلا بقرينة أخرى - أي بدليل 
مستقل - على الرأي الراجح لدى الجمهور . 

مثال ذلك 7 على ار عا انب افوا اذا فددم إل السلوة كاطينلنا 
مُجُومَكم وَأَبْدِيَكُمَْ إِلَ الْمَرَافقِ © [ المائدة : 6 ] . 

وقوله سبحانه : ظٍِ ا طم فا وجوه عم وَأَيدِيكُم ‏ 1 
[المائدة : 6 ] فالسبب واحد » وهو قر الى ناه لطر ؛ والحكم مختلف »: 0 
الآية الأولى وجوب غسل الأيدي في الوضوء » وفي الثانية وجوب مسح الأيدي في 
التيمم . فلا يحمل المطلق على المقيد هنا بدون خلاف . وذلك لاختلاف الحكمين 
وعدم وقوع التعارض بين النصين © . 

4 - أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب : 

واختلف العلماء في هذه الحالة : 
أ- ذهب الحنفية وأبو إسحاق بن شاقلا من الحنبلية وبعض امالكية إلى عدم حمل 
المطلق على المقيد . واحتجوا بما يلي : 


(1) الخلاف ص 194-193 ) » ( أبو زهرة ص 135 » » ( تفسير النصوص 214-313/2 ») » ١‏ محاضرات فوزي 
ص 46 ) )2 ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 171 © . 

(2) قرر أكثر الفقهاء أن الأيدي في التيمم غير مقيدة بالغاية التي وردت في الوضوء . ومن قال منهم : إن المسح 
في التيمم إلى المرفقين أخحذه من دليل آخر » وهو حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : ( التيمم ضربتان : 
ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين ) - أخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم - وجعله بعضهم من قبيل 
المجمل في الآية رطان اللاي الوطيزة واجزع ري . انظر ( أصول الخلاف ص 194-193 ) ,2 
«أصول أبي زهرة ص 135 ) » ( تة تفسير النصوص 215/2 ) ؛ « محاضرات فوزي ص 47 » ؛ ( دلالات النتصوص 
ص 98 - 99 ) ؛ ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 171 ) . 
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1 - إن اختلاف السبب يترتب عليه اختلاف الحكم . 

2 - إن الإطلاق وصف مقصود في الكلام » والزيادة عليه تكون نسحًا ورفعًا لوصف 
الإطلاق » ولا يجوز نسخ الكتاب أصله ووصفه بخبر الواحد أو القياس ؛ لأنهما ظنيان . 

3 - إن البيان يقتضي سابقية الإجمال » ولا إجمال في المطلق لإمكان العمل » وإذا 
أمكن العمل يإطلاقه وجب . 

4 - إن كل نص حجة قائمة بذاتها » وتقييده من غير دليل من ذات اللفظ أو من 
الكلام تضييق من غير أمر الشارع » كما سلف في الوجه الأول . 

5 - إن حمل المطلق على المقيد يقتضي اتحاد التاريخ في النزول ليكون المقيد تفسيرًا للمطلق . 

ب - وذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد في هذه ا حالة © . واحتجوا بما يلي : 

1[ - إن موجب المقيد متيقن » وموجب المطلق محتمل . 

2 - وحدة القرآن ووحدة مُنْزِله وإعجازه » فإذا وردت كلمة في القرآن مبينة حكمًا 
من أحكامه » فلابد أن يكون الحكم واحدًا في كل موضع تذكر فيه من أجل تآأخي 
الأحكام وتجانسها . 

بغ رن لقف يفيل التي والينات نوق سل عن القذييان موسا كا مع 
لكان ومو اليك ْ 

4 - إن القيد زيادة وصف يجري مجرى الشرط » فيوجب نفي الحكم عند عدم 
الوصف في المنصوص عليه وفي نظيره » ولابد في هذه الحالة من وصف جامع بينهما . 

5 - إن المطلق والمقيد كالعام والخاص » والعام يجوز تخصيصه بالقياس بالاتفاق في 
بعض الحالات . فكذلك المطلق © . 

والأمثلة التالية توضح ذلك : 

المخال الأول : قال تعالى في كفارة الظهار : 98 مَتَحْرِرٌ رَيَبَةْ يّن قبل أن يسَمَآمَاً 4 
(1) ذهب الشافعية والقاضي أبو يعلى من الحنبلية إلى الحمل . ويرى جمهور الشافعية الحمل من غير شرط ) 
فهر حمل من طريق اللفظ . بينما يرى بعضهم تقييده بالقياس على المفيد » فإذا توافرت العلة الجامعة بينهما 
حمل » وإلا فلا . والمالكية إجمالًا وأبو الخنطاب من الحنبلية يقولون بالحمل إذا توافرت العلة الجامعة . وانظر 
« المستصفى 185/2 - 186 ) » ١‏ تفسير النتصوص 216/2 و 218 - 219 ) . 


(2) « فواتح الرحموت 367-361/1 » » ( أصول الشاشي مع التعليق عليه ص 33 و 35 » » ١‏ تفسير النصموص 
72 - 227 » » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 48 ) » ١‏ دلالات النصوص ص 99 4 . 
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[المجادلة : 3 ] وقال سبحانه في كفارة اليمين : ذإ أَوْ كَحْرِيرُ تكبو 4 [ المائدة : 89 ] . 
وقال جل شأنه في كفارة القعل خطأ : 9 َُحرِرُ مَكَبَق مُوَمكَةٍ © [ النساء : 92] . 
فلفظ الرقبة ورد في الايتين الأولى والثانية مظلقًا ؛ وورد في الثالثة مقيدًا بصفة 

الإيمان . والحكم متحد . وهو وجوب تحرير رقبة كفارة » لكن السبب مختلف » فهو في 

الآية الأولى إرادة المظاهر العود إلى الاستمتاع بروجته » وفي الثانية الحدث في اليمين» 

وفي الثالنة القتل خطأ . فهل يحمل المطلق على المقيد ؟ . 

أ- ذهب الحنفية إلى عدم الحمل ؛ وأوجبوا العمل بكل نص حيث ورد » فيجزئ في 
كفارة الظهار وكفارة اليمين في اجتهادهم تحرير رقبة كافرة . واحتجوا بما يلي ْ 
1[ - اختلاف السبب وعدم التعارض » فالعمل ممكن بكل من الحكمين من غير 
تناف . علمًا بأن الحنفية لا يرون العمل بمفهوم المخالفة - كما سلف - فقيد الرقبة 
الإعاداتي قار الكل خط لد يلال على نشي لمكم عنما غداها.» لأ اسن كا ليدل 
على إجزاء الرقبة المؤمنة » ولا ينفي الجواز عن غيرها » بل هو ساكت عنها . فلا تنافي 

بين المطلق والمقيد » ولا داعي للحمل . 
> ومتعوا أيضًا الحمل عن طريق الفياس على كقارة القيل بخظا © لأن الفياس يحب 

ألا يعارضه مقتضى نص في المقيس » وإذا حملنا المطلق على المقيد هنا كان في ذلك رفع 

ما يقتضيه المطلق من إجرائه على إطلاقه وإجزاء أية رقبة . ثم إن الزيادة نسخ » ولا يجوز 

نسخ الكتاب بالقياس . 

- وذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد » فلا يجزئ عندهم إلا تحرير رقبة 

مؤمنة في الظهار وغيره . واحتجوا بما يلي : 

1[ - إن الكفارات كلها جنس واحد . فالمقيد يصرف المطلق عن إطلاقه » ويبين المراد 

منه فيكون كالمفسر . 

2 - توافر العلة الجامعة بين المطلق والمقيد » وهي اشتراك الكفارات في حرمة السبب من ظهار 

وحنث وقتل . فحصل القياس الصحيح المقتضي لتقييد الحكم عند من قال بالحمل قياسًا . 

3 - إن من حكمة الحمل هنا تحقيق الغاية العلوية » وهي خلاص الرقبة المؤمنة © . 


(1) «فوات الرحموت 367-361/1)) ١‏ أصول الشاشي مع التعليق ص 33 و435» ( تفسير النصوص219/2 » 227 ) ) )2 
« محاضرات الدكتور فوزي ص 44 ) » ١‏ دلالات النصوص ص 99 ) . 


الأأقاكا اود عي روات ير انا ا 211 


المثال الثاني : قال - بصدد المداينة : 5و ار 0 إن ل 
يكنا يَجَنِ مَيَمْلٌ وأترَأكانٍ مِمّن يَصَوْنَ من الشْهدا 00 

وقال سبحانه بصدد المراجعة : 9 وَأَشَهِدُوا دَوَىٌ عد عَدّلِ ء يَيكُ )4 1 الطلاق 0 

فأطلق الشهود في الآية الأولى » وقيدهم بالعدالة في الثانية . والحكم واحد » وهو 
الاستشهاد بشهيدين » والسبب مختلف . وهو في الاية الآولى المداينة » وفي الثانية 
المراجعة » فلا يحمل المطلق على المقيد عند الحنفية . 

ويحمل عند الجمهور » وتكون العدالة شرطا في الشهود على الأموال والحدود 
والزواج وغير ذلك هما يشترط له الإشهاد 2 . 

وصفوة القول : في حمل المطلق على المقيد أن العلماء اتفقوا على أن المقيد يكون بيانًا 
للمطلق إذا اتحد موضوعهما حكمًا وسببًا » ولا يكون بيانًا له إذا اختلف النصاب في 
السبب والحكم . واختلفوا فيما إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب ؛ فالجمهور 
يحملون: > والحنفية جانعونن: 20 
شروط حمل المطلق على المقيد : 

أحاط القائلون بحمل المطلق على المقيد مذهبهم ياطار من الاحتراس والدقة » 
فاشترطوا لذلك شروطا » أهمها ما يلي : 

1 أنه ايكون ؛ المقيد من باب الصفات مع ثبوت الذوات في الموضعين . 

- ألا يكون للمطلق إلا أصل واحد » كما فى تقيبد ميراث الزوجين بأن يكون بعد 
الوصية والدين »مع إطلاق البراك نيما أطلق > افيكرن ها اطق فين المزا ريف كلها 'مقينا 
بأن يكون بعد الوصية والدين . 

3 - أن يكون المطلق والمقيد على صورة لا يمكن معها الجمع بينهما إلا بالحمل ؛ لأن 
إعمالهما ما أمكن أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهما . 

4 - ألا يذكر مع القيد قدر زائد يشعر أن القيد إنما كان من أجله . 

واب أله وقوه وليل بس عن االنتنيين 1ن 


١ ١ )1(‏ أصول الشاشي مع التعليق ص 33 و2435 ( محاضرات ت الد كتور فوزي ص 48 ) » ( دلالات النتصوص ص 99) . 
2( أصول الخلاف ص 194-193 ) . (3) ( تفسير النصوص 229/2 ») . 


ا ل م تع زر باللقة اف تلوف ادو 
الفصل الشادث 
أمثلة تعكس وجهة نظر الحذفية 

الثال الأول : قال تعالى : ف يَتأمها ألزيت اما ذا فمني إلى الصلزة احيرا 
وجو يه إِلَ المرافق وأمسحوا أ برءوس 4 ابلك 9 ار كيين لكعبين * 
5 ا" 

ذهب الحنفية إلى أن المأمور به إنما هو الغسل مطلقًا » فلا يزاد عليه شيء آخر يحد من 
إطلاقه كالنية والترتيب والموالاة وغير ذلك مما وردت به الأخبار ؛ ولذلك جعلوا فرائض 
الوضوء أربعة . غير أنهم لم يهملوا تلك الأخبار » بل عملوا بها على وجه لا يتغير به 
حكم الكتاب » فقالوا : الغعسل فرض بحكم الكتاب » والنية والتسمية والترتيب والموالاة 
يدن كه الاخبار الواروه, 
امغال الثاني : قال تعالى : ط( َه رن ُو ل ود ْمَأ جلو 4 [ الغور : 2] 
فالآية قررت حد الزاني غير المحصن ؛ لأن ؛ اللام للعهد » وحددته بمائة جلدة مطلقة . 
وفي حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله يِتَهٍ قال : « خذوا 
عني » خذوا عني » قد جعل الله لهن سبيلا ؛ البكر بالبكر جلد مائة » ونفي سنة » 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ») . [ أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود ] . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله َه قضى فيمن زنى ولم يُحصن 
بنفي عام وإقامة الحد عليه . [ أخرجه البخاري ] . 

قال الحنفية : فلا يزاد على الحد التغريب الثابت بالخبر » لكن يعمل بالخبر على وجه 
لا يتغير به حكم الكتاب » فيكون الجلد حدًّا شرعيًا بحكم الكتاب » والتغريب مشروعًا 
سياسة بحكم الخبر . 

المثال الثالث : قال سبحانه : *9 وَلْيِطوَفوا بِلسَيْتِ الْعتِيتق * [ الحج : 29 ] . 

لوا على رسيي ان الج عل قال الب ان بالك م كد 
الله أحل فيه المنطق » فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» . [ رواه الطبراني والحاكم والبيهقي ] 2 . 


00 


رس ١‏ المي على فيه وروا الطيران عن رفي الله عمةك يليك 2 العافت ميلةة فاقلا فيه الكلكة) 
(1) رمز ورور لي رصي 8 
وقد جزم الحافظ وغيره بصحته ( فيض القدير 292/4 - 293 ) . 


لاعس عي لكت ا م ا ةي 1 41 


قال الحنفية : الطواف : هو الدوران حول الكعبة » سواء كان مع وضوء أو بدونه . 
فلا يزاد عليه شرط الوضوء بالخبر الوارد في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
لكن يعمل به على وجه لا يتغير به حكم الكتاب ؛ فيكون مطلق الطواف فرضًا في الحج 
والعمرة بحكم الكتاب » والوضوء واجبًا بحكم الخبر . ويجبر النقص الناتح عن ترك 
الوضوء بالدم 2 . 

المثال الرابع : قال تعالى : «[ وَأرْكَمُوأ مَمَّ ألبكِيِيتَ * [ البقرة : 43 ] . 

لح ا ل ل له 
اركع حتى تطمئن راكعًا .. الحديث [ رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي ] . 

قال الحنفية : الركوع هو الميلان عن الاستواء بما يقطع اسم الاستواء . فلا يزاد عليه شرط 
التعديل بخبر الواحد ؛ لأن الزيادة نسخ » لكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم 
لاوا الجر ورا وعدي كارو نر امعد راح حك ار 
المثال الخامس : قال تعالى : © وَالدنَ ا كان 


َمبَوَ ين مل أن يَتمآتا كلك علوت يده وأ ينا سل حك © قن لد عي 
َصِبَاءْ شَهْرَيْنَ مُتَتَابِعنِ من قل ١‏ تاك كن ل تعلخ لعا سق ينكد 4 . 
[المجادلة : 3 » 4 ] . 


فالنص مقيد بعدم المسيس في حق الإعتاق والصوم . ومطلق في حق الإطعام » فإذا 
جامع امرأته في أثناء الشهرين » كأن صام شهرًا عن الكفارة ثم جامع » وجب عليه 
استئناف الصوم ؛ لأن الكتاب مقيد في حق الصوم . ولو جامعها في أثناء الإطعام » كأن 
جامعها بعد أن أطعم عشرين مسكيئًا » فهل يجب عليه الاستئناف ؟ . 

قال الحنفية : لا يجب عليه الاستعناف » بل يطعم الباقين ؛ لأن الكتاب مطلق في 
حق الإطعام » فلا يزاد عليه شرط عدم المسيس بالقياس على الصوم » بل يجري المطلق 
على إطلاقه والمقيد على قيده © . 


(1) ( أصول الشاشي مع التعليق ص 31-29 ) . 
(2) « أصول الشاشي مع التعليق ص 29 و 34-33 ) . 
(3) لانًا للجمهور ؛ فإنهم يرون الاستثناف قياسًا على الصوم . وانظر « أصول الشاشي مع التعليق ص 33 و35) . 
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الاب الساد س 


ويحتوي على ما يلي : 
توطفة: في معنى الحكم وأقسامه . 
الفصل الأول : الأمر وصيعٌه وموجبه : 
الفصل الثاني : دلالة الأمر المطلق على الوحدة والكثرة . 
الفصل الثالث : دلالة الأمر المطلق على المجال الزمنى . 


صيغ التكليف ( الأمر ) مع بحبح سس نيت 41 
توطئة في معنى الحكم وأقسامه 

يطلق الكلام على مجموع أمرين ؛ اللفظ والمعنى - أي الدال والمدلول معًا - ويقسم 
الكلام إلى قسمين ؛ خبر وإنشاء . 

فالخبر : ما احتمل الصدق والكذب لذاته - أي بغض النظر عن قائله - كقولهم : 
العلم يفضل امال . 

والإنشاء : ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته . وهو نوعان : طلبي وغير طلبي . 

فالطلبي : ما استدعى مطلوبًا لم يكن حاصلًا وقت الطلب . كالأمر والنهي 
والاستفهام والتمني والترجي والعرض والتحضيص ونحو ذلك . 

وغير الطلبي : كصيغ العقود وأفعال المدح والذم ونحو ذلك . 

واللفظ الذي يفيد الحكم إما أن يكون خبرًا أو إنشاءً . وأخبار الشارع آكد من 
الإتقنلي انها يحول الور الا 
تعريف الحكم : 

هو لغة : المنع . يقال : حكمت عليه بكذا ؛ إذا منعته منه . 

واصطلاحا عند الأصوليين : خطاب اللّه المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييوًا أو 
وضعًا . 

وغرفة الفقياء يأنه أزز خيطات: الله المتعلق بأففال المكلفين اقتطناء أو تيخيية! أو وضكا : 

فالحكم عندهم هو مدلول الخطاب » أو الصفة التي هي أثر الخطاب ء لا الخطاب نفسه . 
أفقسامه : 

يقسم الحكم عند جمهور الأصوليين إلى قسمين : تكليفي ووضعي . 

فالؤفعى #هو خيطاف الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة جعل شىء سببًا لشىء 
أى عله أرماش حة + ْ ْ 

والتكليفي : هو خطاب اللّه المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرًا . 


(1) ( المستصفى 411/1 » » ١‏ فواتح الرحموت 367/1 ) » ( شرح الكوكب المنير 622 - 623 ») » ( محاضرات 
الدكتور فوزي ص 196 ») » ١‏ المعانى فى شو ابالنين القرآأن ص 166 ) . 


حملت ا ا سم كوه إلى اللعد انه عدن اعبيدين 

فهو ما اقتضى طلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير بينهما . وسمي بهذا الاسم ؛ 
كلفة فى الأصل . 

أما التخيير فمعناه الإباحة . وكل ذلك يعرف بقرائن تدل عليه . 

والطلب بأمره ونهيه وتخييره مُنبث فى نصوص الكتاب والسنة ؛ لأن أكثر الأحكام 
التكليفية قائم على طلب الفعل وطلب الكف . وبعرفتهما تتم معرفة الأحكام » ويتميز 
الحلال من الحرام » ويخرج المكلف عن العهدة . وقد تعددت أنظار المجتهدين في دلالات 
والأحكام ؛ ولذلك سيقتصر بحثنا على الحكم التكليفي ؛ لأنه ألصق بأثر اللغة © . 
منهج الفرآن في تبيين الأحكام : 

سلك القرآن منهجًا فريدًا في تبيين الأحكام الشرعية » فقد اقتضت بلاغته تنويع 
أساليب الأمر والنهي » واقتضت أيضًا مرج تلك الأساليب بصور من الوعد وألوان من 
الإرقيي .والترهمين + فاليسيطية النفس, الاتيافية: لقند ان 'مرحاة الله والفيكي عا 
يسخطه » ولم تكثر عبائر الأمر والنهي المجردين بشكل يُثقل المكلف بالأعباء » بل 
تنوعت وتقلبت ؛ فمن أمر إلى نهي إلى إخبار يكتب الأمر المطلوب إلى وصف الأمر 
المكروه بأنه شر » إلى الترغيب بفعل ما بالثواب العظيم والنعيم المقيم » وبأنه سبيل الحياة 
في الدارين » إلى الترهيب من فعل بالعقاب الأليم والعذاب اللخلد وغير ذلك . 

والناظر فى كتاب اللّه الذي يحاول استنباط الأحكام الشرعية يجب أن يتعرف على 
هذه الأساليب » ويستوحي من خلالها مقاصد الشرع الحكيم © . 


(1) ( شرح الكركب المنير 333/1 - 335 » » ( أصول الفقه لبدران ص 26 - 27 و 252 ) » ( أصول الفقه 
للخضري ص 18 و 31-30 ) » ( تفسير النصوص 232/2 - 233 ) » ( دلالات النتصوص ص 17 )© . 
(2) « محاضرات الد كتور فوزي ص 33 و35 ). 


ضيغ التكايف ( الأمر) سنسس ب 418 
الفصل الأول 
الأمر 
الفرع الأول 
تعريف الأمر وصِيّغه 


الأمر لغة : طلب الفعل - أي طلب إحداث شيء - وجمعه أوامر © . 

واصطلاحًا : طلب فعل جرمًا بالقول الدال عليه على وجه الاستعلاء 5 

أو هو اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء . 

فهو استدعاء فعل غير كف جزمًا بقول يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به . مثل 
أمرتك بكذا فافعل . ولم يذكر كثير من الأصوليين عبارة ( على وجه الاستعلاء ) © . 


للأمر أربع صيغ موضوعة في اللغة للدلالة على طلب الفعل جزمًا إذا تجردت عن 
القرائن الصارفة » تسمى الصيغ الأصلية » وهي : 

1 - فعل الأمر ؛ كقوله تعالى : <( يتيب لين بجهِرِ الْحكُدَارَ وَالْمتفِِينَ وَاغْلْظ عَلسِمْ 4 
[القوية +5355 وفوله سبحانه :28 ييا الذيت َامَنوا أوَفا لمكو 4 [ المافدة :1 , 

2 - المضارع امجزوم بلام الأمر : كقوله تعالى : 9[ لِنْفِقٌ ذو سَعَةَ ين سَعَيْ # 
الطلاق : 7 ] وقوله سبحانه : 8# ثُمَّ ليَقَضُوأ نَفْتَهُمْ روفن وهم ولط 
ليت الْعجِيق 4 [ الحج : 29 ] . 


/ : عت مك سس لما ستيرة عمد د عد 
39 اسم فعل الامر » كقوله تعالى : 00 8 لذن اموأ ع سس 54 34 


(1) ويطلق الأمر أيضًا ويراد به الحال والشأن » كقوله تعالى : هو وشاورهم في الأمر » . ويجمع على أمور . 
(2) خرج بقيد الاستعلاء ما كان على سبيل التنفل كالدعاء » وهو ما كان من أدنى إلى أعلى » أما ما كان من 
شخص إلى زميله أو من في مستواه » فهو الالتماس ( محاضرات فوزي ص 196 » » ١‏ المعاني في ضوء أساليب 
القرآان ص 169 )© وانظر ( ميو الشاشى مع التعليق ص 116 ) » ( أصول أ زهرة ص 197 ) »© ( تفسير 
النصوص 34/2 ») « دلالات النصوص ص 75 ) . 


ذخ كح ب ف ع عع ع يس تجح سم ” أثز ,الزن في لكلاف هودن 


وقول المؤذن : حي على الصلاة حئ على الفلاح . 

4 - المصدر النائب عن فعل الأمر ؛ كقوله تعالى : 8[ مرب رار 
وقوله سبحانه : «9 وَبلْوََِ حسما © . 

وقوله عِلِقَهٍ : « صبرًا آل ياسر ؛ فإن موعدكم الجنة » . 
صبخ أخرى تفيد الأمر : 

اولحر ال تارصاق ليا انس أجل ويم كرف ديصي سرج 
تدل على الأمر بالشيء وطلب إيجاده ؛ فقد تفنن القرآن الكريم في أسلوب توجيه الأوامر 
إلى الناس » فأتى بتعابير بليغة وأساليب مختلفة تدل على الطلب والوجوب » منها ما 
ا افسريت للق الم عتر له ان : 9 إِنَّ آله لَه يمر أن موسا الأمكتٍ إل 
أَهْلِهَا 44 وقوله يََِمٍ لوفد عبد القيس : ل 0 
2 - التصريح بالإيجاب أو الفرض أو الكتب أو نحو ذلك » كقوله تعالى : 98 إِنَّ 
لصَّلَاه كنت عَلَ البؤبييت كتبًا مَوْهُونَا » . 

وول سبحاه ‏ ط( م ياس ازا كا مب ع لزي من مَِْكُمْ 4 . 
وقوله يََِةٍ : « إن الله فرض عليكم الحج فحجوا .. ) الحديث . 

3 - لفظ « حق على ) ونحوه » كقوله تعالى 9 وَلِه عَلَ الثايى جع اليد © . 
وقوله َه  :‏ حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أ اياعزنيوكا + يعسل فيه 
راسه وجسله ) . [ متفق عليه ] . 

4 - صيغة الوصية » كقوله تعالى : ل يُوْصِيك أله به اولض .. 4 . 

5 - كل ما فيه ترتيب ذم أو عاب أو إحباط عمل على الترك أو نحو ذلك » كقوله 
ملم : « من ترك صلاة العصر فقد حبط غمله ») . [ رواه البخاري ] . 
ل ل 
وَالْمطَطقنت يريس بأتمسيهنٌ تلد وو # . 

قله تعالى : ط وَلولث يسن يهن عاتن ايك 4 . 

وقوله يِلِقَدٍ : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) . [ أخرجه الشيخان وأحمد 


وأبو داود ] : 
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فليس المقصود هنا الإخبار » وما المقصود الطلب » فكأنه قال : لترضع الوالدات » 
ولتتربص المطلقات » وليصم الولي . وهذا أبلغ من عكسه ؛ لأن الناطق بالخبر مريدًا به 
الأمرء كأنه نَرَل المأمور به منزلة الواقع © . 


(1) « أصول الشاشي مع التعليق ص 117 ) » ( أصول أبي زهرة ص 1388 ) » ( تفسير النصوص 235/2 » 
«المستصفى 412/1 ) » ( فواتح الرحمرت 372/1 ) ؛ «١‏ دلالات النصوص ص 7 ) . 

هذا . وقد قسم بعض الأصوليين الأمر من حيث صيغته إلى قسمين : صريح » وهو ما اقتضى الفعل بصيغة 
افعل مع الاستعلاء . وغير صريح » وهو ما اقنضى الفعل بغير صيغة افعل وبلا استعلاء » ولو كان بلام الأمر 
« محاضرات فوزي ص 196 - 198 ) . 


2 لس يبيبلل أبْرِ اللغة في امختلاف المجتهدين 
الفرع الشاي 
موجب الأمر 

ذا وردت صيغة الأمر مطلقة مجردة عن أية قرينة فعلام تدل ؟ 

- ذهب الجمهور إلى أنها تقتضي الوجوب - أي الطلب على وجه الحتم 

والإلزام - بحيث يكون التارك مذمومًا مستحقًا للعقاب . 

والوكوك أطاهرةق الأمرء وللتن يحكقا لآ حنمن عرو لكو الابيصرقف تعن إلا 
بقرينة ؛ لأنه حقيقة في الوجوب . واحتجوا على ذلك بما يلي : 
1 - من الكتاب : 


أ - قال تعالى : ل وَإِذ ل 5 إبْلِيسَ # [ الكهف :50 ] 
فلمًا لم يسجد قال الله تعالى : ما متك ألا جد إذ 1 رك 4 اوها امشعهاة توزيت 
وإنكار » وهو إنما يتوجه على تقدير كون ل افد ” الذم » وإلا فله 
أن يقول : أنت لم تلزمني بالسجود إلزامًا » فعلام الإنكار والتوبيخ ؟ فإذا ثبت الذم على 
ترك المأموق ثبت أنة الام للوجوتيه: 

ب - قال سبحانه : 88 وَإدَا قل لم أَرَكعُوا ل وْنَ * [ المرسلات : 48 

الوم و ا سر 
لان الذم لا يلحق الإنسان إلا بترك الواجب . 

لي ل ل اروف ل له 
0 اُ يم 4 [ النور : 63 ] . 

فقد روطت الآية التينذية. مكالفة ١‏ الأمر > :والعينديد: لآ يكوة. إل 13 كان الطلت 
حتميّا» فدل على أن الأمر للوجوب » ومخالفته حرام . 

ثم إن التهديد عام لكل أمر ‏ وليس لأمر خاص معهود » فكان الأصل بمقتضى عرف 
القرآن أن طخي و 00 زوك للواجه: 

د - قال عز وجل : ف[ وما كان مومهلا ةد ىه تسوه أننا أن يكن لم 


ليه من من مهم ومن يحص اله 24 36]. 
والمراد بالقضاء الحكم , أي إتمام الشيء قلا » فليس لمن احتيار مع أمر اللّه وأمر 


إ 
ا 
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رسوله مَلِتَوٍ بل الواجب الانقياد والامتثال » وإذا بطل الاختيار لزم الوجوب ضرورة . 
فدل على أن الأصل في الآمر الطلب الحتمي » وإلا ما كان موضع لوم » لاسيمًا وقد 
قآل يتان بيعك ذلك :18 ومن ينص. الله ورسوام فقد سن صلاد ميينا 14 

2 - ومن السنة ما فلي : 


- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : إن زوج بريرة كان عبدًا يقال له 
مغيث » كأني أنظر إليه يطوف خلفها » ودموعه تسيل على ميته » فقال النبي يله 
اراق اويا عازن الااتشهيه مو معي نفيك تلز ول ينض نبور فيلا 15ت نقال 
النبي مَل : « لو راجعتيه ) ؟ قالت : يا رسول الله » تأمرني ؟ قال : « إنما أشفع » . 
فقالت : فلا حاجة لي فيه . [ أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ] . 
فقد علمت - رضي الله عنها - أنه لو كان أمرًا لكان واجيًا . 
ب - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي وَل قال : ١‏ لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 4 أخرجه الجماعة وألحمد ]. 1 
فلو لم يكن الأمر للوجوب والإلزام لم يكن في الأمر لسرا اكد كل يذه هه .وار 
أمر به الرسول عِكِقدٍ ؛ لوجب فعله سواء كان فيه مشقة أو لا » لكن حصل امتناع الأمر به 
لوجود المشقة . ثم إن السواك مندوب » ولو كان الأمر ليس للوجوب بل للطلب أو الندب ؛ 
لم يكن ثمة داع لخوف المشقة وامتناع حصول الأمر به . فدل على أن الأمر للوجوب . 
ج - روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : مر 
رسول الله َكِيَمِ على أبن - رضي الله عنه حو وا 0 : ديا أي ) 
قال : فعجل في صلاته » ثم جاء . فقال رسول الله َيه كر : « ما منعك إذ دعوتك أن 
تجيبني ؟ ) قال اك عدوي . فقال : دم > جايس إى بز انعيكا 
لله وللرسول إِذَا دعاك لِمَ يك # ؟) لقال تلن را أوسوك اللمه لا عورف , 
قد فهم الني يل وأصحاه - رضي لله عنهم - أن مطلق الأمر في قوله : 
سد ستَحِيِبُواً # يفيد الوجوب ؛ ولذلك عاتبه رسول الله + لتر على عدم الاستجابة . 
وج ادن البالوسوقي اميم مهن دي الإخر عن ل 
فالأمة ما زالت تستدل على وجوب العبادات بالأوامر الواردة فى مثل قوله تعالى : . 
«ل وَأَقِيمُوأ أَلصَّلَهَ وََاا اَلرَكَوهَ # من غير توقف » وما كانوا يعدلون عن الوجوب إلا : 
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لدليل معارض . والآثار المروية عن السلف تدل على تكرار استدلالهم بصيغة الأمر أو ما 
في معناه على الوجوب مع تجردها عن القرائن . ولقد شاع هذا الاستدلال » وظهرت 
آثاره في ماخذهم للأحكام دون أن يظهر ما يدل على استنكار » ولم ينصرفوا عن 
الوجوب إلا لقرائن عينت معنى من المعاني الأخرى . ما أوجب العلم العادي بأن دلالة 
الامر هي للوجوب . وهذا هو المتبادر إلى الذهن » فهو الأصل . 

وقلاابعدل أبو بكرت ومن اللاعيه عل قال الرتدايم بالآرانت ويحلاي اه عيب 
رضي الله عنهما - : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد وا أن لاإله إلا اللّه) الحديث [ متفق عليه ] 
وححجٌ الصحابةً - رضي الله عنهم - في ذلك » وقاتل المرتدين » وقاتلوهم معه من غير نكير . 
4+ - ومن اللغة ما ملي : 

أ - أطبق أهل اللغة على أن المتبوع أو المخدوم إذا أمر التابع ولم يمتثل عُدٌَ عاصيًا يستحق 
الذم والعقوبة . ولا يذم ويوصف بالعصيان إلا من كان تاركا لواجب . فلولا أن الأمر في 
اللغة حقيقة في الوجوب وطلب الفعل على وجه الحتم والإلزام ما استساغوا ذلك . 

إن لزوع الاتعمان يكون" بقن ولاية الامزر على المخاطب ؛ ولذلك شاع في 
أقوالهم : « أمرتك فعصيتني ») . وإذا ثبت هذا فيمن له على الآخر ملك قاصر » فكيف 
فيمن خلق الإنسان ؟ وبذلك يتحقق معنى الابتلاء . 

5 - ومن العقل ما يِل : 

أ - إن الإيجاب من المهمات في مخاطبة أهل اللغة » فلو لم يكن الأمر للوجوب 
لخلا الوجوب عن لفظ يدل عليه » وهو ممتنع فإن الحاجة داعية إليه . 

ع > إن "اللي إما أن يفضي نيه الوتحوب أو التلافية بولا سيل إلى التدب 4 لأن 
المعنى يصبح : افعل إن شكت . وهذا الشرط غير مذكور في الطلب » فيمتنع حمله على 
الندب » ويتعين حمله على الوجوب . 

ج - إن النهي يقتضي ترك الفعل والامتناع عنه جزمًا » والأمر مقابلٌ للنهي » فينبغي 
أن يقتضي فعل الفعل جزمًا أيضًا © . 
 )1(‏ المستصفى 417/1 و 420 و 2435-429» ( فواتم الرحموت 4373/1 ؛ 9 أصول الشاشي مع التعليق ص 124-120 ) » 


« أصول الخلاف ص 195-194  )‏ (أصول أبى زهرة ص 139 ) » ( تفسير النصوص 246/2 - 263 ) » ( محاضرات 
الدكتور فوزي ص 201-199 ) » ( دلالات النصوص ص 79) . 


ب يي يت ا 125 


ذه ت بودهبيه شف العلماء إلى ميد لذن «اخرد ةدع القزقن ترضوعة الطلين 
عمومًا . وتعيين النوع يحتاج إلى قرينة . واحتجوا بما يلي : 

1 - إن الطلب هو المعنى المشترك بين الوجوب والندب بالضرورة من اللغة » ولم يقم 
دليل على تخصيصه بواحد منها . وهذا إنما وجب دفعًا للاشتراك وامجاز . 

2 - ترجيجا للفعل على الترك "© . 

- وذهب بعض آخر إلى أن الأمر للندب ؛ لأنه موضوع لطلب الفعل » وأدنى ما 
يترجح به جانب الوجود هو الندب © . 

وصفوة القول : إن الشريعة جاءت بلسان عربي مبين » وقد تتبع العلماء نصوصها في 
الكتاب والسنة فوجدوا أن الطلي امقس بهو الغالب ع فكان هو الأضل لا سيما وقد 
وكيم عا الف مور بيد 11ل كل والمسايس كانيع ود كلف لامر هل ارين ل 
امرض مريده ا ركد م للق أو تاشر ميس م رعزيهة بالخلال انفعض طللافه يون 
على معناه الحقيقي الذي وضع له » ولا يصرف عنه إلا بقرينة . 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب : 

إذا كان الواجب المطلق يتوقف وجوده على وسائل لا يتم إلا بها » فهل الأمر الذي 
يفيه رترت كرون كا ألندا عن ركو يي« الأداية :> 

أ- ذهب الجمهور إلى أنه يشمله أيضًا لضرورة توقف حصول الواجب عليه » فالأمر . 
بالشيء أمر به وبما لا يعم إلا به . كالطهارة وستر العورة فإن الأمر بالصلاة يشملهما ؛ 


(1) ( المستصفى 420-419/1 ) » ( الخلاف ص 195-194 » ؛ ( أبو زهرة ص 140 ) » ( تفسير النصوص 266/2 ) . 
(2) لما كانت صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة - كما سيأتى - اختلف العلماء فى صفة دلالتها على تلك المعانى ؛ 
هل ولك" طليها: بالالسزرل 6 قري انل مقر ك الأ برقي التميورة مله لاد يترية 4 أو دلت غلن. أحد امعان 
حقيقة وعلى الباقى مجارًا ؟ وما هذا المعنى ؟ أهو الوجوب أم الندب أم الإباحة ؟ أو هي موضوعة للطلب 
عمومًا » وتعيين لمراد يحتاج إلى قريئة ؟ 

ولذلك توقف بعض العلماء - ومنهم ابن سريج والغزالي - حتى يظهر المراد ؛ لأن الاحتمال يوجب التوقف ‏ 
غير أن التوقف عند ١‏ ابن سريج » في تعيين المراد عند الاستعمال ؛ لا في تعيين ا موضوع له ؛ لأن الأمر عنده 
مشترك . بيئما رأى الآخرون أن التوقف إنما هو تعبين ما وضع له الأمر حقيقة ؛ أهو الوجوب أم الندب أم 
الاشتراك أم الطلب مطلقًا ؟ « وانظر أصول الشاشي مع التعليق ص 124-120 ) » ( الخلاف ص 195 ) » 
«تفسير النصوص 241/2 - 244 ) » ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 146 ) . 
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لأنهما شرطان لصحتهما » ولا تتم إلا بهما 29 . 

وهذا لا يعني أن وجوبه جاء ضمئًا من غير دليل آخر مستقل » بل ربما كان له أدلة 
أخرى . وآنقذ تتعاضد الأدلة . 

ب - وذهب بعض العلماء إلى التفصيل فقالوا : إن كان ما لا يتم الواجب إلا به 
سببًا وفي مقدور المكلف » فإن الأمر يتناوله » ويصبح واجبًا . كالسعي إلى الصلاة أو 
إلى المشاعر لأداء فريضة الحج » وكالعمل لإيصال الزكاة إلى مستحقيها ؛ لأنها أسباب 
لأذام الراسيع فكوةواجية واتجابيه, 

وإن كانت شرطاء فلا ينبت إلا ينص من الشارع .. فالوضوء شرط لصحة الصلاة ؛ 
ولاعت كوه ترما الفدعة المعلاة إلا بام مو “01 

قال الغزالي : والتحقيق أن الواجب المتعلق باختيار العبد سواء كان حسيًا » كالسعى 
إلى الجمعة اللي إلى مواضع مناسك الحج أو شرعيًا كالطهارة في الصلاة يجب وصفه 
بالوجوب . ونقول : ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به - وهو فعل المكلف - فهو 
واجب . وهذا التعبير أولى من غيره © . 


(1) ولذلك قالوا : ١‏ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » . أي ما دام مقدورًا عليه . وهذا في الواجب المطلق 
كالصلاة » فإن وجوبها قد استقر غير مشروط بقيد . أما في الواجب المقيد » كالزكاة التي يثبت وجوبها بملك 
التصاب ؛ فليس الأمر كذلك ؛ إذ ليس الأمر بالزكاة أي لقيو نوات مغر داجيا بامتلاكه ؛ 
لأن هذا إتمام للوجوب » وليس إتمامًا للواجب بعد ما وجب ؛ ولذلك قالوا : ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب » وما لا يتم الوجوب إلا به فايس بواجب . 

(2) « أصول أي زهرة ص 142 ) . 

(3) فالأصل وجب بالإيجاب قصدًا إليه » والوسيلة وجبت بوجوب المقصود . كإمساك جزء من الليل قبل 


الصبح ؛ إذ لا يمكنه الصوم » وانظر ١‏ المستصفى 71/1 -722 ) . 
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الفرع الشالست 
ورود صيخ الأمر في غير الوجوب 

قد تخرج صيغ الأمر الأصلية عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى مجازية » تفهم من 
السياق أو ترشد إليها القرائن . فإذا احتف بالآمر قرينة تبين المراد من الطلب حمل على ما 
دلت عليه القرينة » وخرجت المسألة عن موضوع الاختلاف السابق . ومن ذلك ما يلي : 

1 - الإباحة : وتكون في مام توهم التخاطب عدم جواز فعل الشيء » فيدفع التوهم 
بأنه مباح » كقوله تعالى : ف[ وَككوا شرو حقّ ينين لكر الحيِط اليش ون اليل 
الاو ين الك قن ل لقم ان لخر 4 امقر 117 

وقوله سبحانه : ف فَإدَا فْضِيَتٍ الصَلَرة مَأَنتَشْرُوأ في الْأَرْضٍ 4 [ الجمعة : 10 ] . 

ونحو ذلك هما يرد فيه الأمر بعد الحظر . فالجمهور على أنه للإباحة في هذه الحالة . 

وتزله عون جلؤلة فط كرا اننا ولخ 1 4 اعرف 1ف 

والإجماع قائم على أن الأمر هنا للإباحة لتعلقه بما يتصل بطبيعة الحياة ونمو البدن ما 
لم يصل الجوع بالإنسان إلى حد الهلاك . 

2 - الامتنان : كقوله تعالى : «[ فَكُنُوأ سما رَوَفَحَكُم أنه حَلالا طَيَما / [ النحل : 114] . 

3 - الإكرام : كقوله سبحانه : 32 أَدَمُلُوُهَا سل َامِنِيسَ # [ الحجر : 46 ] . 

وهذان المعنيان متقاربان. . 

4 - الإرشاد : كقوله تعالى : «إ وَأَسْكَتْدُوأ يدبن ين رَبَالِكُم 4 [ البقرة : 282] . 

5 - الندب : كقوله تعالى : 2ل وَالَِّينَ مين لكب ًا مَك أيَمَنْكُمْ فَكتيوْهُم 
إن عَلِنتُمٌ فم حا وََافوهُم ين مَالٍ لق الت اكدكُم 4 [ الور : 33 ] . 

حيث يرى كثير من العلماء أن الكتابة مندوبة . 

والقاق ريق الندات والإرشادة أن التدب طلي قا عاق يوان الأكدزة :هبو الإرشاة 
طلب فعل تتعلق به منافع الدنيا . 

6 الشفين وركز فون قينية أو اشياء يه كقول يشان ون جروا 

فعش واحدًا أو صل أحاك فإنه مقارك» ذتبن» “مزة :ومهانيه 

والفرق بين الإباحة والتخيير أن التخيير لا يجوز فيه الجمع بين الشيئين » وفي الإباحة 


سورج سروح ماص ري 


8 لل ل دلدهبييبببل سد أُيْرٍ اللغة في اختلاف المجتهدين 
يجوز ؛ لأن فيها إذنًا بالفعل وإذنًا بالترك . 

7 - التأديب : كما في حديث عمرو بن سلمة - رضي اللّه عنه - : ( يا غلام » 
سي الله وكل يعفيداف + "و كن ما يليك :10 

8 - 0 أو الإنذار : ويكون في مقام 0 الرضا بالمأمور به » كقوله تعالى : 
قل ق تَمنَّدُوأ إن مُصِيرَكُمْ إِلَ ألثَّارٍ © [ إبراهيم : 30 ] . 

ا 0 ير # [ فصلت : 40 ] . 

9 - التعجيز : ويكون في مقام ل ا 
كقوله تعالى : « كنقدواً َك نفد إِلَّا بِسَأَطّنِ © [ الرحمن : 33 

وقوله سبحانه : ل قل فأدرءوا عن ) أشيكُمْ الْمَوْتَ ا 1 

0 - التسوية : كقوله تعالى : «و أصَلوها فَأصَيراً أَوَ لا نضيرنا سوا نو كك 4 
[ الطور : 16 ] وذلك لدفع توهم أن الصبر ينفع . 

وقوله سبحانه : <( كَل أَنقِقُوأ طَوعًا أَوَ كَرَمَا أن بلقل نكم 4 [ التوبة : 53 ] . 

1 - السخرية : كقوله تعالى : :ذف إِتَلك أَنتَ لْمَريرُ ألكَرم 4 [ الدحان : 49] . 

جك الاح رار واوا روي ا عدم الاكتراث بالمخاطب وقلة البالاة . 
كقوله تعالى : 9 اَلَأ م مَآ أَنتم مُلَقُونَ # [ الشعراء : 43 ] . 

3 - الالتماس : وذلك إذا كانت صيغة الامر من ند إلى ند » كقول مالك بن 
الريب : 

حي رَحُلي دنا الموت فانزلا برابية إنىي مقيم لياليا 

١‏ 0 إلى أعلى ع كقوله تال معكاية دعق 
نوح - عليه السلام - : 8 رََ لَغْفِرٌ لى وَلولِدَىفَ .. # . 

وهي كلها معان مجازية » تتضح بما يصحب الأمر من قرائن . وقد تتداخل بعض 
المعاني ببعض كما هو ظاهر » ما جعل العلماء يختلفون في تعدادها كثرة وقلة © . 


ب 7 0 


(1) ( المستصفى 417/1 -418 ) ١‏ ( فواتح الرحموت 0/1 » » ( تفسير النصوص 236/2 - 238 و 272-271 ) )» 
« محاضرات الدكتور فوزي ص 202 - 203 ) » ( كي في ضوء أساليب القرآن ص 169-167 ) » « دلالات 


النتصوص ص 79 ) . 


صيغ التكليف ( الأمر ) سن 
الفرع الراببج 
أمثلة تظهر فيها ثمرة الاختلاف 

كان لاختلاف الأصوليين في موجب الأمر أثر واضح في الأحكام التي استنبطها 
الفقهاء من نصوص الكتاب والسنة . على أن المتتبع لأوامر الشريعة يرى أنها في الغالب 
محفوفة بقرائن تعين المراد ؛ لذا نجد العلماء في المسائل الاختلافية يدعمون رأيهم بأدلة 
وقرائن خخارجة عن النص . ويظهر هذا في الأمثلة التالية : 

لمغال الأول : قال تعالى : 38 يَكأيهَا الدِم بت اموا إدًا تَدَايَدمُ بدن 1 أجل فكي 
كدارم 3 تر ليوات من من يَكَلِكُم . 6 الآية [ البقرة : 282 ] . 
ومدلوله على الكتابة 0 : 

أ - ذهب الظاهرية إلى أن الأمر هنا للوجوب » فيأئم تارك الكتابة والإشهاد . 

واحتتجوا بأن الأصل في الأمر الوجوب » ولا يجوز نقل أوامر اللّه تعالى عن الوجوب 
ا لي سي 

ب - وذهب الجمهور 1 أن الأمر هنا للندب » فلا يأثم العارك ان 
صرفه عن الوجوب با يلي : 

1 - إن القصد فى الآية أخذ الحيطة للحقوق واستيثاق الدائن لدينه . فهو أمر إرشاد 
إلى سلوك الطريق المؤدية إلى الاستيفاء . 

2 - قوله تعالى بعد ذلك في الآية التالية 3 : “9 هن أن بَعَسِّكُم بَعضًا كور اذى 
6 ل 2 مز كو نظافرة إلى الفدك الله 

لقال ل تعالى للأنوج : « دَإِذا بن لله مَتَسِكهن تروف أر فارفُوهنَ 

ل 

أ - فمن قال بالوجوب قال : لا تصح الرجعة من غير إشهاد . 


(1) ورأى الظاهرية أن هذه الآية : :9 فإن أمن بعضكم بعضًا  ..‏ تعود إلى الرهن لقربه منها » دون الكتابة والإشهاد . 


0 _للللسل _ دلبب أُبر اللغة في اختلاف المجتهدين 


ب - ومن قال بالندب قال : تصح الرجعة من غير إشهاد . 

الخال الثالث : عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي ِف رأى على عبد الرحمن بن عوف 
- رضي الله عنه - صفرة فقال : وما هذا ؟» فقال : يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن 
نواة من ذهب . فقال النبي يِه : « أَوِْمْ ولو بشاة ) . [ متفق عليه وأخرجه أحمد ] . 

واختلف الفقهاء في حكم الوليمة : 

> ذهب الظاهرية وبعض'الشافعية إلى أن إقامة وليمة العرس: وادن #الظاهر الأمر 
في الحديث » وليس ثمة قرينة تصرفه عن الظاهر . 

ب - وذهب الجمهور إلى أنها سنة فضيلة » والأمر للاستحباب . واحتجوا بما يلي : 

1 - إن إقامة الوليمة تكون في العادة من أجل إدخال السرور على الأرحام 
والاصدقاء » كالا كرام في غير هذه المناسبة . 

2 - إن هذه الأمور تتعلق بأحوال الئاس الخاصة » وقد يكون في الوجوب حرج » 
ورأوا أن هذه التعليلات قرائن كافية لصرف الأمر عن ظاهره . 

لمثال الرابع : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يقد قال : « مطل 
الغني ظلم » وإذا أتبع أحدٌ كم على مليء فَلييبَع » . [ متفق عليه وأخرجه أصحاب السنن 
والحه وال 00 

اختلف الفقهاء فيما إذا أحال المدين دائنه على شخص ثالث غني ليستوفي منه 
الدين» هل يجب أن يقبل الحوالة أو لا ؟ 

أ - ذهب أكثر الحنبلية وأهل الظاهر وأبو ثور والطبري إلى وجوب القبول ؛ لظاهر 
الأمرء ولم يروا ما يدعو إلى صرفه عن الوجوب . 

ب - وذهب الجمهور إلى أن الأمر هنا مصروف عن الوجوب إلى الندب ؛ لما في 
ذلك من الإحسان إلى امحيل لتحويل الحق عنه © . 


0 00 
ا ند يت 


(1) أخرجه البخاري بروايات مسختلفة . وفي رواية له : فليِحتل . وأخرجه البراز . ورواه أحمد والترمذي عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضًا « فيض القدير 523/5 ) . 

(2) « تفسير النصوص 2/ 278 - 279 ) » ( محاضرات فوزي ص 40 و 203 ) ؛ ( أسباب انخحتلاف الفقهاء 
ص 147 ) » ( فيض القدير 523/5 ) . 


صيغ التكليف (الأمرع سس 43 
الفصل الشافي 
دلالة الأمر المطلق على المرة أو التكرار 
الفرع الأول 
هل يدل الأمر: المطلق على التكرار 

لا حلاف بين الأصوليين أن الأمر إذا قيد بقريئة تفيد العموم أو التكرار أو الخصوص ‏ 
أو المرة الواحدة عمل به » كالحج . فإن الأدلة قامت على أنه يجب في العمر مرة 
واحدة » وكقطع يد السارق » فإنه يتم كلما حصلت السرقة . واختلفوا في الأمر المطلق 
الخالي عن القرائن » هل يفيد التكرار بصيغته ذاتها ؟ 

أ - ذهب جماعة من العلماء - منهم المزني » واختاره الشيرازي وأبو إسحاق 
الإسفرايينى وعبد القاهر البغدادي - إلى أنه يفيد العموم فى الأفراد » ويقتضي تكرار الفعل 
المستوعب للعمر مع الإمكان » ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك » واحتجوا بما يلي : 

[ - عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال : خطبنا رسول الله يِه فقال : ويا أيها الناس ع 
قد فرض الله عايكم الحج فحجوا ) ») . فتقال رجل : أكلٌ عام يارسول الله ؟ فسكت حتى قالها 
ثلانًا . فقال رسول الله عكائرٍ : ( لوقلت نعم لوجبت » ولما استطعتم ) » ثم قال : « ذروني ما 
م ل ع ل ا ا 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) . [ أخرجه مسلم والنسائي ] 

فلو لم تكن صيغة الأمر ذاتها توجب التكرار لما أشكل على السائل - وهو الأقرع بن 
حابس - رضي الله عنه - مع أنه من أهل اللسان . وسبب إشكاله أنه علم أن في حمل 
الأمر على موجبه من التكرار حرجًا عظيمًا » والحرج منفي شرعًا » فسأل . 

ثم إن الرسول يِه لم يدكر عليه فهمه وسؤاله » بل قال له  :‏ لو قلت نعم لوجبت ) ا 
لتقرر الوجوب كل عام على ما هوالمستفاد من صيغة الأمر . فدل على أن الأمر يقتضي التكرار . 

إن قل القانلة: ( اضرق علا «محتعير نمق ( أطلي شلة الطفرف ), 
والضرب اسم جنس يفيد العموم ااي 


(1) « المستصفى 2/2 - 3 ) » ١‏ فواتح الرحموت 386/1 - 387 ) » ( أصول الخلاف ص 195 ) » « تفسير 
النتصوص 3002 - 301 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 206 ) . 
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أثر اللغة فى اختلاف امجتهدين 


ب - وذهب جماعة - منهم بعض الحنفية وبعض الشافعية وغيرهم 2 - إلى أن 
الأمر المطلق يدل على المرة مع احتمال التتكرار » ولا يثبت التكرار إلا بقريئة . 

ل ا 
يمكن إيجاده بأقل منها . ولا يدل على العموم . أما التكرار فيحتمله ولا يدفعه » لكن 
إثباته يحتاج إلى قرينة . واحتجوا بما يلي : 

1 - سؤال الأقرع بن حابس - رضي اللّه عنه - فإنه لو كان الأمر يوجب التكرار ل 
سأل » ولو لم يحتمل المرة والتكرار لما أشكل عليه . ما يدل على أن الأمر المطلق لا 
يقتضي التكرار ولكن يحتمله . وأكد ذلك قوله يِل : « لو قلت نعم لوجبت ) . 

2 - إن صحة تقيبده بالمرة والمرات » وبالقلة والكثرة تدل على أنه يحتمل التكرار » ومنه 
قوله تعالى : ٠ل‏ لا تدعوأ اوم تُبُووًا وَبدًا وَأدمُوا ُبُورًا كيرا »© [ الفرقان : 14 ] . 

3 - إن فعل الأمر في قولك ( اضرب ) مختصر من قولك : ٠‏ أطلب منك ضرم ) غير 
ذافنو لذكزى كر ال جردم ! [اناكع لبعد ضري عن احطتان النتيع 21 . 

والفرق بين الاجتهادين أن من قال بوجوب التكرار » أثبت التكرار بصيغة الفعل ذاتها 
من غير حاجة إلى قرينة . ومن قال باحتمال التكرار » لم يثبته بدون قرينة . 

ا ار ا 
ولا يدل على التكرار . واحتجوا بما يلي : 

- إن فعل المرة هو عنوان البراءة من عهدة الامتثال . 

- ما دام الامتثال لا يحصل إلا بالمرة » فمعنى ذلك أن الأمر يدل عليها بذاته 3 

والفرق بين اجتهاد هؤلاء واجتهاد أوليفك أن الأمر عند هؤلاء لا يحتمل التكرار » 
وعند أولئك يحتمله . 

د - وذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى أن الأمر المطلق لا يوجب التكرار ولا يحتمله 
إلا إذا كان معلقًا بشرط » كقوله تعالى : طون كنحم جنا هوا 4 [ المائدة 65 ] وقرله 
سبحانه : 9 فَمَن ب توي كرك ليا :14 لقره : 185 ] أو كان مقيدًا بوصف كقوله 


(1) وهو مروي عن الشافعي ونوزع الراوي في ذلك . « أصول الخلاف ص 195 ) » ( تفسير النصوص 287/2 و 309) . 
© « أصول الخلاف ص 195 ) » ١‏ أبو زهرة ص 140 ) » ( محاضرات فوزي ص 206 ) » ١‏ دلالات النصوص 
ص 80 - 81 ) » ( تفسير النصوص 309/2 ) » ( أسباب احتلاف الفقهاء ص 48 ) . 

(3) « تفسير النصوص 286/2 و 299-297 » » ( دلالات النصوص ص 81-80 ) » ( أسباب انحتلااف الفقهاء ص 48 ) . 


و ا يت سم 2103 


سبحانه : 8 أَقِرِ ألصَّلرة دلوك ألَّمْس إِك عَسَقٍِ ايل 4 الآية [ الإسراء : 78 ] . 
دود جل شأك : ط َة يط ل مياق 4 [ انر : 2] الم 
يتجدد ويتكرر كلما تكرر الشرط أو ثبتت الصفة © . 

ه - وذهب الجمهور - ومنهم عامة الحنفية في الصحيح اغختار عندهم ومالك وكثير 
من الشافعية وغيرهم - © إلى أن الأمر لمطلق الطلب - أي لمطلق إيجاد الماهية - من 
غير إشعار بالمرة أو التكرار » فلا يدل على المرة وإن كان لا يتم تنفيذه إلا بها » ولا 
يوجب التكرار ولا يحتمله سواء كان معلقًا بشرط أو مخصوصًا بوصف أو مقيدًا بأي 
قيد آخر . وإنما يدل على ما يحصل به وجود الفعل » والمرة أقل ما يمكن أن يتحقق به 
الوجود » فصارت من ضروريات الإتيان بالمأمور به . والككلف يخرج عن عهدة الامتثال 
إذا أتى بأقل ما يحقق جنس الفعل ؛ وهو المرة . واحتجوا بما يلي : 

1 - إن الأمر بالفعل إنما هو طلب لتحقيقه على سبيل الاختصار » فصيغة الأمر إنها 
تدل على طلب الفعل حقيقة فقط فى اللغة العربية » والمرة والتكرار خارجان عن 
حقيقته » وتحصل لي الامتثال بفعل اللأمور به مرة أو أكثر . 

2 - إن الأمر يدل على مصدر مفرد ء والمفرد لا يقع على العدد للمنافاة بينهما ؛ لأن 
المفرد ما لا تركيب فيه » والعدد ما تركب من الأفراد . وإما يقع المفرد على الواحد 
ا ل 0 

3 - إن المرة والتكرار من صفات الفعل » كالقلة والكثرة ؛ لأنك تقول : ضربًا قليلا 
أو كثيرًا أو مكررًا » فيقيد الفعل بصفاته المتنوعة . 

4 - إن الأمر ورد في الكتاب والسئة للتكرار وللمرة . و امجاز والاشتراك خخلاف الأصل . 
فلابد من جعله للقدر المشترك بين التكرار والمرة » وهو ما به يتحقق وجود المأمور به © . 


(1) ( فواتح الرحمزت 386/1 ) ؛ ( أصول الخلاف ص 195 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 208-207 ) . 
(2) وذهب بعضهم - ومنهم إمام الحرمين والأمدي والرازي وابن الحاجب والبيضاوي والسبكي - إلى التوقف 
وعدم الجزم برأي في كون صيغة الأمر للمرة أو التكرار أو الأمر المطلق . واستدلوا بما احتج به من توقف في 
كون صيغة الأمر للوجوب أو لغيره . 

وقال بعضهم : الأمر المطلق مشترك لفظي بين المرة والتكرار » فلا يفهم المراد منه إلا بقرينة . وانظر ( تفسير 
النصوص 284/2 و 287 و 314 ) ؛ ( دلالات النصوص ص 81-80 ) » ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 48 ) . 
(3) قالوا: ويحتمل كل الجدس بدليله » وهو النية ؛ لكونه كمال المسمى . وقالوا : إن تكرار العبادات لم يثبت بالأمر» بل بتكرار 


أسبابها التي يقبت بها الوجوب  .‏ الشاشي ص 125-123( فوائٌ الرحموت 0/1 ) ( الخلاف ص 195)» ١‏ محاضرات فوزي 


١6ح‏ يي ل تك أثراللغة فى اتناف 'الجتهدين 
والفرق بين اجتهاد الجمهور القائلين بمطلق الطلب وبين اجتهاد الجماعة ( ب ) » مع 
الأول 8 إن الأمر عند الجمهور لا يحتمل التكرار ‏ وعنك أولفك يحتمله . 
والثاني : إن الأفر :فس اديور اللفميومن والمرة » فتكون المرة مدلوله » وعند أولقكك 
المرة ضرورية ؛ لآن الحاجة لا توجد بأقل منها » فيحمل عليها . 
والفرق بين الجمهور وبين من قال بوجوب المرة » مع أن الفاعل للمرة يعد متثلا عند 
كليها أن المرة عند الممهور لا يدل عليه الآمر بذاته ع .واننا عن أقلن ها يعأدض مي المأموزز 
بويع القاعن لليزة عسل لآن الأموو به صل ضبن المرة .“ليس الآن الأمن طاعر 
فى المرة: وحضوضيها": برعنك رفك أن الأمر هذل على المرة بذاقفت, 


9 7 1 


ص 207 ) » ( تفسير النصوص 291/288/2 ) » ١‏ دلالات النصوص ص 81-80 ) ؛ ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 48 ) . 


ضيغ التكليف ( الأمرع ٠ت‏ 4385 
الفرع الثاني 
مناقشة الأدلة 

فهم التكرار » ولو فهم التكرار لما سأل . وإنما كان سؤاله لمقارنته الحج بسائر العبادات , 
فقد أشكل عليه سبب الحج » أهو الوقت » فيتكرر بتكرره ؟ أم هو زيارة البيت » وليس 
بمتكرر ؟ ويرى بعض العلماء أن احتمال التكرار إنما نشأ عند الأقرع من جهة الاشتقاق 
اي لل ا ل ل لا 

و وام ا 00 ا عر : ارم 

0 قوله : « ذروني 0 لخر لشفي لكر 

وأجاب الجمهور عن الدليل الثانى بأن المصدر المدلول بالأمرإنما يدل على الحقيقة والماهية . 
وهذه تتحقق بفزد واحد فلا عموم » وبأن التعريف بأل زائد » لا يغبت إلا بدليل 1 . 

وأجيبت الجماعة - د - القائلة بأنه لا يوصف بالتكرار » ولا يحتمله إلا إذا كان 
ذه السيف :6 وليض ف طلق الأمر المطلق أى العلق يقترظ أى امريد يوصفت: :ولا يارم 
تكرر المشروط بتكرر الشرط ؛ لان وجود الشرط لا يقتضي وجود المشروط . بخلاف 
السيف أو الغلقغ فانهها يتتطيان وجوه المشي أو المعلول 12 

وتكرار العبادات لم يثبت بالأمر » بل بتكرر أسبابها التي ينبت بها الوجوب وبأدلة 
رق . فقوله تعالى : فإ وَأقِيمُوا ألصّلَةَ 4 لا يقتضي تكرارًا ولا وحدة ؛ لكن دل 
ا ل افر الشلرة دلوك السنين 4# 
الإضافة إلى فعل النبي يِه وقوله » وكذلك قوله تعالى : (ل مَمن مهد يتم اله 
2 ند # © . 


(1) ( تفسير النصوص 302/2 - 303 ) » ( محاضرات فوزي ص 206 ) . 
(2) ( محاضرات الدكتور فوزي ص 208 ) . 
(3) ( أصول الخلاف ص 195 ) » ( أصول أبى زهرة ص 140 ) . 


بيبل أنْرٍ اللغة في اختلاف المجتهدين 


هكذا رأئ المهوز أن صيغة الأمر المطلق لآ عذل: لعة إلا علق :طلية إبججاد الفغل 
الأفون به ووآن اللفظة ووضعة خال .عق التعرضن الكمية الأموريدة وأنالوحدة والعكرار 
قيود في الأمر , ل سه يي سحت 
الأضوليين :9:7" الأمر لا .يقعضين التكران:0. وأقل :ما ييحقق وحوظ الفعل. الم الواحدة ؛ 
نامو ا و ا الامون يل 

قال الغزالى : واغْمتار أن المرة الواحدة معلومة » وحصول برْاءة الذمة بمجردها مختلف 
لدجو افك ووطعة لبك قي ولاآله بعلن فق لزيد ولا عن إلنانيا .فشر للق بالاة 
الواحدة ؛ لأن وجوبها معلوم » والزيادة لا دليل عليه 7 


4 و 


١‏ - قال تعنى : «ل يما اليج عَامَثوا إ5ا فنصم إل الطتكزة مأغيلوا د 
وَيدِيَكمْ ... وإن تم ترص أو عَلَ سَفَرِ أو ج21 لد مِدمُ يْنَ تايط أَوْ لنْمستم 
الكل فل جد وا 21 ينوا :ميفيةا عونا 4[ الائدة + 16 , 

اختلف الفقهاء في جمع الفريضتين بتيمم واحد : 

د 
على أن الأمر المطلق لا ر صني ررد سمي لجار مرو بوغير ذلك . 

أها جواز صلاتين 3 أكثر بوضوء واحد فله أدلة أ أخرى . 

ب - وذهب أخرون - ومنهم الحنفية - إلى جواز أداء صلاتين أو أكثر بتيمم واحد 
بناء على أن الأمر لا يقتضي التكرار » وأن التء لتيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقًا كالوضوء ©) 

2 - لو قال لزوجته : طلقي نفسك » ولم ينو شيئًا : فعند من قال بالتكرار تتقع 
الثلاث . وعند الفئة - ب - تقع واحدة . أما عند الجمهور فتقع واحدة وإن لم ينو . 
إذاتوف كلاذ بواقين 6 31 موحت اللففد د يغبت باللفظ » ولا يفتقر إلى نية » ومحتمل 
اللفظ لا يثبت إلا بنية 9 , 


(1) ( المستصفيٍ 2 - 3 ) » « أصول الخلاف ص 195 ) » ( أصول أبى هريرة ص 140 ) © ( محاضرات 
الدكتور فوزي ص 208 © . : سات اختلاف الفقهاء ص 148 - 149 ) . 
(3) « محاضرات الدكتور فوزي ص 208 - 209 ) . 


مر ليمي 0 7 20 


الفصل الثالث 
دلالة الأمر المطلق على المجال الزمني 
الفرع الأول 


الأمر المطلق هل يفتضي الفورية ؟ 

إذا وردت صيغة ادر بقرينه تدل على فور أو تراخ عمل به » كقوله 
تعالى : 95 أَقِو أصَّلَرةَ دلوك أَلقَّمس * » فإن الأمر مقيد بوقت الدلوك » فلا يجب 
قبله » وكذلك إذا ورد الأمر مقيدًا . بوقت محدد يفوت الأداء بفواته » فلا حلاف فى 
دلالته على وجوب الأداءطنمم الرقت المحدد ؛ فإن كان مقيدًا بنك د كماء 
ومظتاق قل ناف أ افده ينغن القور دولا يعون التأخين فيه + يزان كات هقيدا 
بوقت موسع » كخمس الصلوات » جاز فيه التأخير إلى أن يبقى من وقته ما لا يسع إلا 
الواجب + أما إذا :وروت طنيغة الأمر:مطلقة عن الوقت + كالآمر بالكفارات. وقضاء ها 
0 يجب على الفور ؟ 

بو فال 2 إن لأمر الطلق بقعضي التكرار فقد ذهب إلى أنه يقتضي الفور 
ضرورة . فيجب 0 لفغن في أول أوقات الإمكان » ولا يجوز تأخيره ؛ لأن القول 
بالتكرار يازم منه استغراق الأوقات بعلسرروه الأمر بالفعل مرة بعد أخرى » فلابد من 
المبادرة . واحتجوا بما احتجوا به للتكرار 00 . 
وأما الذين لم يقولوا بالتكرار فقد اختلف اجتهادهم فيه : 

أ - ذهب قوم - منهم المالكية والحنبلية وبعض الشافعية كالصيرفي » وبعض الحنفية 
كالكرخي » وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف » وعامة أهل الحديث - إلى أنه يجب 
على الفور في أول زمن الإمكان , وتأخيره عن ذلك معصية ؛ لأنه ترك للواجب في 
وقت وجوبه » والواجب لا يسع تركه . واحتجوا بما يلي : ْ 

: التصوص التي تحض على المسارعة إلى الطاعة 00 وله ال‎ - ١ 

حَارِعوا إِلَ مَمَفْرَوَ مِّن رَبْكُمْ © وقوله : «9 مَأسَتَبِقُوأ الْحَرتِ # وسائر النتصوص 


(1) ( تفسير النصوص 3456/0 ) » « محاضرات الدكتور فوزي ص 209 ) » (١‏ المستصفى 9/2 ) . 


7 ع اج كك أت الرقة ا احلوتب الحعيدين 


لالم 


التي تأمر بالمبادرة إلى الامتثال . ووجه الدلالة فيها أن الاستباق والمسابقة والمسارعة إنما 
يتحقق بفعل امأمور به على الفور . 

3+ قال تعالج او وإ :فك تلك انقو كم متدرا له ريت كن يهن 
لْجِن هَفَسَّقّ عَنْ مر رَيْدهُ © [ الكهف : 50 ] . 

ل 0 رفقله عن ارك ادر فين د ولاك اد : *9 ما مَتَعَكَ 
آلا د َنَْدَ إذ ريك ؟ فالذم إما كان بسبب عدم امبادرة » وإلا لكان إيايس قال : 
أمرتني وسأسجد فيما بعد . فدل على أن الأمر على الفور . 

ا ل اي ل : اسقني أو 
ناولني هذا الشيء . فأخر الولد ولم يمتثل على الفور » مد عاصيًا . ولولا أن الأمر على 
الفور لا عُدّ عاصيًا . ولو اعتذر الولد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولا © . 

ب - وذهب الجمهور - ومنهم انوي الع | مختار عندهم والشافعي وأكثر 
الشافعية وابن الحاجب والتلمساني من المالكية - إلى أن الأمر المطلق عن الوقت لا 
يجب على الفور » ويجوز للمكلف أن يؤخره إلى زمان يغلب على ظنه أنه لا يفوت ولا 
يكون آثما بذلك إلا في أ خر العمر أو حين إدراك علامات اموت » ولم يؤده حتى الآن , 
غير أنه يفضل له الإسراع ؛ كيلا يفاجمه الأجل . 

ثم إن الجمهور اختلفوا أيضًا : فمنهم من قال : إن الأمر المطلق يجب على التراخي 
ومنهم من قال : إنه لآ يدل على الفور ولا على التراحي بذات الصيغة » وإنما يدل على مطلق 
طلب إيقاع الفعل . والتراخي والفورية قيدان لا يتحقق أحدهما فيه إلا بدليل خارجي 2 
واحتج الجمهور بما بلي : 

1 - إن النبي يٍَِ أخر أداء الحج إلى سنة عشر » مع أنه فرض قبل ذلك . 


(0 « أصول الخلاف ص 195 ) » ( تفسير النصوص 348/2 - 349 و 357-354 ) و ( محاضرات الدكتور فوزي 
ص 210 - 211 ) 

2) قال الغزالي في « المستصفى 9/2 ) : مطلق الأمر يقتضي الفور عند قوم » ولا يقتضيه عند قوم » وتوقف فيه 
قوم . والختار أنه لا يقتضي إلا الامتثال » سر د الا و د فقوله : اغسل هذا الثوب مثلا , لا 
يقتضي إلا طلب الغسل » والزمان من ضرورة الغسل , كالمكان والشخص في القتل والضرب . ولا يقنضي 
الأمر مضروبًا مخصوصًا وسوطًا مخصوصًا ولا مكانًا للأمر . فكذلك الزمان ؛ لأن اللفظ ساكت عن التعرض 
للزمان والمكان . فهما سيان . 
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2 - إن الأمر لطلب إيقاع المصدر في المستقبل » وخصوص الوقت إنما هو بخصوص 
المادة » فيكون الامتثال بإيقاعه في أي جزء كان من المستقبل . أي إن مقصود الأمر هو 
حصول الأمور به . وهذا يتحقق بوقوعه مرة في أي وقت . 

قدا زر فيدة الأس عن وطسسك إلا لفللت القع مظاقا نون إقاةة الفون ويادة على 
موضوع الصيغة » فلا ينبت ذلك يإطلاق الأمر» ولو ثبت لبطلت فائدة الإطلاق . 

4 - إن إطلاق الأمر عن الوقت للتيسير والتسهيل » فلو حمل على الفور لعاد على 
موضوعه بالنقص ؛ لأن اليسر يزول إلى أشد العسر والحرج . 

قرت لو كان يزاه مر !لأف لقو لكان «القدل الملتررعيه وعد القون عو بغي الذي أمر 
به ؛ لأنه ليس على وفق الأمرء فيلزم أن يكون قضاء لما فات » وهو خلاف الإجماع ؛ 
لأ الراتكي اللظاق" ا دصور نقه لذ الأدلى إد العضر كلوقت الأداةوبولاً مكن تضور 
لطا ءانيم + ذه الويف لفق وها لعل 

8ت وافعلال :يقال إن الأمر الطاق لأ ذلالة غيم على القون ولأ علي التزاى + 
وإنما هو مجرد طلب الفعل في المستقبل » ويُستدل على الفورية والتراخي بالقرائن الحافة 
بالأمرء» استدلوا بما استدلوا به على أنه لا يدل على الوحدة والكثرة إلا بقرينة ؛ وهو ما 
ثبت لديهم من إطباق أهل العربية على أن صيغة الأمر ذاتها إنما تدل على الطلب دون 
خصوص زمان . أما خصوص المطلوب فعله فهو من المادة » ولا دلالة لها إلا على مجرد 
طلب الفعل دون تقييد بفور أو تراخ ؛ لأنهما أمران خارجيان عن الحقيقة . 

7 - لو قال الوالد لولده : أفعل ذلك الآن أو غدًا » لم يكن متناقضًا في الحالين » 
كان قرلا سن ولي كان الأمن رلقور فهره الفيفة لكان لفك الان لهذا فلار 
ولفظ غدًا تناقضًا في الثاني 2 . 

تنبيه : إذا كان الأمر لا يدل على تكرار ولا على فورية » فإنه إذا نيط بسبب تبع 
ذلك السبب » فإن تكرر تكرر معه بمقتضى السببية » كقوله تعالى : فآ هَمَّن سهد مِنكُمُ 


213 أصؤل الشاشي مع التعليق ص 131 ص 136-133 ) » ( أصول الخلاف ص 95 ٠)‏ أصول أبي زهرة 
ص 141 ) » ١‏ تفسير النصوص 346 - 349 و 357-352 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 2009 -211 ) » 
«دلالات النصوص ص 1 ) » ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 9 ) وثمة أقوال أخرى :ومنها أن لامر المطلق 
يوجب أحد شيئين : الفعل في أول زمن الإمكان » أو العزم على الفعل إذا لم يفعل . وقيل : الأمر مشترك 
لفظي بين الفور والتراخي ؛ ولا يفيد واحدًا منهما إلا بقرينة . 


0 تصطصطصيي ‏ م ملسب أن اللغة في اختلاف المجتهدين 


الهو َليضَمَةُ # وقوله سبحانه : فل لزاه ولزن مَأَبدُوا كلَّ وحِدٍ َنْبا # . وليس ذلك 
من صيغة الأمر ذاتها فق اليب للق "تعلق بين ال 100 


وأجاب الجمهور عن أدلة من قال بالفور بما يلي : 

1 - إن تلك الآيات إنما تحمل على أفضلية المسارعة والاستباق » لا على الوجوب . 
ولا اختلاف أن المسارعة إلى التنفيذ مندوب إليها . ولو كان الأمر على الغور لما كان 
هناك مسارعة ولا استباق ؛ لأنهما إنما يتصوران حيث يكون في المأمور به فسحة وسعة . 

2 - إن السجود المطلوب كان مقيدًا بوقت معين » وهو تسوية آدم - عليه السلام - 
ونفخ الروح فيه » بدليل قوله تعالى : «9 فَإِدَا سَوَينُمُ وَتَفَحَْتُ فيه ين روج مُفَعوا لم 
سَْحِدِينَ © [ ص : 72 ] ولم يسجد إبليس فيه » فاستحق الذم . 

3 - إن الفورية في هذا المثال إنما تفهم من القرينة الحالية » فطلب السقي إنما يكون 
عند الحاجة إليه » وهو العطش . وكذلك مناولة الشيء 2 
أمثلة توضح ثمرة الاختلاف : 

وثمرة الاختلاف إنما تظهر في التأثيم بسبب التأخير لا في القضاء . والأمثلة التالية 
توضح ذلك . 

المثال الأول : ورد الأمر بالركاة مطالقًا عن الوقك: :كيم سقف السبعاء العشتر 4 
فياد رين بالتافير فرط 8 و اوجرا لق النعياي بعد حَوّلان الحول » ولم يخرج الزكاة » 
فهل تكون مضمونة بلمته يلزمه دفعها أو لا ؟ . 

أ- فعند من قال الأمر على الفور يأثم بالتأخير ؛ لأنه منع الفقير حقه » وتتقرر في 
ذمته » فيلزمه دفعها . 

- وعند من قال على التراخي لا يأثم » وقد سقط الواجب عن الذمة » فلا تتقرر 
فيها » ولا يلزمه إخراجها 

وكذا من دخخل عايه وقت الصلاة ثم أغمي عليه » هل يأئم بالتأخير إذ لم يبادر ؟ 


«١ )1(‏ أصول أي زهرة ص 141 ) . 
(2) ( تفسير النصوص 354/2 - 357 ) » محاضرات الد كتور فوزي ص 210 - 211 ) . 


و اي حت م مت 441 


وكذلك الغني الحانث بيمينه » لو ذهب ماله وصار فقيرًا كفر بالصوم . وهل يأثم ؟ . 

المخال الثاني : من فاتته صلاة الفجر حتى ظهر قرص الشمس » ولم يرتفع قيد رمح . 
هل يقضي وقت استيقاظه أو يؤخر حتى يذهب وقت النهي ؟ . 

أ - فمن قال بالفور أجاز قضاءها عند ذكرها ؛ لأن ذلك وقتها » وهي على الفور . 

ب - ومن قال على التراخي لم يقل بقضائها في ذلك الوقت . 

فلن إطفية لأ يجوز فضا الصلوات ف الأوقات الكروهة + أذ الواجي المطلق 
يجب أن يؤدى كاملا » وأداؤه في وقت او ايك ؛ فلا يخرج عن العهدة بأداء 
الناقص 7) , 


7 
17 
2 
0-0 


(1) « أصول الشاشى ص 132-131 و 135-134 ) » ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 150 -151 ) . 


ب ا لز لق بي 5 امجتهدين 
الفرع الشانمي 
الأمر المطلق هل يقتضي الاستيعاب 
إذا ورد الأمر مطلقًا عن القرائن » فهل يقتضي استيعاب الفعل المأمور به ؟ . 


أ - ذهب بعض العلماء إلى أنه لابد من فعل كل ما يتناوله اسم المأمور به . 


واحتجوا بأن الاسم يطلق على الكل حقيقة وعلى البعض مجارًا . والكلام يحمل 
على الحقيقة عند الإطلاق . 


هنم وذهب أخرون ! لى أنه لا يجب فعل كل فا يقاو با ذفن » بل يجزئ أقل ما 

نهدا ' 00 متيقن » والزيادة مشكوك فيها © . 
أمثلة تظهر فيها ثمرة الاختلاف : 

الثال الأول : قال تعالى : © وَإِن كنحم جْتًا مأطَرُواْ © [ المائدة : 6 

ل ا ل 0 

لآنه لا يكون متطهرًا طهارة كاملة بدونهما . 

ومن قال : لا يجب فعل كل ما يتناوله الاسم لم يجعل الاية موجبة لهما ؛ ا 
يُسمى متطهرًا بدونهما . 

والكن مم الشريفيق ادل خرف 

لمثال الثاني : لو كان عند رجل ضحايا من النعم يريد أن يضحي بها » فهل يبقى 
فيه الاجتهادان السابقان © . 


(1) وهذه المسألة مشابهة لمسألة الحكم المعلق على الاسم ؛ هل يتوقف الحكم على تحقيق جميع مقتضى 
الاسم , أو يكفي في تقرره الشروع في المقتضى ؟ قولان )0 راتكن أسناك اختلااف الفقهاء ص 151-150 . 
(2) أسباب اختلاف الفقهاء ص 150 - 151 ) 


اااي ل لل ل ليل اااااارراااااا0ا0ا00ا#1212ذ1ذ1ذ1ذذذذذااام م0 


حبديى يت 


ويحتوي على ما يلي : 
الفصل الأول : النهي صيغه وموجبه . 


الفصل الثاني لد النهي على الفورية والاستمرار . 
الفصل الثالث : الأثار المترتبة على النهى . 


لل ا 14 
الفصل الأول 
النهىي صيغه وموجيه 
الفرع الأول 
النهي وصيغه 
تعريف النهي : 
النهي لغة : المنع والكف » ضد الآمر ٠‏ والنهية - بضم النون - واحدة الثهى » وهي 
أو تخيو لظا الدال على طب لضا عل القع مغر ثنية لاعلا 
فهو استدعاء ترك الفعل بالقول الدال عليه حتمًا » كقول القائل استعلاءً : لا تفعل . 
فخرج يدبت الأمر المقتضي ترك الفعل ا لا د 
كل وو كالأيار نه انك كفن طبس كفو اتا جاءث نميه الا 
للنهي صيغة أصلية واحدة » وهي ا ل لو 
« ولا نَقرَوا أل » » و قوله سبحانه : ل وَلَا تَكحُوأ المشركت حَقٌّ مُوْنَ * . 
تلك الصيغة تدل على طلب الكف عن الفعل بأصل وضعها » لكن ثمة صيغ أخرى 
تدل على حظر الشىء » وتطلب الكف والبعد عنه بأساليب مختلفة . فكما تفنن القرآن 


(1) ومن ذلك ل ودع وذر ونحو ذلك هما فيه أمر بالكف عن الفعل » كقوله تعالى : ظإ فخلوا سبيلهم »© 
وقوله سبحانه : 9 ودع أذاهم 4 وقوله جل شأنه : ذإ وذروا ظاهر الإثم وباطنه 4 . ومن الجدير بالذكر أن 
فعل ( ذر ) تقول فيه ذه أي دعه » وهو يَذْرُه » ولا يقال منه وذْرهُ ولا واذرء ولكن تركه وهو تارك . وانظر 
المستصفى 411/1 ) » « فواتح الرحموت 395/1 » » ( أصول الشاشي مع التعليق ص 166 ) » ١‏ أصول أبي 
. زهرة ص 139 ) » ( تفسير النصوص 377/2 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 212 - 213 » » ١‏ دلالات 
النصوص ص 75 » ء ١‏ المعاني في ضوء أساليب القرآن ص 172 ) » ١‏ مختار الصحاح مادة كف ومادة وذر ) . 


خآ م ا ع ع مخض تن اللقد نو ,لعدلةف ايد 
الكرم فى اطلوت تزنطة" الأرامر معنن ايا انارت قرشي التراعن قات اير 
ا 0 

1 - التصريح بلفظ التحريم » كقوله تعالى : «9 حُرّمَتَ عَلَيَكم الْمَيبَهُ وَالدّمُ هكم 


ألخنزير © [ المائدة ا 
ل امد لك انرما 
0 ها © [ النساء : 19 ] . 


- صيغة الأمر بالكف والترك » كقوله تعالى : 8 وَدَرُوا كَلدهرٌ لاد انهه © 
الس وسح ا ال يت زور * . 
4 - التصريح بالنهي » كقوله تعالى : «9 وَينْف عَنِ الْمَحْمَءِ وَالشكر # . 
5 - عبارة ‏ ما كان له كذا ) ) » كقوله تعالى : فإ ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ 
حَوكُر ين لقاب أن يسََلَهُوا عن و سول أله © . 
6 - ذم الفاعل أو لعنه أو وصف الفعل بأنه من الكبائر أو من فساد وتزيين الشيطان 
وتؤاض اوا لاد روي ار لا يزكي فاعله ولا ينظر إليه ونحو ذلك ما 


الزجر » كقوله تعالى : 99 ولا يرم لني الك 6 :وقوه ع :ألا أبدكم يأك 
0 0 بن نا رسؤل الله قال ##الإهراك الله وغفرق: الوالذين .كان 
متكمًا س فقال : : ولا وقول الزور ألا وشهادة الزور ) فما زال يكررها حتى قلنا 


0 

وقوله يِل : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم : 

ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره » والمنان الذي لا يُعطي شينًا إلا منّة » والمنفق سلعته 

بالحلف الكاذب ») . [ مسلم وأصحاب السان ] . 

7 - ذك رٍحقاب مرتكب الفعل في الآخرة ء كقوله تعالى : ف ومن يشل موا 
مَتَعَهّدَا هَجَرَاوُمْ جَهَنَّمَ # وقوله سبحانه : (١‏ مَلِنّْس متوى الْمسَكنَ #* . 

8 - ذكر عقاب في لدي أو ترتيب الحد على الفعل أو إيجاب الكفارة به » كقوه 

تعالى : ١و‏ وَاَلسَارِفُ وَالسَارِفَةٌ مأقُطعوا ْدِيَهُمَا جَزَاءأ يما كَسَبَا # . 

9 - الوعيد على الفعل » كقوله تعالى لمن تعامل بالريا أن يعر تن أل 

ا 4 وقوله سبحانه في الحديث القدسي : « من عادى لي ويا فقد آذنته بالحرب ) 

[ رواه البخاري ] . 


الكل الا اسع جبي د سوو يسم مب جيني 117 


ل ا لم0 
0 صرر ولا ل ) أو فعلية » كقوله تعالى 0-0 مد ث 6ك اليئة 4 : 


ا 000 


(1) وقسم بعضهم النهي إلى صريح » وهو ما كان لفظًا متضمئًا معنى الكف في اللغة جزمًا على سبيل 
الاستعلاء » والصيغة الموضوعة له هي لا تفعل . وغير صريح » وهو اقتضاء الكف عن الفعل بغير الصيغة 
المذكورة وبلا اك دراه به النهي . وانظر « أصول أبي زهرة ص 138 » ؛ ( تفسير النصوص 
378-02 ) ؛ ( محاضرات الدكتور فوزي ص 213 » » « دلاللات النتصوص ص 78 - 79 » ؛ ١‏ المعاني في 
ضوء أساليب القرآن ص 170 و 172 © . 


 . . . 8‏ ل مبلدللببلل سه أنْر اللغة في امختلاف المجتهدين 
الفرع الشاندي 
موجب النهي 

إذا'بوردكا صودة الس ميدردة عن أنه قرينة » كقوله تعالى : 39 ولا تشكحواً 
لتكت حي يُدْوق 4 : » فعلام تدل ؟ . 

أ - ذهب الجمهور إلى أنها تفيد طلب الكف عن الفعل المنهي عنه على وجه الحتم 
والإلزام » وأن مقتضى النهي المطلق التحريم حقيقة » ولا يدل على سواه إلا بقريئة . 
واحتجوا بما يلي : 

1 - إن صيغة النهي ( لا تفعل ) موضوعة لغة للدلالة على طلب الترك على وجه 
لحتم والإلام ‏ فهي حقيقة لغوية في ذلك » فتدل على التحرم . 

2 - قوله تعالى : ٠‏ وَمَآ عَالَدَك الَُولُ فَحُْدُوة وما بكم عَنَدُ فَأنتَهُوأْ 4 فقد نص 
القرآن على وجوب الانتهاء عند النهي . 

3 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله مق  :‏ ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه » وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم .. ) الحديث . [ رواه مسلم ] . 

4 - العرف الشرعي » فإن الشريعة التي جاءت بلسان العرب أحاطت عدم الانتهاء 
ياطار من الإلزام الشرعي » فمن يترك المنهي عنه يعد طائعًا ممدوحًا » ومن يفعل المنهي 
عنه مهدد بالعقوبة » وهو مذموم موصوف بالعصيان . 

5 - إن الآثار المروية عن الصحابة والتابعين - رضي اللّه عنهم - تدل على أنهم 
كانوا يحتجون بالنهي على التحريم ما لم يصرفه عنه إلى غيره صارف . 

6 - كل ما سيق في الاستدلال على أن الأمر للطلب الحتمي يصح أن يساق هنا ؛ 
لأن النهي في ذاته ته ليس إلا طلبًا للكف » فهو مثله . 

فدلالة النهي على التحريم قائمة على اللغة والشرع وإجماع سلف الأمة على 
الاستدلال بالمناهي على الفساد » مثل الربا ونكاح المشركات . 

ب - وذهب بعض العلماء إلى أنها تدل على الكراهة حقيقة ؛ لأنها أقل ما تدل 
عليه . ولا تدل على التحريم والحظر إلا بقرينة . 

ج - وذهب بعض آخر إلى أنها لفظ مشترك , بين الكراهة والتحريم » فهي لطلب الكف 


ا ا ئئ2 0002 


عن الفعل وتركه » سواء كان على وجه الحتم أو لا . والقرائن هي التي تعين أحد الأمرين . 

د - وذهب أخرون إلى التوقف في موجب النهي 2" . 
ورود صيغة النهي في غير التحريم 

الراجح عند الجمهور أن صيغة النهي موضوعة لغة للدلالة على التحريم » وهي حقيقة 
لغوية فيه » ويفهم ذلك منها عند الإطلاق » لكنها قد تخرج عن معناها الحقيقي إلى آخر 
مجازي » يفهم من السياق أو ترشد إليه القريئة . ومن ذلك ما يلي : 

1 - الدعاء أو التضرع : وهو ما كان من أدنى إلى أعلى » كقوله تعالى حكاية عن 
لمؤمنين : ١ل‏ رَبَنَا لا ع كُلُوبنا بمَدَ د عَدَيتنَا © . 

2 - الكراهة : كالنهي عن غمس اليد في الإناء حين الاستيقاظ من النوم قبل غسلها 
اراي عر اعون ل امار ار لحر ستو هله 1 

3 - الإرشاد : كقوله تعالى : <( كا تَتكثوا عن شيل إن مد كث تتم 4 . 

لط 


4 - الالتماس : كقوله تعالى حكاية عن هارون تق لاتلئة بيحيق لا أي » 
5 - التوبيخ : كقوله تعالى : ف يكأيبا الَدنَ امنأ لا يمحر قوم من قور عَمَون أن 
12 د 7 - 
يكوأ حي يَنهُمَ © . 
د 


6 - لأس ولتيتيس : كقوله تعالى : ط كينا اي كا 1 تتتيا آي 4 . 
1 - بان العاقبة : كقوله تعالى : « وََا سيرك لَه فا ًا يَصَمَلُّ طون 4 
8 - التحقير : كقوله تعالى : «9 وا تمدن عبيَكَ إل ما سنا يوه أذ 
9 - التمني : كقول الخنساء : 
أعينئ جودا ولا تجمدا ألا تبكيان الصخر “الندئ 
وهي كلها معان مجازية يتحول ا 5 ما يصحب النهي من قرائن وقد 


تتداخل بعض المعانى ببعض » كما هو ظاهر ©) 


(1) « المستصفى 411/1 و 418 » » (١‏ فواتح الرحموت 395/1 ) » ( أصول الخلاف ص 1986 ») ؛ « أصول 5 زهرة 
ص 143 ) » ( تفسير النصوص 382-380/2 ) ؛ ( محاضرات فوزي 214-213 ) ؛ ( دلالات النصوص ص 83 ) . 
١ )2(‏ المستصفى 418/1 و 420 » » ١‏ فواتح الرحموت 395/1 ) » ( أصول الخلاف ص 196 ) » ( تفسير 
النصوص 378/2 - 379 » » ١‏ المعاني في ضوء أساليب القرآن ص 170 -171 ) . 


اي يوسي تر لقابو ااععرات اختيدي 
الفصل الشانفي 
د لالة النهى على الفورية والاستمرار 

هل يدل النهي المطلق على دوام الكف ؟ . 

1كين المسهور فق أغل بالأصول والقرية إلى "أن النين امطلق يذل نضيضه ذانها 

1 - إن النهي يقتضي المنع من دخول الماهية في الوجود » وإدخالها في أي وقت يعد 
مخالفة لصيغة النهى . 

2 - إن المطلوب - وهو الكف - لا يتحقق إلا إذا كان دائمًا » فإذا فعله مرة واحدة 
فى أي وقت لا يتحقق الامتثال » بل يكون عاصيًا . 

3 - إن ما يدل عليه النهى من الترك الحتمى لا يمكن أن يتحقق إلا باستغراق 
الأوقائظ كلها" تعلدنا اللذقو' اندض كم أن تعفد دز له ره اواعمرة د 

ب - وذهب بعض العلماء إلى أنه يدل على مطلق الكف من غير دلالة على الدوام 
500 

1 - قياسًا على الأمر في اجتهادهم » فكما أن الأمر لا يدل على التكرار » ولا على 
الوحدة » كذلك النهي » لا يدل بصيغته على الدوام » ولا على التقدير برمن . 

2 - إذا قال الطبيب للمريض : لا تأكل اللحم . فإن النهي لا يقتضي المنع الدائم عن 
أكل اللسي 1ن 
هل يقتضي النهي المطلق الفورية ؟ 

أ - ذهب الجمهور إلى أن النهى المطلق يقتضى المبادرة والفورية . واحتجوا بما يلى : 
العصيان . 


(1) « فواتح الرحموت 406/1 » » ١‏ أصول الخلاف ص 196 ) » ١‏ أصول أبِي زهرة ص 143 ) » ( تفسير 
النتصوص 382/2 - 383 ) . 


في الكايت ««الر م مسحب ا د ا اي ]451 


2 - إن الفور من مستلزمات الاستمرار ؛ لأن .ما يدل عليه النهي من الترك الحتمي لا 
يمكن أن يتحقق إلا باستمرار الأوقات كلها . 

3 - إن النهي عن الشيء » إنما يكون لما في المنهي عنه من مضرة أو مفسدة عامة أو 
خاصة » لا يمكن تجنبها إلا بالكف الفوري مع الاستمرار . وإذا فعل اخاطب ما نهي عنه 
ولوشرة واحرة غن غاضيًا مبغالق 1 ي, 

صفوة القول : إن صيغة النهي المطلقة عن الزمان والقيد والقرائن والعرف تقتضي 
الديمومة والاستمرار والفورية » فيجب الانتهاء في الحال عن المنهي عنه » ثم ينسحب 


على عي 1ل ب اح شن ا الوق ١‏ الل فنا الفا >" مزالف اق نهف أله 
النهي على جميع الا زمنة المستقبلة . غير انها تقبل التوقيت ؛ والإلغاء . والقرائن هي لقي 


نال على ولك .كا اذ قا لاوا اوقا 
المرض - دلت على أن النهي مؤقت بزمن وجود المرض » وينتهي بانتهائه . واللّه أعلم . 
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(1) « فواتح الرحموت 406/1 ) » « أصول الخلاف ص 196 ) » ( أصول أبي زهرة ص 143 ) »© ( تفسير 
النتصوص 382/2 و 384 ) »؛ ( دلالات التصوص ص 83 ) . 


0 م تت زر ليزه د لاني 


98 
الفنصل الثالث 
الآثار المترتبة على النهي 
الفرع الأول 


أنواع المنهيات 


للنهي حالتان : 

1 - حالة يرد فيها مع قرينة تشعر أن النهي مع العمل أو التصرف كان لذات المنهي 
عنه أو لغيره من وصف لازم له أو أمر خارجي . 

2 - وأخرى يرد فيها مطلقًا عن أية قرينة © . 
أنواع المنهي عنه من حيث السبب : 


المنهي عنه نوعان ؛ منهي عنه لذاته ومنهي عنه لغيره » سواء وردت مع قرينة أو لا . 

1 - المنهي عنه لذاته : وهو ما كان المنهي عنه عين ما ورد عليه النهي » كالنهي عن 
الشرك والقتل والظلم والزنى والكذب والإيذاء وشرب المسكرات والمخدرات والوضوء 
بماء نجس واتخاذ الدواب كراسي » ونحو ذلك ثما يرجع فيه النهي إلى ذات المنهي عنه . 

فهذا النوع قبيح في ذاته » غير مشروع في أصله ولا وصفه » فلا يمكن أن يتوجه إليه 
طلب » وهو محرم قطعًا وباطل لزومًا » وما يترتب عليه باطل أيضًا » كالولد من الزنى » 
فإنه لا يلحق نسبًا بمن خلق من مائه » وكعمل المشرك » فلا يثاب عليه . 

2 - المنهي عنه لغيره : وهو ما كان المنهي عنه غير ما أضيف إليه النهي . أو هو ما 
نهي عنه من وجه مع وجود أمر به من وجه آخر . 

فيكون المنهي عنه حسئًا في نفسه قبيحًا لغيره . وهو قسمان : 

أ - المنهي عنه لوصفه لا لأصله : وهو كل ما نهي عنه لوصف لازم غير منفك ؛ ففي 
العبادات مثل نهي الحائض والسكران عن الصلاة » والنهي عن صو العيد ما يترتب عليه 


(1) ( تفسير النصوص 387/2 - 389 4 . 


ضيغ التكليف ( التهي ) سب 453 


من الإعراض عن ضيافة الله في ذلك اليوم » والنهي عن الصلاة في خمسة الأوقات 
المعروفة » وفي المعاملات مثل النهي عن بيع الرقيق المسلم لكافر - إذا لم يعتق عليه : 
كأن يكون المشتري ابنًا للرقيق - لما فيه من ولاية الكافر على المسلم » والنهي عن بيع 
الدرهم بالدرهمين وسائر العقود الربوية » والنهي عن البيع بشرط فاسد » ونحو ذلك مما 
جاء فيه نهي يرجع إلى وصفه لا إلى أصله . 
ب - المنهي عنه لأمر خارج عنه : 

ففي العبادات مثل النهي عن الوضوء بماء مغصوب » وعن الصلاة في ثوب مسروق 
أو أرض تقو تقالدوي لين عن الوظلوة ذالم اول عن الساكة يي : ولاعن صفة 
فيهما ملازمة لهما » لكن عن أمر خارج عنهما » وهو استعمال الإنسان ما لا يملكه , 
وليس له فيه حق » بغير إذن صاحبه . 

وفي المعاملات مثل النهي عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة . فالبيع قد استوفى شروطه 
وأركانه » لكن إجراءه في ذلك الوقت مظنة لفوات الصلاة وإخلال بتعظيمها 1 . 
أنواع المذهي عنه من حيث وحوده : 

المنهي عنه من حيث وجوده نوعان أيضًا : 

1 - تصرفات وأفعال حسية : كالزنى والظلم والقتل والسرقة والكذب وشرب المسكرات 
وانتخدرات » ونحوها مما لا يتوقف وجوده على الشرع » وإن توقف حكمه عليه . 

فهي تحقق حسًا عند من يعلم الشرع ومن لا يعلمه ؛ لأنها كانت معلومة ماهية قبل 
ورود الشرع » ولم تتغير بالشرع . 

2 - تصرفات وأفعال شرعية : وهي التي يتوقف وجودها على الشرع » ولا تعرف إلا 
من طريقه » وتترتب عليها آثار دنيوية وأخروية في مصلحة الفرد والجماعة . وقد حدد 
لها الشارع أركانًا وشروطًا » كالصلاة والصيام والحج والنكاح والبيوع ونحو ذلك © . 


(0 « المستصفى 1 ) » ( أصول الشاشي مع التعليق ص 167-165 ») »؛ ( دلالات النصوص ص 99-87 ) . 
(2) « أصول الشاشي مع التعليق ص 165 - 167 » » « تفسير النصوص 387/2 - 389 ) . 


4 دلبب ب أنْرِ اللغة في اختلاف المجتهدين 
الفرع الثاني 
آخر النهي في التصرفات الشرعية 

لاشك أن النهي عن التصرفات الحسية يدل على أنها قبيحة في نفسها لمعنى في 
أعيانها ؛ لأن المنهي عنه هو عين ما ورد عليه النهي » بلا حلاف بين العلماء » فلا تكون 
مشروعة أصلا . أي لا ذانًا ولا وصفًا © . 

أما التصرفات الشرعية فالآب فيضيل 0 إذ قد 0 0500500 
المشروعة للمكلف في الخثادا نف و نامف وال جرال الشخصية في حالات خاصة ؛ 
ولذلك اختلف العلماء فى الآثار المترتبة على ذلك تبعا لحالات النهي وأنواع المنهي عنه . 
والنهي عن التصرفات الشرعية قد يرد مطلقًا » وقد يرد مقترنًا بما يدل على أنه منهى عنه 
لذاته 1 لوصف لازم له أو لغيره 2 1 

أ - النهي غير المطلق 

إذا ورد النهي مقترنًا بما يدل على السبب فلا يعدو ثلاث حالات ؛ لأنه إما أن يرجع 
إلى ذات المنهي عنه أو إلى وصفه أو إلى غيره : 
1 - المنهي عنه لذاته : 


اتفق العلماء على أن هذا النوع من النهي يقتضي بطلان المنهي عنه » لعدم قابلية امخل 
للتصرف الشرعي » كالنهي عن التصرف لانعدام ركنه أو لانعدام محله » سواء كان في 
الأفعال أو الأقوال » أو في العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية » كالنهي عن نكاح 
محارم والمشركات غير الكتابيات ومعتدّة غيره والنكاح بغير شهود » وكبيع الميتة والأجئة في 
بطون أمهاتها ونحو ذلك » سواء كان النهي أو القبح يعود إلى عين الفعل كالزنى » أو إلى 
ركن من أركانه كبيع المسكرات والمخدارت ؛ لأن النهي يرجع إلى ذات المنهي عنه ‏ فيضاد 
وجوده » وإذا أتى المكلف به وقع باطلا غير مشروع أصلاء ولا يترتب عليه أي أثر ©. 


(1) 0 أضول الشاشي مع التعليق ص 165 - 166 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 215 ) . 

(2) « تفسير النصوص 288/2 ) . 

(3) ( المستصفى 24/2 -25 ») » ( الشاشي ص 168 ) » ( تفسير النصوص 394/2 و 397-396 » » ١‏ محاضرات 
الدكتور فوزي ص 215 ) » ( دلالات النصوص ص 88-87 ) . 


صيغ التكليف ( التق ) ب يي 455 


2 - المنهي عنه لوصفه : 

في هذه الحالة يكون النهي عن التصرف لوصف لازم له لا ينفك عنه » كالنهي عن 
الصوم يوم العيد والعقود الربوية والبيع المشتمل على شرط فاسد أو يخالف مقتضى 
العقدء ونحو ذلك مما يرجع النهي فيه إلى وصف النهي , لا إلى أصله . واختلف 
العلماء فيه : 

أ - ذهب الجمهور إلى أن النهي عن العمل لوصف لازم له يقتضي فساد كل من 
الأصل والوصف » كالمنهي عنه لذاته تمامًا ؛ لأن الأصل لا ينفك عن الوصف » فلا 
يترتب عليه أي أثر شرعي . ويطلقون عليه اسم الباطل والفاسد 21 . واحتجوا بما يلي : 

1 - عن عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله مَلتَدٍ قال : « من عمل عمللا ليس 
عليه أمرنا فهو رد 4 رالوس | 

أي مردود عليه غير مقبول » وما كان مردودًا على فاعله كأنه لم يوجد . والرد إذا أضيف 
إلى العبادات اقتضى عدم صحتها » وإذا أضيف إلى المعاملات اقتضى فسادها وعدم 
إنفاذها . فلا يعول على التصرفات في نظر الشارع إلا إذا كانت وفق ما شرعه وأمر به . 

2- عن أبى سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال : جاء بلال إلى النبي مَل بتمر 
ترنى » فقال له النبى مقر : « من أي هذا ؟ » فقال بلال : كان عندنا تمر.رديء فبعت 
منه صاعين بصاع لمطعم النبي عَم فقال النبي مَل عند ذلك : ١‏ أرّه » عينٌ الربا » عين 
الرباء لا تفعل » ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعًا آخر» ثم اشتر به » . [ رواه 
الشيخان وغيرهما ] . 

3- أجمع سلف الأمة على الاستدلال بالمناهي على الفساد . كاستدلالهم على فساد 
عقود الربا بقوله مشر : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ) . [ رواه الشيخان 
ومالك ] وعلى فساد نكاح المشركات وانحارم بالنهي عنه . 

4 - إن طلب الشارع تلك المأمورات ونهيه عن أن تكون متصفة بوصف خاص يدل 
بوضوح على أن الشارع إنما يريد القيام بالعمل الذي أمر به خاليًا عن ذلك الوصف » 
فإذا وقع متصمًا به » لا يعد هذا العمل هو الذي طلبه الشارع ؛ لأنه غير مشروع . 

5 - إن سلامة العبادات والعقود تستمد من حكم الشارع بصحتها » والنهي عنها 


(1) « تفسير النصوص 401/2 - 402 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 217 ) . 
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يتنافى مع إقراره بسلامتها » وإلا تناقضت أحكامه . فلا تكون مشروعة مع نهي الشارع 
عنها . 

6- إن النهي عن الشيء سواء كان لأصله أو لوصفه اللازم يقتضي قبحه » ويكون 
فعله معصية » والقبح والمعصية ينافيان المشروعية » فيكون المنهي عنه باطلا . 

فيقال : الصوم من حيث هو مشروع مطلوب » لكن من حيث إنه واقع في هذا اليوم 
غير مشروع . والطواف مشروع . لكن وقوعه في حالة الحدث غير مشروع . والبيع 
مشروع » لكن وقوعه مقترنًا بشرط فاسد أو زيادة في العوض في الربويات غير مشروع . 
فهى كلها بمثابة عقد تخلف شرط من شروطه © . 

ب - وذهب الحنفية إلى التفرقة بين النهى المتجه إلى الذات وبين النهى المتجه إلى 
لوصف اللذزء اهعم الاناء ابورسيقة هذا تننها اللا ين الطنيحة والبظلات »ورا أنه 
يوجب فساد الوصف لا انتفاء الأصل ؛ لانه راجع إلى الوصف ل إلى الأصل ؛ ولذلك 
أطلق عليه الحنفية اسم الفاسد . فالباطل عندهم ما ليس مشروعًا بأصله ولا بوصفه . 

والصحيح ما كان مشروعًا بأصله ووصفه . والفاسد ما كان مشروعًا بأصله دون 
وصفه . ولما كان النهى فى هذه الحالة إنما يقتضى - فى اجتهاد الحنفية - فساد الوصف 
دون الأصل + ارتبوا على التعير قت ريض الآثار + واسشكوا ها يلى. + 

1 - إن المنهي عنه لوصفه لا يستوي مع المنهي عنه لذاته ؛ فهناك يكون المنهي عنه هو 
عين ما ورد عليه النهي كما سلف . وهنا يكون المنهي عنه غير ما أضيف إليه النهي , 

2 - إن النهي لا يقتضي الفساد ما دام المنهي عنه قد استوفى شروطه وأركانه ؛ لأن 
أصل الماهية سالم من المفسدة » والنهي إنما هو في الخارج عنها . 

فلو قلنا بالفساد مطلقًا لسوينا بين الماهية المتضمنة للفساد وبين السالمة عن الفساد ولو 
كانا مستويين لامتنع المسمى لامتناع كونه قبيسًا لعينه حال كونه مشروعًا في أصله , 
وقد أمر الشارع به . فيكون المباشر له مرتكهًا الحرام لغيره لا لنفسه . 

ولو قلنا بالصحة مطلقًا لسوينا أيضًا بين الماهية السالمة في ذاتها وصفاتها وبين الماهية 


(1) « المستصفى 90/1 و 27/2 » » ١‏ أصول أ زهرة ص 144 ) © ( تفسير ال 2 - 403 ) » 
و صول ابي ص 
« محاضرات الدكتور فوزي ص 217 » ؛ ١‏ دلالات النصوص ص 91 ) . 


ا 


المتضمنة للفساد في صفاتها » وذلك غير جائر» فإن التسوية بين مواطن الفساد وبين السالم 
عن الفساد خلاف القواعد . فتعين حينهذ أن يقابل الأصل بالأصل والوصف بالوصف . 
وتوضيح ذلك أن نقول : إن أصل الماهية يبام عن النهي 5 والأصل في تصرفات 
ل اس ماد . فنثبت لأصل الماهية الأصل الذي هو الصحة ؛ 
نثبت للزيادة المتضمنة للفساد الوصف العارض والنهي تعب الرضيج دوت لاضن 
3- إن النهي عن الشيء يستدعي إمكان وجوده » كما أن حقيقة النهي تستوجب 
كون المنهي عنه ممكنًا لديا عه داكي سا د لوي عن المستحيل 
عبث . وإمكانه إما بحسب المعنى الشرعي أو اللغوي , والثاني باطل ؛ لأن المعنى اللغوي 
لا يوجب المفسدة التي نهى عنه لأجلها » فتعين الأول » ويكون النهي عن غير مستحيل . 
و سي ا 
مج اوه مقتضى النهي » فلا يثبت وجه يُبطل النهي . بل يثبت على 
الوجه الذي رأيناه » وهو القبح لغيره . فموجب البيع ثبوت الملك » وموجب النهي حرمة 
و ا د ا اي لي 
وبمعنى آخر إن النهي يقتضي القبح » كما أنه يقتضي الإمكان » ولابد من رعاية 
ام يحمل القبح على القبح لغيره » وهو لا ينافي الصحة , ؛ فيكون في 
ذلك محافظة على المقتضى » وهو القبح » وعلى المقتضي » وهو النهي 7 . 
وبناء على ذلك قال الحنفية : ( النهى عن التصرفات الشرعية يقتضي تقريرها ) 
وراد :أن التشترفله بعد النور برقت :منتروقا كلا اكانا» أنه لر لويف مشروها لكان 
المكلف عاجرًا عن تحصيل المشروع . وحيكذ يكون ذلك نهيًا للعاجز . وذلك محال . 
وكان عاجرًا ؛ لأن التصرف الشرعي بعد النهي » لو لم يبق مشروعًا لم يكن متصورًا ؛ 
لأن تصور الفعل الشرعي إنما يكون من حيث الشرع . وبه فارق الأفعال الحسية © . 


3 - المذهي عنه لغيره : 


وفي هذه الحالة يكون النهي عن التصرف الأمر خارج عله أي لشيء في خيرة .+ 
كالوضوء عماء مخصوب والصلاة في ارم المغصوبة أو في الثوب المسروق 4 وكالبيع 


(1) ( المستصفى 90/1) » ( الفروق 84-83/2 ) » ( أصول أبي زهرة ص 144 ) » ١‏ دلالات النصوص ص 90-89) ) 
( تفسير النصوص 402/2 ) » ( محاضرات الد كتور فوزي ص 217 - 218 ) . 
١ )2(‏ أصول الشاشي مع التعليقن ص 17 - 168 © . 
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وقت النداء يوم الجمعة » والوطء فى الحيض » والخطية على الخطبة » وتلقى الركبان 
والسلع قبل أن تصل إلى السوق » ونحو ذلك مما يكون النهي عنه لأمر مجاور ينفك 
عنه . أي يجتمع مع المنهي عنه كما يتحقق بدونه . واختلف العلماء فيه : 

أ - ذهب أحمد في أشهر الروايتين عنه والظاهرية ومالك في رواية عنه إلى بطلان هذه 
التصرفات » وعدم التفرقة بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لغيره . واحتجوا بما يلى : 

[ - ما احتج به الجمهور سابقًا على بطلان المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لوصفه . 

2- إن الصحة تقتضي الثواب » والنهي يقتضي العقاب » فلا يثاب ويعاقب في وقت 
واحد بسبب عمل واحد . 

3- إن النهي يتوجه إلى المفاسد » فيستوجب البطلان » ويصبح المنهي عنه معدومًا في 
نظر الشارع » والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا . 

4 - ليس ثمة فرق بين الأصل وغيره من وصف أو أمر نخارج عنه في موارد النهي 
كلها » فمتى ورد النهي بطل التصرف » وأصبح معدومًا شرعًا . 

فالصلاة في دار مغصوبة أو ثوب مغصوب تقع باطلة ؛ لأنها غير مشروعة في 
اجتهادهم » فلا يترتب عليها أثرها الشرعي 0" 

ب - وذهب الجمهور إلى أن النهي لا يقتتضي بطلان العمل في هذه الحالة ولا 
فساده» بل يبقى صحيححا يتصف بالمشروعية » وتترتب عليه آثاره المقصودة منه » إلا أنه 
يكون مكرومًا أو محرمًا ؛ لأن جهة المشروعية فيه تخالف جهة النهي » فلا تلازم بينهما . 

فتنعقد تلك الأفعال في اجتهادهم وتترتب عليها آثارها الشرعية ؛ لأن النهي عنها لا 
يقتضي البطلان ولا الفساد , لكنه يورث الإثم أو الكراهة لوقوعها في غير الوجه الكامل 
الذي قدره الشارع ؛ لأن النهي هنا لأمر خارجي عنها » فجهة صحة التصرف منفكة 

عن جهة توجيه النهي 00 

ظ النهي المطلق 

إذا ورد النهي مطلقًا عن قرائن تشعر أن النهي عن الفعل أو التصرف كان لذات 

(1) ( أصول أبي زهرة ص 144 ») » ( تفسير النصوص 400/2 ) » ١‏ محاضرات الدكتور فوزي ص 216 ) . 


(2© « أصول أبي زهرة ص 144 ) » ( تفسير النصوص 398/2 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 216 ) » 
ودلالات النصوص ص 92-91 ) . 


صيغ التكليف ( النهي ) ااا 00000 


المنهي عنه أو لغيره » فإن النهي يقه يقتضي التحريم . وارتكاب الفعل المحرم يستوجب الإثم 
والعقاب في الآخرة . واختلف ميقي مرق قن ذا اقيرف كي الدانياا 

أ- ذهب الجمهور - ومنهم المالكية والشافعية والحنبلية والظاهرية وبعض الحنفية - 
إلى أن النهى فى هذه الحال يقتضى الفساد والبطلان » سواء كان فى العبادات أو 
المعاملات . واحتجوا بم يلي : ١‏ ْ 

1 - ما احتجوا به سابقًا في بطلان المنهي عنه لوصفه الملازم له 

2- إن الشارع | إذا نهى المكلّف عن عمل ا 00 
لذات المنهي عنه أو لغيره من صفة عرضت أو أمر خارجي عنه » فإن نهيه يكون منصيًا 
عل ذلك سوه على نيو ا انقرف أنه الى تار نت إل كال وا لجال اقلن 
العيير نا كرت الذانه اقل مصرهة إلى يوه لمحا ناليد يل .. ْ 

3 - إن سلامة التصرفات الشرعية من عبادات ومعاملات إنما تستمد من حكم 
الشارع بصحتها لاستيفائها ما حدده لها في أوامره ونواهيه . والنهي مع الإقرار بالسلامة 
مدعاة للتناقض » فننزة أحكام الشارع اك 

ب - وذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى أنه لا يقتضي الفساد . واحتجوا بما يلي : 

1 - ما احتج به الحنفية سابقًا في فساد المنهي عنه لصفته وعدم بطلانه . 

2 - إن المراد بالفساد تخلف الأحكام عن تلك التصرفات وخروجها عن كونها 
أسبابًا مقيدة للأحكام . والفساد بهذا المعنى لا يقتضيه النهي في المنهي عنه . 

فلو قال الشارع : نهيتك عن الطلاق في الحيض لعينه » لكن إن فعلت بانت زوجتك . 
ونهيتك عن إزالة النجاسة بالماء المغخصوب » لكن إن فعلت طهر الثوب » ونحو ذلك » 
فليس ثمة امتناع ولا تناقض »ء وإنما التناقض لو قال : حرمت عليك الطلاق » وأمرتك به أو 
أبحته لك . فالنهي عن العمل لا يكون مناقضًا لمشروعيته على هذا التفسير» والتحريم 
يقنضي العقاب في الآخرة » دون تخلف الثمرات والأحكام عنه في الدنيا . 

3 - إن الفساد بمعنى تخلف الأحكام في المنهي عنه إما أن يُستدل عليه من جهة 
اللغها ارهن هه القوع ١‏ الأناعى_ مطيك الله وإن الألكاء ‏ الشرعية لا راشي الم من 
حيث وضع اللسان » وأما من حيث الشرع » فلم يقم دليل على أن النهي يقتضي فساد 


(1) « تفسير النصوص 389/2 - 391 ) » ( محاضرات الدكتور فوزي ص 94 ) . 


م د از القة عق كلاق اتيدين 


المنهي عنه » ولو قام دليل على أن النهي يقتضي ذلك » ونقل عن النبي عتمي صريححا 
لكان ذلك تصرفًا من جهة الشرع في اللغة بالتغيير » ويجب قبوله 9 . 

هذا وذهب بعض العلماء - واختاره بعض المحققين من علماء الأصول » كالغزالي 
والرازي وابن الملاحمي - إلى أن النهي إن كان في العبادات فسدت مطلقًا » كالنهي 
عن صوم يوم العيد وأيام التشريق . وإن كان في المعاملات لم تفسد » كالنهي عن البيع 
وقت النداء للجمعة والنهي عن تلقي الركبان والسلع في الشراء © . 

واحتجوا على فساد العبادات بما يلي : 

1 - ما احتج به الجمهور على بطلان المنهي عنه مطلقًا . 

2- إنما يقصد بأداء العبادات التقرب إلى الله » ولا يتقرب إليه بما نهى عنه . 

3- إن العبادات تكليفات دينية تعلقت بها أوامر اللّه » وإلا كان الأمر والنهى واردين 
على موضع :انعد © كوف التدافض #بويكون الأداء مع النقى آذاء الأمر الابرصده الشارء 
عبادة . 

واستدلوا على أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ما دام لا يمس ركنا من 
أركانها أو شرطًا من شروطها المقررة بما يلي : 

1[ - ما احتج به الجمهور على الحنبلية في عدم بطلان المنهي عنه لغيره . 

2- إن الحكم بالصحة أو الفساد حكم وضعي يترتب عليه كون العقد يوجب آثاره 
أو لا يوجبها » وآثار العقود تتبع الشروط والأركان التي قررها الشرع » فإن تحققت فقد 
تحقق الأثر . 

3- إن العبادات تكليفات دينية تعلقث بها أوامر اللّه » وإلا كان الأمر والنهى واردين 
غلق مرضغ والعده» :فاك ره افطل نوكن الأذامع النهي أذاء الأمر الا بيده الشارع 
عبادة . 

واستدلوا على أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ما دام لا يمس ركنا من 
أركانها أو شرطا من شروطها المقررة بما يلي : 

- ما احتج به الجمهور على الحنبلية في عدم بطلان المنهي عنه لغيره . 


(1) ( المستصفى 25/2 - 26 6 » ١‏ فواتح الرحموت 396/1 ) » « تفسير النصوص 389/2 و 392-391 ) . 
(2) « فواتح الرحموت 396/1 - 397 ) » ( أصول أبي زهرة ص 144 » » ( تفسير النصوص 390/2 © . 
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صيغ التكليف ١‏ النهي ) 


- إن الحكم بالصحة أو الفساد حكم وضعي يترتب عليه كون العقد يوجب آثاره أو 

لا يوجبها » وآثار العقود تتبع الشروط والأركان التي قررها الشرع » فإن نحققت فقد 
تحقق الاثر 

- إن العقود ونحوها من الأمور العادية التي ترتبط بمعايش الناس وأعمالهم الدنيوية » 
وليس المقصود منها التقرب إلى اللّه » وإنما هي من المباحات التي يتخيرها المككلف لصالح 
لي 0 

وصفوة القول : إن النهي المطلق عن المشروعات يقتضي أن يكون المنهي عنه قبيححا 
لغينه عند الممهون © فيكون التضرفه باطلا” . 

أما عند الحنفية فيئتضي أن يكون المنهي عنه قبيسحا لغيره » ويكون صحيححا بأصله إلا 
إذا دل الدليل على أن النهي لقبح في ذات المنهي عنه . 

إذا وجدت قرينة أو دليل على أن النهي لمعنى في غير المنهي عنه ينظر : 

- فإن كان هذا المعنى وصمًا لازمًا للمنهي عنه غير منفك فهو باطل عند الجمهور . 

أما عند الحنفية فهو صحيح بأصله لا بوصفه » ويسمونه فاسدًا ؛ لأن الصحة تتبع 
الشروط والأركان في اجتهادهم » فيكون في ذاته حسنًا وصحيحا » وبالنظر إلى غيره 
فاسدًا وقبِيحًا . 

- وإن كان ذلك المعنى وصمًا مجاورًا للمنهي عنه » وليس بلازم » كالبيع وقت 
النداء لصلاة الجمعة فهو صحيح بالاتفاق يين الحنفية وأكثر الجمهور . 

وخالف في ذلك الحنبلية والظاهرية » فرأوه باطلا © . 

فالأصل عند الجمهور في المنهي عنه البطلان إلا عند الضرورة » والضرورة مقتصرة 
على ما إذا دل الدليل على أن النهي لمعنى مجاور للمنهي عنه . خلافًا للحتبلية 
والظاهرية . ْ 


والأصل عند الحنفية في المنهي عنه أن يكون موجودًا وصحيبحا شرعًا إلا عند 
١ | .‏ ع[ ١ه‏ 


ديرا الرزرة سعد روا سه ميا حل لدعلل ان انمي لبي لات 
المنهى عنه أو فى جزئه . وبذلك فرقوا بين الفساد والبطلان خلافًا للجمهور 0 


(1) « أصول أبى زهرة ص 114 - 145 ) » ( دلالات النصوص ص 152 ) . 
(2) « محاضرات الدكتور فوزي ص 217 و 219 ) . 
(3) ( محاضرات الدكتور فوزي ص 220 - 221 »6 . 


خم ع ع وحن تر اللنة ا املكف اجتهديق 
الفرع الثايثك 


أمثلة تظهر فيها ثمرة الاختلاف 
الثال الأول : ل ييا اللا ره ل و لي م ان 
أله دروأ وأ بي 4 [ الجمعة 0 

دلت الاية على حرمة البيع والشراء وسائر المعامللات وقت النداء لصلاة الجمعة , 
وحص البيع ؛ لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق . واختلف العلماء في عقد البيع 
في ذلك الوقت : 

أ - ذهب الجمهور - ومنهم من فرق بين العبادات والمعاملات في الفساد - إلى 
انعقاد البيع وترتيب آثاره » وإن كان قد عصى الله بذلك ؛ لأن النهي وارد لسبب خارج 
عن العقد , يعود إلى العاقدين . 

ب - وذهب مالك في المشهور عنه والحنبلية والظاهرية إلى أنه لا ينعقد . وقالوا : 
يفسخ العقد ؛ لأنه وقع على خلاف ما طلبه الشارع © . 

المغال الثاني : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يكير : « لا 
تُتلقى الركبان » ولا يبع بعضكم على يبع بعض » ولا تناجشوا » ولا يبع حاضر لباد ) . 
[ رواه الشيخان ومالك ] . 

أ- ذهب بعض العلماء - ومنهم أحمد في رواية - إلى أن النهي للتحريم » والتحريم 
يقتضي الفساد ء فأبطلوا البيع » ولم يرتبوا عليه أي أثر . 

ب - وذهب الجمهور إلى أن العقد صحيح ؛ لكنه محرم » فالعاقد عاص يستحق 
العقاب ؛ لأن العقد قد توفرت شروطه وأركانه » لكن يترتب عليه ضرر لأحد المتعاقدين 
ار ؛ ولذلك قالوا : يعطى المتضرر حق المطالبة بفسخ العقد إذا وقع . ولم يبنوا على 
النهي فساد العقد ؛ لأنه لأمر خارج عنه © . 

لمثال الثالث : عن عمر - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه مَوَِمٍ نهى عن صيام هذين 
اليومين » أما يوم الأضحى فتأكلون فيه من لحم نسككم ء وأما يوم الفطر ففطركم من 


(1) « تفسير الماوردي 237/4 ) ؛ ١‏ بداية المجتهد 315/6 - 316 ) » « تفسير آيات الأحكام 582/2 ) . 

(2) رأى أكثر العلماء أن تلقي الركبان إذا وقع جاز مع الكراهة » وصاحب السلعة بالخيار إذا أتى السوق . 
وقال الحنفية : لا خيار له . ( وانظر بداية المجتهد 299/7 ») » « المغني 312/6 - 313 ») » ( دلالات النصوص 
ص 91 - 92 ) » ( أسباب اختلاف الفقهاء ص 152 - 153 ) . 


صيغ التكليف ( النهي ) 0403 


صيامكم . [ متفق عليه ] . 

وعن أبي سعيد - رضي اللّه عنه - أن رسول الله مَِيَهٍ نهى عن صيام يومين ؛ يوم 
الفطر ويوم النحر . [ متفق عليه ] . 

وعن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهم - قالا : لم يُرخص في أيام التشريق أن 
يُصمن إلا عند من لم يجد الهدي . [ رواه البخاري ] . 

وعن نبيشة الهذلي ل 
أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ٠‏ [ رواه سد جع 

أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيد » وذهب أكثرهم إلى تحريم صوم أيام 
افشريق لاتق الم عند الهدق 1 ليله الأحاديف ب نان صام فيها : 

أ- ذهب الجمهور - ومنهم القائلون بأن النهي يقتضي الفساد مطلمًا » والقائلون 
بأنه يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات - إلى عدم انعقاد الصوم في هذه الأيام ؛ 
لان النهي متعلق في اجتهادهم بذات الصوم . 

قالوا : وإن نذر أن يصوم فيها لم ينعقد نذره » ولا يلزمه شيء . 

ب - وذهب الحنفية إلى أنه فاسد لا باطل » والصوم في اجتهادهم صحيح ؛ لأنه 
مشروع بأصله دون وصفه ؛ وذلك لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله . وهذا وصف 
لازم للصوم » لكنه خارج عنه غير داخل في مفهومه . فكان مشروعًا بأصله لا بوصفه , 
واستحق الفساد دون البطلان . 

ولكون الصوم طاعة بأصله » والنهي لعارض » وهو الزمن » صح النذر به في 
اجتهادهم » ويقضيه في غيرها » فإن صام فيها أجزأه وأثم . ووافقوا أيضًا على أنه يصح 
الصوم فيها عن نذر مطلق لكن مع الحرمة © . 


() والسبب في اختلافهم تردد قوله يِه : ( أيام أكل وشرب » بين أن يحمل على الوجوب أو الندب » فمن 
حمله على الوجوب قال : يحرم الصوم فيها » ومن حمله على الندب قال : الصوم مكروه فيها . ( بداية 
المجتهد 216/5 - 218 ) . 

١ )2(‏ المجموع 393/6 و 396 ) » ( أصول الشاشي مع التعليق ص 44 » 168 » » ( محاضرات الدكتور فوزي 
ص 221 » ص 223 » » ( دلالات النصوص ص 89 -91 ) » « أسباب اختلاف الفقهاء ص 153 © . 
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أهم المصادر والمراجع 
خضر محمد خضر ء مطابع المقهري في الكويت عام 1402 ه 1982 م . 

5 تفسير ايات الأحكام للشيخ محمد علي الصابوني . منشورات مكتبة الغزالي » 
دمشق » سورية عام 1400 ه 1980 م . 
جامعة الكويت الوك 23 ه 1983 0 

5 - فيض 7 شرح الف الصغير لعبد 0 المناوي » طبعة دار 0 عام 
31 ه 1972 م . 
الإرشاد 4 جدة 8 

7- المغني لابن قدامة » طبعة مكتبة الرياض الحديثة عام 1401 ه 1981 م . 

8 - الهداية في تخريج أحاديث البداية لأحمد بن محمد بن الصديق العُماري الحسني مع 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد ب بن كمد زه تحمن بن رشن الحفيد » تحقيق 
يوسف عبد الرحمن المرعشلي وعدنان على شلاق » طبعة عالم الكتب 1407 ه 1987 م . 

9- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر » طبعة مكتبة الرياض الحديثة 
عام 1398 ه - 1978 م . ٠‏ 
الثبوت في أصول الفقه لمحب الله بيد ار الل 07 
الأميرية ولاق ») مصر . 

3 أضول الشاشي لأحمد بن محمد بن إسحاق أبي علي الشاشي وبهامشه عمدة 
لبنان 1402 هم - 1982 م/. 


466 أل اللغة في اختلاف امجتهدين 


14 - ا ره امختصر ء المعروف بشرح الكوكب المنير . 
تأليف اد اسه وجا ع على ورج اروف ١‏ لسار ين 
الدكتورين محمد الزحيلي ونزيه حماد » طبعة دار الفكر بدمشق عام 1400 ه - 1980 م . 

5- مجموع فتاوى ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ع 
مطابع دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان عام 1398 ه . 

6 - إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين أبي عبد اللّه المعروف بابن قيم 
الجوزية » راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد » طبعة دار الجيل » بيروت » لبنان . 

7 - أصول الفقه لمحمد أبو زهرة » طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة . 

8 - علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف » طبعة دار القلم للطباعة والنشر 
بالكويت عام 1398 ه 1978 م . 

ا ب 0 3 م. 

0 - تفسير النصوص في الفقه الإسلامي للد كتور محمد أديت الصالح » الطبعة 
الثانية » منشورات المكتب الإسلامي . 

1 - محاضرات الدكتور محمد فوزي فيض الله في علم أصول الفقه على طلاب 
كلية الشريعة في جامعة دمشق . 

2 - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي فيض الله » مكتبة دار 
التراث بالكويت عام 1404 ه 1984 م . 

ذلالات الصوص وطرق استنباط الأحكام منها في ضوء أصول الفقه الإسلامي 
دراسة تحليلية وتطبيقية للد كتور مصطفى إبراهيم الزلمي ) » مطبعة أسعد يبغداد عام 1983 م . 

4 لسان. الغرب 

5 - القاموس المحيط للفيروز أبادي . 

6 - المصباح المنير للفيومي . 

7 - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ل منصور الأزهري » الطبعة الأولى عام 
9 ه 1979 م وزارة الأوقاف الكوينتة: 

8 - الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري , دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان عام 1401 ه 1981م . 

9 - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي » تحقيق الدكتور أحمد خراط » طبعة دار القلم 1406 ه 1986 م . 


أهم المصادر والمراجع 2-7 ب 467 

0- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح 
ابن عقيل محمد محبي الدين عبد الحميد » الطبعة الرابعة 1384 ه 1964 م . 

31 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام جمال الدين عبد الله بن يوسف » 
فين الد كتون مان المنارك ومحمد علي لذ ومراجعة سعيد الأفغاني » طبعة دار 
الفكر عام 1969 م . 

2- التنبيه على الأساليب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم 
واعتقادهم لأبي محمد عبد الله بن السيد البطليموسي . تحقيق الدكتورين أحمد حسن 
كحيل وحمزة عبد الله الدشرتي طبعة دار الاعتصام 8 ه 1978 م . 

3- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية » للإمام 
جمال الدين الإسنوي الطبعة الأولى عام 1405 ه 1985 م دار عمار للنشر والتوزيع . 

4 - البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين » طبعة دار المعارف بالقاهرة . 

5 - البلاغة الغربية في ثوبها الجديد للدكتور بكري شيخ أمين » طبعة دار العلم 
للملايين ببيروت عام 112ظ]1 م . 

6- المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم للدكتور عبد الفتاح لاشين » طبعة المكتبة 
الأموية عام 1983 م . 

7- كشف المعاني في المتشابه من المثاني لبدر الدين بن جماعة » تحقيق عبد الجواد 
خلف » طبعة دار الوفاء بالمنصورة عام 1410 ه 1990 م . 

8 - الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف لولى اللّهِ الدهلوي » راجعه وعلق عليه 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » طبعة دار النفائس » بيروت عام 1398 ه 1978 م . 

9 - الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم للدكتور يوسف 
القرضاوي » طبعة دار الصحوة للنشر والتوزيع بالقاهرة عام 1411 ه 1990 م . 

40 - مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم محمد العبدة وطارق عبد الحليم ) 
طبعة دار الأرقم بالكويت عام 1406 ه 1986 م . 

1 - أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور عبد الله بن عبد ا ممحسن التركى » طبعة مكتبة 
الرياض كديع عام 1599 401977 ْ 

2- موقف الأمة من احتلاف الأئمة لعطية محمد سالم » طبعة مكتبة دار التراث 
بالمدينة المنورة عام 1410 ه 1989 م . 
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الفغرس 
ا موضوع الصفحة 
المقدمة ل 0 
القسم الأول 

الاجتهاد والاختللاف ا ل 
توطئة في أن الاختلاف في الرأي من طبيعة البشر لان نا لياه انط وجكدم سو 97 
الباب الأول : الاجتهاد عم الزمنية ل ا 
الفصل الأول : الاجتهاد ومراحله ا 0 
تعريف الاجتهاد معت ا محرة جري ف و وق افق 1ج با ماقي لاق وارخوك مام باه ع سس و 1 
مراحله الزمنية 1 
0 الثاني : الاجتهاد في زمن النبي ملل 1 141 

من اجتهاد الصحابة ( رضي الله عنهم ) في عصر النبي ملل 1 
0 الثالث : اجتهاد خير القرون بعد وفاة النبي عَللئه 1 
نماذج من اجتهاد الصحابة ( رضي الله عنهم ) بعد وفاة النبي عله 20 
الفصل الرابع : أسباب الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم 000 
وضول السنة وكبونها لدنهم ا ا ا ا 
الاختلاف في فهم النص لدى التطبيق مط اش سعط نهد 1 نمي كه ف ابل اميه للد 
عدم وجود نص خاص أو معلل يشمل الواقعة ماه سق سال اباي وبح و 2 
الفصل الخامس : الاجتهاد فى عصر التابعين وبعده : ا 
الاجتهاد فى عصر التابعين 9 ا ا ا 
الاجتهاد بعد عصر التابعين إلى نهاية القرن الرابع معام وو اك ا قم مايأ3 
الاجتهاد بعد منتصف القرن الرابع اك 
تورع السلف عن التسرع في الفتوى ب سستسسوى منعةك تدس لاون سو و لذ 
الباب الثاني : ضرورة الاجتهاد م لل 0 
الفصل الأول : ضرورة الاجتهاد از[ 0 
دليل وجوب الاجتهاد ل ا ا ا ا د 
الفصل الثاني : محل الاجتهاد ا يي 
مأ لا يسوغ الاجتهاد فيه م و ال اس و وما سوه لوس ا ابا ا لي د 
ما يسوغ الاجتهاد فيه اا ا[ 0000 
الفصل الثالث : أهلية الاجتهاد ات الو أ 110 
شروط المجتهد الج بج مج ع لج نا اج ات امن نان لع اا ا مر 1 
الباب الثالث : الاجتهاد والتقليد ا ا اا 0 
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الفصل الأول قل كل مجتهد مصيب ؟ 0 
ذهب قوم إلى أن الحق متعدد في المسائل الاجتهادية .... 
مذهب الجمهور وحججحهم مالظ حب واوا نامس 11 و 
احتلااف أقوال المصوبين 1111100108 
الفصل الثاني : موازنة الأدلة 00 
قاله الغزالي ا ا اث 


الفصل الثالث : التقليد ل ل 
على المجتهد أن يعمل باجتهاده ا م 0 
متى يجوز التقليد 111011110111111 
ليس للمجتهد أن يحمل أحدًا على مذهبه 222 
الفصل الرابع : تغير الاجتهاد ونقضه 0 
الباب الرابع : الاختلاف في الفروع حتم وقبوله ضرورة .. 
الفصل الأول : الاختلاف في الفروع حتم م 
ولع الاختللاف ف خير القرون ال 000 
أسباب الاختلاف في الفروع ه575( 
ما معنى الاختلاف رحمة ؟ 121201111111 
الفصل الثاني : الخالفة والاختلاف ا 00 
ما يجب على المختلفين فى الرأي ب2200000-7 
الفصل الثالث : مما يساعد على 0 0 


الباب مدن : الفقه الإسلامي ثمرة الاجتهاد والاختللاف 


الفصل الأول : علم الفقه وأصوله 2 
تعريف الفقه ومس بو رمح ا ا ال 1 


3 


تعريف علم أصول الفقه د00 11 
تعريق الدليل ا 000 
موضوع علم أصول الفقه _ اا 00 


موضوع علم الفقه لي اانه ممح ا لوطسا لط ا ا لك خا ا في 
استمدادها ل شكن برجو مرج لاتب ف و ا ا 


الفصل الثاني : الأسباب الرئيسة لاختلاف امجتهدين .... 


القسم الثاني 


الاختلااف العارض من جهة اللغة كق ااوظي وو له وك بع قي 


أثر اللغة في اخختلاف امجتهدين 


الفهرس 


الباب الأول : الاختلاف العارض من جهة الاشتراك واحتمال التأويل 5200006 
الفصل الأول : المشترك وأحكامه 211100 
الفرع الأول : تعريف المشترك وأقسامه و لو وي 
تقر يس العدرلة 1زذ1[ذ[1[زؤز[ز[ز[ ز[ز ز ز ز 000011111 
أقسامه من حيث الوضع أقسامه من حيث أنواع الكلام تمق مكبر جاكمنه وزرن اناك 
اقسامه من حيث معانيه تدج + ركيم متمق :ا بمج كه سيت ا ا ا و و ب ا ل 4 
الفرع الثاني : أسباب الاشتراك ل 
الفرع الثالث : معالجة المشترك ل ل 
الفرع الرابع : عموم المشترك 5707111111100 
الفصل الثاني يه من المشتترك العارض في اللفظة المفردة 1110 
الفرع الأول : أمثلة المشترك بين معان متضادة ل ا ا ا ا 


المثال الأول : الاختلااف في معنى القروء وحجج كل 4ج امس لم0 لولم ساف عار قاس دعق 
ثمرة الاختلااف فيها عم سس ان الام كما بابق أو ال ف و يل اكد م بك جياه أي اجو وي 


المثال الثاني : الاختلااف في معنى ( أعفوا اللحيا » 0 
الفرع الثاني : أمثلة ار بين معان ممختلفة غير متضادة 500 


المثال الأول : الااختلاف فى معنى الصعيد الطيب وحجج كل 200000000 
المثال الثاني اي 0" جب 
لمثال الثالث : الاختلاف فى معنى الإحصار والمراد به 0000 
الفرع الثالث : أمثلة تطبيقية على معالجة المشترك في اللفظة الواحدة 2000000 
المثال الأول : الاختلاف فى المراد من كلمة ( سلطانًا ) في الآية 10 
المثال الثاني : الاحتلااف في المراد من كلمة ( نكح ( في الآية ا 
المثال الثالث : الاختلااف في المراد من كلمة ( مثل ) في الآية ا 


المثال الرابع : إذا إذا أوصى لموالي بني فلان » وكان لهم موال من أعلى وأسفل 


المثال ا : إذا قال لروجته : أنت مثل أمي الاق بترو ا ونيز نا سأكل ومست و 1 
المثال السادس : إذا أطلق الثمن في البيع 7 رذ 0 


الفصل الثالث : تماذج من الاشتراك العارض فى اللفظلة المفردة بسببا اختلااف 


أحوالهما في الإعراب والتصريف 00000 
المثال الأول : الاختلاف في المراد من كلمة 9 ولا يضار * في الاية 500008 
المثال الثاني : الاحتلاف في المراد من كلمة 95 لا اتضار © في الآية 300 
المكال الثالك : الاختلااف في « ذكاة اجنين ذكاة أمه ( ا ا ا 0 
الفصل الرابع : تماذج من الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام 0000 
الفرع الأو ل : أمثلة التراكيب الدالة على معان متضادة 00 
المثال الأول : هل ترجع صفة الدخول في أآية لحارم إلى الموضعين ؟ 10 
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المثال الثاني : الاختلاف في معنى : ذإ وترغبون ان تنكحوهن # 


لمثال الثالث : من الذي بيده عقدة التكاح ؟ 
المثال الرابع ده الضْمير في قوله تعالى 


المثال الثاني : الاختلاف في حكم قبض المرهون 


أثر اللغة في اختلاف المجتهدين 


2 # إن يريدا إصلاحًا‎  : 
الفرع الاي : أمثلة التراكيب الدالة على معان مختلفة غير متضادة‎ 
هل ( ما ) في آية الصيام مصدرية أو اسم موصول ؟ وما وجه الشبه بين‎ : 1 
911111100 ضَيافنا وضيام من قبلنا .. .يحي بات ا‎ 


المثال الثالث : الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى : <[ فإنه رجس 4 


المثال الرابع : هل وصف العارية في الحديث بالضمان ملازم لها 
الباب الثاني : الاختقلاف العارض من جهة دوران الكلام بين الحقيقة وامجاز 
الفصل الأول : الحقيقة والمجاز 1[1[ [ [ز 101000000 


أقسام الحقيقة من حيث أصل الوضع ا 


و كار في الكتاب والسنة 
من أمثلته ذ في الكتاب والسئة 


3 


الاستعارة » أنواعها 110ص 


0 الأول : : تعريف الصريح والكناية وحكمهما 


الفرع الثاني : ل جار ا 
المجاز اللغوي ١‏ تعريفه » أقسامه 052000000 


ايجاء ز المرسل »؛ تعريفه » من علاقاته 000 
اا: ز العقلي ١‏ تعريفه » من علاقاته 100000 
أقسام اخار عن حيف التركيب وعدمه 5300 
بلاغة المجازين المرسل والعقلي 000 
الفصل الغاني : الصريح والكناية 0ك( 


الفهرس 

بلاغة الكناية 100 111010001001011 2357117101 
الفرع الثالث : هل الكناية حقيقة أو مجاز ؟ ا ا ا 
الفصل الثالث : تعارض الحقيقة والمجاز لمج جين بط رضي م توف او م ا 
الفرع الأول : معالجة امجاز ل ل ل 
0 الحقيقة من حيث الاستعمال ا ا ا ال ا ا ا 0 
هل تثبت اللغة قياسًا م ا ل الا ااا 
ثمرة الأخسلدف مجع ع جع د أ 1 بحن خا مسن جو اج ب موري ونه جو نيد جر مت جح اا تر به 
قواعد في معاجة المجاز ب اد اسم أ اي 14477 بوط دق اباد أ متشا اوقل اندي مول قو 0" الو أن اذ لوجر الل لو و لولم يوت أ فل موقو ا ا و 
صفوة القول في ذلك الس ار ل و و ل ا ا لا ل ا ا 
الفرع الثاني : عمومع المجاز تون جوت ان ل زر جو القت انج نسح اجشجز ين بابزا نوه رسي نه جاتن وتم بن انه بار ترق لي 
هل تراد الحقيقة والمجاز معًا ؟ ا ا تب ل و ل ا 
اقتران المجاز بأداة العموم ا ا ل و ب ا 
الفصل الرابع : ماذج من معالجة امجاز 10[ 1[ 1 1 110711هظ2ظ1 
الفرع الأول : أمثلة المجاز العارض فى اللفظة الواحدة 000 
المثال الأول : هل قوله تعالى : 35 فأتى الله بنيانهم 4 حقيقة أو مجاز 000 
المثال الثاني : هل قوله عَُْهِ : « ينزل ربنا ») حقيقة أو مجاز تسسا ا ل ا 
المثال الثالث : هل قوله نعلي 0 أو لامستم النساء 4 حقيقة أو مجاز 20000 
تفصيل مذهب الجمهور فى اللمس الناقض للوضوء 4ن جاه بزاح بج لح فته مل يومد تبط عقي ب 
الفرع الثاني : أمثلة المجاز العارض من طريق التركيب 5151111111106 
الخال الأول : ما المراد بقوله مَِتَوٍ « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » ؟ . 
المثال الثاني :ها المراد بقوله يَِثم : )0 لا نكاح إلا بولي ( لد لزه #تبز جه رهم قو اهن 
الفرع النالث : أمئلة تطبيقية على رطان اغر ا 0 
المثال الأول : ما المراد بقوله َلثم : « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ) 55300101116 
المثال الثاني : حلف لا يأكل من هذه الحنطة ولا نية له » فإلام ينصرف الأكل ؟ . 
المكال الثالك : إذا قال لروجته 3 : أنت بائن فهو كناية يحتاج الى نية م ا ا 3 
المثال الرابع : لا تقام العقوبات بالكتابة لوجود الاحتمال والتردد د مم 
الياب الثالث حروف الذي 4 امت دنجت ب 73 ع فته جزة بإب بل جا دحم ااا ب ند وت وو اس ا ل 
توطئة 1 تعريف الحروف وأنواعها الا ال ا ل ا 0 
الفصل الأول : روف العاف ا مقي و اند ا بزت يكحي لقب تررك لكرج دج اس ب مم مر 
الواو ومعانيها ا ا ا 22111110101000 
هل يجوز حذف الواو | إذا دل ليها عليها دليل ؟ 17 10111 
أمثلة تطبيقية على الواو ل ا 


ا للراذ بالواو في قولة تعالى :د19 وإنها لفندر )اوهل نميه شرك للقلكية 009 


هل تدل الواو في آية الوضوء على الترتيب ؟ ل 


03 


165 
166 
168 


الفصل الثاني : حروف الجر 1111111 
حتى الجارة ومعانيها 21010 


أمثلة تطبيقية على حتى الجارة 00 
من الجارة ومعانيها تعن لوي ا لبه سب بكست ولاو 


أي لؤقةا نا لنه دس و ةم ادا ووه 50 
خلاصة مذهب الحنفية في دخول ما بعد إلى فيما قبلها .. 


أحقلة 1 7زتزتزز7ت7ب ةز ة زب ز كز د00 


هل تدل آية الوضوء على دخول المرافق والكعبين في الغسل 
على ومعانيها ا 0 0000 
مثال تطبيقي : لو قالت : طلقني على ألف فطلقها واحدة 


عن ومعانيها ا ل ل 00 


ا الجارة والمصدرية ا ا ا ال ل ا ات 


إذا ومعانيها ل ل 


عاقاا .د قاع قد قاع فا وام 


أثر اللغة في اختلاف امجتهدين 


القسم الثالث 


مسلك العلماء في معالجة النصوص لتفسيرها واستنباط الأحكام منها 


الباب الأول 0 فى النصوص القطعية والظنية ا 0 
الفصل الأول : النصوص القطعية والظنية ل لس 
أنواع قطعي الدلالة ال ا 52711 
الفصل الثاني : التأويل وظني الدلالة از 111111111 


تعريف التأويل ل ا ا ل ا ران 
مجاله ووجوهه » شروطه ل جسن وما ا مرا شخ رج و ممما ورم بسي ا لو ا 


مراتبه » حكمه قد جوم تيا فكو بمج تك امس ل وو ةبغرو انيد 3 إلا بعل ار جه 
الباب الثاني : الوضوح والإبهام في الألفاظ 0 00 


الفصل الأول : وضوح الدلالة وعدمه 0 0 00شظ177 
تعريف الدلالة 5000 ظ”( 


أقسام اللفظ من حيث وضوح المعنى وعدمه ا ل ل 
مسلك ال حنفية رباعي ومسلك الجمهور ثنائي تايرق جو رض رد د توم 7 ل 


الفصل الثاني : الواضح ومراتبه جد عا لوقو ع وبا أفد ل ل وم وا ب الوم 1 


[ - الظاهر » تعريفه من عنمو سيف وار ا و تون جام انس قبا السو م ا 
أمثلته 06 [زؤز[ؤز[ [ [ ؤزؤز[ [ 1 1 1271111 
حكمه اا اااي اذكه 
2 - النص » تعريفه » أمثلته ل ل 
حكمه 000101212121311 10 


أمثلته ا 


تمشح و صود يو مومهو لووك 6ه 


ل ا 0 


0476 أثر اللغة في اختلاف امجتهدين 
حكمه مدو عون امسو الم طن نع اناي ساد ع اليد تلتين ارفج ستيه اتناو وج لاني ا 211 
3 - المجمل » تعريفه » أنواعه من حيث سبب الإجمال 00000000 
أنواعه من حيث صيغة اللفظ 1 1[1[1ذ[ذ[1ز[1ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000 
حكمه ارب ب يي اه 
المجمل بعد البيان ب ب ا ا له 
تنيهانت ا ل 1 ا م ا ل لد ارد دم وا ا ال لاه 
الإشكال فى النصوص ليس إبهامًا 1ن ف قداو ا ب سا ا 2 
المشترك من بأ المشكل ما دام ثمة قرائن ا باك جه ل ناوه سانو دون مار برضي 0 291 
ثمة إبهام يعرض من عدم مقارنة النص باخر مكلت الوا بخ جع جه اب بل ماياب 2901 
4 - المتشابه » تعريفه » أمثلته » حكمه مسقي و دا ونبها و ا لك م 11ل 
الفرق بين المجمل والمتشابه 01111 000 
الفصل الرابع : مسلك الجمهور في التقسيم فا ابم ا لله 
الفرع الأول : واضح الدلالة اروك م مر م ا ا ا 
1 - النص » تعريفه » أمثاته ا ةز ز 11 0000 
حكمه ا ل 
2 - الظاهر » تعريفه مع الأمثلة » حكمه ا مو حي و ل د ا 
التداخل بين النص والظاهر د 
الفرع الثاني : مبهم الدلالة تح وو جه ا ا ا ع ا 2 
[ - المجمل » تعريفه » أسباب الإجمال ةب زد زد د د د د 0000051352 ا 00 
حكمه ساسع رونا اد جاتب ا واج الول بو ا و اد 
صفوة القول عند الجمهور جك ادش الجر ل و ند دك جو ات عور لا 
2 - المتشابه » تعريفه مع الأمثلة ا ا 0 
الباب الثالث : دلالة الألفاظ على المعانى ا اسم ام انيه بون ان أي راد 
مبيد قن :طرق الدلالة وسسبلاة العلمات. لعرقتها ل اه 
الفصل الأول : مسلك الحنفية 1 د1001-111 000000 
1 - دلالة العبارة » تعريفها » أمثلتها ا م ا اب الاك 
5-:دلالة الإشارة تعريفها + أمعلدها ل م ل لاد 
هل يفيد مدلولا العبارة والإشارة القطع ؟ لجسي الوك وما ل بد تكو تكسي “3087 
3 - دلالة النص » تعريفها اه 
أمثلتها ل ل ل 0 
0 النص القطع ؟ الج نا كن مه ا افونا ا واد اندي بد او للد 

- دلالة الاقتضاء » تعريفها ب ب ب طق ام اج ورج ااا ري بنرك “الم ري اي بور 3111 
أفسام المعنى الذي يتوقف صدق الكلام على تقديره ماسوو ع دعسو اس وفيا 112 
أمثلة تطبيقية وه ام و ا 


أمثلة تظهر فيها ثمرة الاختلاف 0000 
2 - مفهوم الشرط » تعريفه » أمثلته » حجيته ل ا 


اله 


أمثلة تظهر فيها لبرة الاختادف لقم ما لت تام ل 
3 - مفهوم الغاية » تعريفه » أمثلته ا سوه مد اب 


4 - مفهوم العدد » تعريفه » أمثلته » حجيته بنك باوج و ا 
أمثلة تظهر فيها ثمرة الاختلاف 0 


5 - مفهوم اللقب » تعريفه » مثاله ابا جو نف الج ا اه 


أمثلة تظهر فيها ثمرة الاختللاف 11 20101 


الفهرس 
الاختلاف في عموم المقتتضى ب 201 
ثمرة الاختلااف ل ل ل ل 
أمثلة تطبيقية ا اا ا 1[ [ 1[ 1 
الفصل الثاني : مسلك ال جمهور ا ا ااي 7 *” 
الفرع 7 : دلالة المنطوق » تعريفها » أقسام المنطوق ب 
أقسام المنطوق غير الصريح 1111 11 01#010[#[1[1[1[1[ز1ز1ز1[|[ذ[1[آ1[#ذ11711111#11#1#1#[101 
1[ - دلالة الاقتضاء » تعريفها » أمثلتها م خب وا مسا 
2 - دلالة الإيماء تعريفها » أمثلتها مع امكف 1 بالسا جر ارج ترا بل اليه مجني 3 ار وليه ار جا وال 0 
3 - دلالة الإشارة » تعريفها ) أمثلتها محطاه جحو ورد دك الك من د اسل عرق ب بلك للدي بون + لز وعد الود م اا 
الفرع الثاني : مراتب ودلالات المنطوق 950 
مذهب الحنفية في ترتيب أربع الدلاللات 201111111111010 
مذهب الشافعية فى ذلك 1111 1 10000111 
الفرع الثالث : دلالة المفهوم » تعريفها ) أنواع المفهوم ا 0 
1 - مفهوم الموافقة » تعريفه 0 
أمثلته » ما يشترط للأخذ به 100000000 1 1 0171#1أ[أ273710 
2 - مفهوم الخالفة » تعريفه » أمثلته لا 00111111111 
اختلاف العلماء في الأخذ به خم ض امسا ‏ جطا وا سد مدي معام امس لبود أوو ا ني لعا م 
مذهب من رأى عدم الأخذ به وأدلتهم 0 ”2 
الحنفية يقولون بمفهوم المخالفة في المصنفات الفقهية ونحوها > اسع م 0 
مذهب ا لجمهور امحتجين بمفهوم الخالفة وأدلتهم د11 0101011111111 
شروظ الأخيل بمفهوم المخالفة ا اا 0ك 
الفرع الرابع : أنواع مفهوم المخالفة وه وم بتو بر اس لتب دو الو د 
1 - مفهوم الصفة » تعريفه » امثلته د11 ا 00 
ما يدخل ضمن الصفة معأ ون قت جد وطق روي مغك نوكوي ا ا ا 
حجية مفهوم الصفة ومذاهب العلماء مع الأدلة 000 


آذ وس أثز 'اللغة في «احدلاك الجتهدين 


مقارنة بين منهجي الخنفية والجمهور تكد املف ع وريج ف هرة ذ: “لدف بانسو 4 واج اود وي ا 
الباب الرابع : الالفاظ من حيث مقدار سُمولها ل اي وام وه 1د 
الفصل الأول : الخاص تعريفه ا 5100111111ك( 
حكم الخاص ونوع دلالته ا ا ا ا 0000 
الفصل الثاني : العام » تعريفه » أمثلته 110 1[ 1[ 1[ 1[ ز[ز|[|[|ز[ز[|[| | [ | |[ |[ ز[ [ [ [ 111011 
الفاظط العموم ا ا ل ا ا 
الصيغ التي تفيد العموم لذاتها ششا روس وك انرلر ط فل نرقو بلع ف أن وف لق لومخ لل يق مج 1 
الصيغ التي تفيد العموم بالوساطة 1 ااا اا ااا 
الفصل الثالث : أنواع العام وصفة دلالته ا اا 121111111 


الفرع الأول : أنواع العام ا ا ل ا 
عطف الخاص على العام ا بو ب ا ل ف يس 
الفرع الثاني : التخصيص » تعريقه واختلااف العلماء فيه 000 
الفرع الثالث : حكم العام وصفة دلالته 100 
صفة دلالة العام بعد التخصيص 00000 


الفصل الرابع : اخصصات با وح ب ا و ا ا 


1 - الاستقناء 4 تعريفه 
أنواعه » أدواته 


2 - الشرط » تعريفه » أدواته » أمثلته 


4 - الغاية » تعريفها » أدواتها » أمثلتها ل 


5 - بدل البعض من الكل و تعريفه » أمثلته ا د 
الفرع الثاني : امخصصات المنفصلة ل لك 


1 التخصيص بالنص 3 أنواعه وأمثلته 0000 


شروط التخصيص به سا اسار د ويج ا وتنك 1ن اجري كن شان بم جا ا ا 
ورود الاستكثناء بعل جمل متعاطفة واختلااف في عوده ا 


أمثلة تظهر فيها ثمرة الاختلااف ع بي ب ب ره 


الفهرس 


الفرع الثالث : أمئة تظهر فيها 0 0-0 بين الحنفية والجمهور في التخصيص 


الفصل الأول الفلا واللقيد ” ا 
تعريف المطلق 7ب 0 10 
تعريف المقيد ل 
حك الطلق 0 
عكم لقي اي 1ك 
أفقلة قظطيقية علبيننا 0000 
الفصل , الثاني ان للعللق عل لقيد 5200000000 


39 الي : 1 1 الإطلاق 9 ف يي 0-000 نفسه 


الصورة الأولى : أن يتحد النصان في الحكم والسبب 
الثانية : أن يختلفا في الحكم والسيب 2 


الثالثة : أن يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب 4 
الرابعة : أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب 5 
شروط حمل المطلق على المقيد م 
الفصل الثالث : أمثلة تعكس وجهة نظر الحنفية .... 
الباب السادس : صيغ التكليف !1 لامر 000ظ 


الفرع الأول : تعريف الأمر وصيغه عرب ولط انكسم 
تعريف الا: صيغه الأصلية 0 
صيغ أخرى تفيد الأمر : ل 
الفرع الثاني : موجب الامر ةزؤزؤ[ زؤز[ز ز [ز[ذ[ [ز[ز[ز[ ز ز [ 101111 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب م ل ل 6 
الفرع الثالث © ورود صيعخ الأمر في غير الوجوب 0 
الفرع الرابع : أمثلة تظهر فيها ثمرة الاختلافه .... 
الفصل الثاني : دلالة الأمر المطلق على امرة أو التكرار 
الفرع الأول : هل يدل الأمر المطلق على التكرار . . . 
مذاهب بعص العلماء 2 أدلتهم --ذ7ذد-ب-- 0 1 010111 
مذاهب الجمهور مع أدلتهم د 
الفرع الثاني مناقشة الأدلة 311111011110100 


الفصل الك : دلالة الأمر المطلق على المجال الزمني 


0400 


الفرع الأول : هل يقتضي الأمر المطلق الفورية ؟ 2000 
الفرع الثاني : هل يقتضي الأمر المطلق الاستيعاب ؟ ا 
أمثلة تظهر فيها ثمرة ة الاختللاف روي وأ و و ا ل 
الباب السابع : صيغ التكليف 3 النهي ا 


الفصل الأول : النهي صيغه وموجبه ا ا ا ع 2 


الي الأول : النهي وصيغه » تعريف النهي ) صيغته الأصلية 


ميخ أخرف الايد النهي 287---ذ-زذز1 000111 0 | |[ |[ 1[ 1ك 
الفرع الثاني : : موجب النهي ووطاف هه الوزن وله . اعت عمجل لد 004 108 4212 
ورود صيغة النهي في غير التحريم 3 25 22332 12 17 14 
الفصل الثاني : دلالة النهي على الفورية والاستمرار 000 
الفصل الثالث : الاثار المترتبة على النهى 211ص 
الفرع الأول : أنواع المنهيات .. .. . . . 01128 
حالات واج عا ا و وي 1 زا لات 


أنواع النهي . عنه 5 مر حيث يي نم ا لواو 2 ب با 


النهي غير للطلئق .. 9-تب-د1111 [ [ [ [ [ [ 1 001111111 


صفوة القول في ذلك ل ا د 
الفرع الثالث : أمثلة تظهر فيها ثمرة الاختلاف 0 
أهم المصادر والمراجع حرق مل رتوو سج ندرا حي بجو ا عع 1 
اورم 0000000 


أثر اللغة في اختلاف المجتهدين 


